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الشريعة الإسلامية الغراء 


الفقيه المحقق 

جعفر السبحانى 
فشو 
هق سسة الامام الصادق :+ 


سبحاني تبريزي . جعقر. 17١8‏ - 

أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء ' تأليف جعفر السبحاني . -قم: مؤسسة 
الإمام الصادق ناجة , 1895 

ص 177. (السياسة الإسلامية. ؟) 6- 523 - 357 - 964 - 978 :لذ8ذا 
قهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا. 
كتابنامه يه صورت زيرنو يس. 
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الحمد لله ربٌ العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل 
رسله محمد واله العترة الطاهرين. 

ما بعد؛ فإنّ الإسلام عقيدة. وشريعة. فالعقيدة هى الايمان بالله ورسوله 
زاليوم لاخر والشتررعة بحب |(استكتاء الالهدة الخى تكد[ [المشررة العحاة 
الكريمة. وتحمق لها السعادة الدقورة والاخروية. ْ 

وقد استازت الشسريعة الإسلامية بالشمول. ووضع الحلول لكافة 
المشاكل التى تواجه الانسان بحيث أغنت المسلمين عن التطمّل على موائد 
الأخري هذاه مانت ومن جانب آخر فإنٌ وجود الأحكام الكثيرة فى الفقه 
الإسلامي أدل دليل على أن الشريعة الإسلامية هي ثمرة الوحي السماوي. إذ 
يمتنع ا عادي أن يأتى بهذا الكم الهائل من النشترية الذى ينبئق عنه نظام 
كامل للحياة على المستوى الاجتماعى والفرديء ومنها الأحكام السياسية التى 
هى عماد الأمن والاستقرار فى المجتمع. | 

ولمّا فرغنا عن دراسة الحدود الشرعية والقصاص باشرنا بدراسة كتاب 
الديات استجابة لرغبات حضار بحثناء وقد انخذنا كتاب «تسحرير الوسيلة» 
للسيد الأستاذ الإمام الخمينى _أعلى الله مقامه -منهجاً للدراسة. 

والكلام فى كتابنا -الديات يدور على المحاو ر التالية: 


1 مه ...0ل أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


.١‏ أقسام القتل. 

". مقادير الديات. 

". موجبات الضمان. 

؛. الجناية على الأطراف. وفيه متقاصد: 

.١‏ فى ديات الأعضاء. 

". فى الجناية على المنافع. 

. فى الشجاج والجراح. مضافا إليها ملاحق أربع: فى دية الجبنين. 
والعاقلة. والجناية على الحيوان. وكفارة القتل. ويشكل هذا المحور عمدة 
البحوث الموجودة فى الكتاب. 

كما يشتمل كتابنا هذا على خاتمة فيها أمران. وهما: 

١.ما‏ هو السبب لتحمّل العاقلة؟ 

؟.كتاب ظريف. وهو عبارة عن الرواية التى رواها ظريف بن ناصح عن 
أمير المؤمنين ييا فى الديات. وقد جئنا بها كاملة لأهميّتها. ولتقلنا عنها كثيرا 
فى ثنايا بحوثنا المختلفة. 

هذا وفى الختام أرجو أن يكون كتابى هذا نبراساً يضىء الطريق لطلاب 
العلم والفضيا وأن يكون ذخرا للمؤلف بو ارماك ولا بنون. 

والحمد له ربٌ العالمين. 
جعفر السبحاني 
قم مؤسسة الإمام الصادق 26 
٠‏ ربيع الثانى 1514« 


كتاب الديات 


وهى جمع الدية بتخفيف الياء. وهى المال الواجب بالجناية على 
التجراقى الف اوها ذوتها سبوا كان :نقد را أن لا ور نما سس قير 
المقدّر بالارش والحكومة. والمقدر بالدية. والنظر فيه: فى أقسام القتل. 
ومقاديرالديات.وموجبات الضمان. والجناية على الاطراف. 


واللواحق.* 


# قد أشار ظ إلى أمور: 
.١‏ الديات: جمع الدية بتخفيف الياء. والتشديد لحن. والتاء في أخسره 
ع 3 

عوض عن «الفاء» المحذوف. والاصل ودي حذفت (الواو ) وابدل مكانها 
(التاء) مثل: عدة. التى أصلها: وعد. وعلى هذا فهو مصدر. 

". تعريف الدية: المال الواجب بالجناية على الحرّ فى النفس أو فيما 
دونها. كالأطراف والمنافع . 

" أن المال الواجب لو كان مقدّرا في الشرع يسمّى (دية). وإلا فيطلق 
عليه الاارش او الحكومة. وريّما تطلى الدية على الجميع. 

ُ. الكلام فى هذا الكتاب يدور على المحاور التالية: 

الآوّل: أقسام القتل. 

الثانى: مقادير الديات. 

الغالث: موجبات الضمان. 


0 ...0-0 كام اللديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


القول فى أقسام القتل 

المسألة .١‏ القتل اما عمد محض. أو شبيه عمد. أو خطأ محض. * 

الرابع: الجناية على الأطراف والمنافع. التى عبّر عنها باللواحق. 

والدليا ل على مشروعية الدية قوله سبحانه: وَمَنْ َل مُؤِْاخَطَفتَْريرٌ 
رَقَبَة َب مُؤْمِئَةوَدِيَة مُسَلَمَة إَى هله إلا أن يَصّدَهُوا فَإِنْكَانَ مِنْ قَوْمِ عَدوََكُمْوَهُوَ 
وين فمَحريرٌ َب مؤْمَِة وَنْكَانَ من َم يَِدكُمْوبََِهُمْ مياق قدي مُسَلّمَ إلى 
اهْلِه وَنَحْرِيرٌرَقبَة مُؤْمَِة فَمَنْلمْ يَجِدْفَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتتَابِعَيْن تَوْبَةُ مِنَ الله وَكَانَ 
اللهُ عَلِيما حَكيماء("). 

انا إلى الآ تقاقينيك العساعيي وو المرنة المقواقرة كه سيعوانيلك:. 

وإليك الكلام فى المحور الأول 

# ينمسم المتل إلى : 

.١‏ فتل عمد محضص. 

؟. قتل شبه عمد. 

قتل خطأ محض. 

ولكل حكم خاص. فيجب على الفقيه التعرّف عليها بشكل يستطيع 
نمييز كل عن الآخر. 


١‏ النساء* ندا 


المسألة ؟. يتحقّق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله 
نوعاً. وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل. بل الظاهر تحققه 
بفعل لا يقتل به غالبا رجاء تحقق القتل. كمن ضربه بالعصا برجاء القتل 
فاتفق ذلك. * 
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» القتل العمدي 

كان على المصئّف تعريف القتل العمدي. ولكنّه اكتفى بذكر الأمثلة. 
ويمكن انتزاع التعريف من مجموعها. 

فذكر ‏ أن قتل العمد يتحمّق بأحد الأأمور الثلاثة: 

.١‏ إذا قصد القتل بفعل يقتل بمثله. وبعبارة أخرى: إذا كان قاصداً للقتل 
والالة قثّالة. 

١‏ إذا قصد فعلاً يقتل به نوعا بمعنى أنّ الآلة قنّالة وإن لم يقصد القتل. 

” إذا فعل فعلاً لا يقتل به غالبا بمعنى أنّ الآلة لا تكون قتّالة: مثلأضرب 
بالعصا رجاء تحقق القتل . فاتّفق ذلك. وإنّما ذ كر «الرجاء» دون «القصد» 
لوضوح أنّه إذا لم تكن الآلة قاتلة لم يتمشّ القصد الجدّي إِلَّاإذا كان ببصورة 
الرجاء فما ربّما يُقال: إِنّه إذا قصد القتل وإن لم يكن الفعل أو الآلة مما يقتل. 
عمد لا يخلو عن تسامح. 

فتكون النتيجة: أن القنل يوصف بالعمد إذا كانت الآلة قثّالة والشاعل 
قاصداً للقتل. أو إذا كانت الآلة قئّالة ولم يقصد القتل. أو قصد فعلاً لا يقتل به 
غالبا رجاء تحقق القتل. وبذلك يُعلم أنّه لومنعه من الطعام والشراب فى 28 


#"مذة لا يحتمل فيها البقاء ولم يقصد به القتلء فهو عمد كما سيوافيك فى 
المسألة الرابعة وهو داخل فى القسم الثاني: أي فعل فعلاً يقتل به نوعاً وإن لم 
يقصد القتل . 

وقد مرٌ الكلام فى هذه الأقسام فى كستاب القنصاصء. ويمكن استفادة 
حكم الجميع من صحيحة الحلبى: قال: قال أبو عبدالله ية: «العمد كل مااعتمد 
شيئًا فاصابه بحديدة او بحجر او بعصااو بوكزة. فهذا كله عمد. والخطا مسن 
اعتمد شيئاً فأصاب غيره0("). 

فقوله: «اعتمد شيئا» أي: قصد إنسانا بما يقتل كالحديدة. والحجر 
فيدخل فيه الأمران الأوّلان. إذا قصد القتل والمفروض أن الآلة قنّالة فهو الأمر 
الأول وإذا قصد الضرب مع فرض كون الآلة قثّالة فهو الأمر الثاني. 

وفى قوله: «أو بوكزة» يدخل الأمر الثالث. فإنٌ الوكزة غير قثّالة غالبا. 
لكن ربّما يتّفق معها القتل. كما هو الحال فى قصة موسى أيّة. قال مسبحانه: 
فَاسْتَفَائَهُ اذى مِنْ شِيعَته عَلَى الذى مِنْ عَدُوِفوَكَرَه مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ َال 
هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشّيْطَانِ ه!". لكن يوصف بالعمد إذاكان مع رجاء القتل. نعم لا 
يوصف عمل النبي موسى بالعمد ؛ لأنّه لم يكن قاصدا للقتلء بل حاول الدفاع 
عن الإسرائيلي؛ والتفصيل فى محله. 


١.الوسائل:‏ 14 الباب ١١‏ من أبواب القصاص فى النفس. الحديث 7 
؟. الفقصص: 16 


المسألة : إذا قصد فعلاً لا يحصل به الموت غالبا ولم يقصد به 
القتل. كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما. فاتفق القتل فهل 
هو عمد أو لا؟ فيه قولان. أشبههما الثانى.* 

المسألة ؛: لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتّى مات. فهو عمد وإن 
لم يقصد به القتل؛ وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب فى مدة لا يحتمل 
فيها البقاء. ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصده. ** ' 

* إذا قصد الضرب دون القتل. ولم تكن الآلة قاتلة. لكن رئب عليه 
القتل؛ كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة. فاتّفق القتل. فهل هو عمد أو لا؟ 
فيه قولان. الأشبه عند المصئّف أنّه ليس بعمد. 

وقد أوضحنا الكلام فى ذلك فى كتاب القصاص. 

وتظهر الثمرة فى أنّه لوكان من قبيل العمد وشبهه فالدية على الضارب. 
ل ل ل الا 

## أشار إلى أمثلة ثلاثة كلها من قبيل العمل : 

.١‏ لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتى مات فهو عمد. وإن لم يسقصد به 
القتل؛ وذلك لأنَ الآلة قنّالة لأنّ الممراد الضسرب بالعصا عدّة مسرات. وعدم 
الإقلاع كناية عن الضرب بعد الضرب . 

وتشهد على ذلك رواية يونسء عن بعض أصحابه: عن أبى عبدالله ايه 
ار ا للم ان ا لوا ار ادا ا 
يتكلم فهو يَسْبه العمد فالدية على القاتل. وإن علاه وألحّ عليه بالعصا د 


...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة 0: شبيه العمدما يكونقاصداً للفعل الذى لا يقتل بهغالبا غير 
قاصد للقتل. كما [ لو ] ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتفق المتل. ومنه 
علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج. ومنه الختان إذا 
تجاوز الحد. ومنه الضرب عدوانا بما لا يقتل بهدغالبا من دون قصد 
القتل. * 


"أو بالحجارة حنَّى يقتله فهو عمد يقتل به. وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم 
ثم مكث يوما أو أ كثر من يوم فهو شبه العمد» ‏ ' 


زق تروانة | خرى»* عن العلاء بن فضيل عن أبي عبدالله َيه قال: «العمد 
الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عمنه حنّى يقتل. والخطأ الذي لا 
01010006 

والحاصل : كون الالة قّالةَ. يكفى فى صدق العمد. 

". لو منعه من الطعام أو الشراب في مذّة لا يحتمل فيه البقاء. 

ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصده. لأنّ الفعل مما يقتل به . 
+ القتل سيه العمد 

شبه العمد ما لا يكون الفعل يقتل به. ولاكان الضارب قاصدا للقتل. كما 
لو ضربه تأديبا بسوط فائفق القتل. 


وجه كونه غير عمد لأله لم يقصد القتل ولم يكن الفعل مما يقتل به 6# 


.0© .الباب ١امء ن أبواب القصاص فى النفس .الحديث‎ ١6 لوسائل‎ | ١ 
.4 من أبواب القصاص فى النفس. الحديث‎ ١١ ؟. الوسائل: 8 الباب‎ 


المسألة 1:يلحق بشبيه العمد لو قتلرشخصاباعتقادكونه مهد ورالد مأو 
باعتقاد القصاص فبان الخلاف. أو بظن أنّه صيد فبان نسانا. * 
#"غالباء ووجه كونه شبه العمد لأنّه قصد الفعل أي الضرب. الملازم في الواقع 
للقتل وإن لم يعلم به الضارب. فلا يوصف مثله بالخطأ المحض. 

ومتعا الطمب 1١‏ سي امكل يع بعاتترنه العا جينة انه قصل 
الفعل أي العلاج بقطع عضو أو حقن إبرة. وبما أنّه لم يكن واقفا على أنه ينتهى 
إلى المتل وصف بشيه العمل. 

ونظيره الختان إذا تجاو ز الحدل. 

وحصيله الآمر: كل فعل مقصود لا يلازم القتل ولم يكن الفاعل قاصدا له 
لكن انتهى إليه؛ يُسمّئ بشبه العمد. 

وعلى هذا فلو صفعه عدوانا وانتهئ إلى القتل فهو شبه العمد. 

* لو اعتقد أنّ زيدا مهد ور الدم أو قاتل أبيه وقتله. فبان الخلاف؛ أو ظن 
الهضييد فبان اتساناء فهو ملق نيه العملة لأنّه وإن قصد فقتل الشخص لكن 
باعتقاد أنّه مهدو رالدم. أو أنه قاتل أبيه فقتله قصاصا. فبان الخلاف. فلا يمكن 
وصفه بالعمد لأنّه لم يقصد قتل إنسان مصون الدم. 

قال المحمّق فى تعريف العمد: إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدأ 
عدوا 00 


ومن المعلوم أنّه وإن أزهق النفس المعصومة المكافئة لكن جهله 2 


. ١89 4 : شرائع الاأسلام‎ .١ 


١‏ ل ب الجكام الذيات فى التتريعة الاسلاعية الغرّاء 


المسألة /:الخطأالمحض المعبّر عنسبالخطأالذى لاشبهة فيه هو أن لا 
يقصد الفعل ولا القتل. كمن رمى صيداً أو ألقى حيرا تأضبات نسانا 
فقتله. ومنه ما لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله. * 
" بعصمتها يصدّه عن كون القتل عمدا وعدوانا. ومع ذلك فقد الحقه 
المصنف بشبه العمد حكما لا موضوعا. 

وجهه: أن الجانى فى المقام قصد القتل بما هو هو.(فيفارق فعل المعلّم 
ليث و العتان حيت لم تصبدر ا اللئل مطلها ا ولكن جوله عضر اد 
سببا لالحاقه بشبه العمد. دون العمد نفسه. 
القتل الخطئئ المحض 

القتل الخطئىئ المحض عبارة عمًا لو قصد شيئًا فأصاب غيره. بحيث لم 
يكن الغير مقصوداً أبدا؛ ففي صحيح أبى العباس عن أبى عبدالله ييه قال: قلت: 
ازفىالناء فأصيب رجلا قال: «هذا الخطأ الذي لايك فيه( '' فلو رمى د 
داسنصم اماد ها شمر لدم امات مد 
يعلم معنئ قوله فى المتن: «أن لا يقصد الفعل ولاالقتل؛ فعدم قصدهماإنّما 
بعد إذا تببناائى الإتساة از إلى عبصيوة لدم وو لاقو كيد الفعل: فى المال 
الأول والقتل فى المثال الثاني. 


١.الوسائل:‏ 14. الباب ١١‏ من أبواب القصاص فى النفس. الحاديث /: 


القتل الخطئئ المحض ا 11[ز1ز[ [ [ 0 00000001 


المسألة 4: يلحق بالخطأ محضا فعل الصبى والمجنون شرعا. * 

المسألة 4 : تجرى الأقسام الثلاثة فى الجناية على الأطراف أيضاء 
فبتها عق ومتها فيه عمد ومتها خط محر 6 

* بما أنٌ قصد قصد الصبى كلا قصد. والمسجئون كذلك لا اعتبار ببقصده. 
فيوصف فعلهما بالخطأ المحض. وإلافقتل الصبي قتل عمدي لغة وإن لم يكن 
كذلك شرعا. 

## كما أن تمصي سوا جم ثلاثة. فهكذا الجناية 
على الأطراف والمنافع كاليد والعين ونحوهاء تنقسم إلى ثلاثة: فمنها العمد. 
ومتواتتية العم وونها الخطا المخضى: 

فتلخص مما ذ كره المصئّف أن أقسام القتل لا تتجاوز عن خمسة هى: 

.١‏ يقصد القتل بعمل يقتل بمثله نوعا( قصد القتل والآلة قثّالة). 

؟. يقصد فعلاً يُقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل (الآلة قنّالة لكن لم يقصد 
القعل) . 

؟. يقصد فعلاً لا يقتل به غالباء لكن رجاء تحمّقه ( قصد القستل رجاءً 
”5 

؛. أن يتقصد الفعل (أي الضرب) دون القتل. بآلة لا تقتل إلا نادرأ . 

070000011111111 
يريد القتل بتصوّر أنه غير محقون ادم فبان خلافه. 

فالثلاثة الأولى من مقولة العمد. والرابع شبه عمد. والخامس بكلا « 


المثالين من الخطأ المحض. 

ونغا أنا السنعنا الكلام فى هذه الأقسام فى كتاب القصاص نكتفى بهذا 
المقدار. 
ملحق يتعلق بحوادث الطرق 

يقع البحث فى هذا الموضوع على وجهين: 

.١‏ ما يتعلّق بالسائق. 

كرها شعلى بالفارة. 

أمَا ما يتعلق بالسائق فى داخل المدينة: فإنّه إذا خالف الاشارات التى تأمر 
الكو نف أو تنه عن درك العريعة .رمع ذلك لو قد عات الخرور: 
ووقع الحادث فقتل إنسانا. فلو أطمأنٌ بأن مخالفة الإشارات والضوابط تؤدّي 
إلى قتل مصون النفس فلا شك أنه قتل عمد. وإلاافهو شبه عمد. وتكون الدية 
على القاتل لا على عاقلته. 

ومنه يظهر حال السائق فى خخارج المدن. فالحكم كما مرٌ فى داخل 
المدنء يعد عمداًإن اطمأنّ بأنّ عمله سيؤدي إلى القتل. وشبه عمدإذالم يطمأنٌ 
بذلك. 

وأمّا ما يتعلّق بالمارّة. فلو خالف إنسان الضوابط التي تأمر بعدم العبور 
أو العبورمن المكان المخصص للعبور. فلو كان السائق واقفاعلى حال المارّة. 
فهو عمد. وإلّا فهو أيضاً شبه عمد لو لم يكن خطأ محض . 

إلاأن تكون نسبة القتل إلى السبب -أعنى: المارّة -أقوى من نسبته - 


القول فى مقادير الديات ااا 0 


الفول فى مقادير الديات 


المسألة :١‏ فى قتل العمد حيث تتعيّن الدية أو يصالح عليها مطلقا 
مائة إبل. أومائتا بقرق أو ألف شاة. أومائتا حلة, أو ألف دينار. أو عشرة 
الاف درهم. * 
"إلى المباشر_أعني: السائق وهذا كما فى المثال التالى: 

إذا كان السائق ملتزما بقانون المرور. ومطبّها عمله على وفقه. ولكسن 
العابر ظهر أمام السيارة فجأة. بحيث لم يتمكن السائق من إيسقاف مسيارته. 
فالمتل منتسب إلى السائق بالمباشرة وإلى العابر ببالتسبيب. لكنْ نسسبته إلى 
العابر أقوى. فالحكم بعدم تعلق الدية أقوى. 

غير أنّ الحكم السائد فى عامّة الموارد فى المحاكم هو نسبة القستل إلى 
الفيائق حتت فى المقال:اللمرويووا و لعله لأ نا المحاقكلة على النساو ب ١‏ 
كرون ريع بل النتائق الدع هو رالعادر ااانه بصو رفاح وضلام كه 
من إيقاف عجلته. ْ 

# ذكر المصئّف فى هذه المسألة دية العمد. وستوافيك دية شبه العمد 
ودية الخطأ في المسألة ؟١‏ وما بعدها. 

ثم إن قول المصئّف: «حيث تتعيّن الدية»إشارة إلى الصور التى لا يجوز 
فيها القصاص مع كون القتل عن عمد كقتل الوالد ولده. أو كقتل العاقل 
المجنون. على ما مر فى كتاب المصاص. 

وأمّا قوله: «أو يصالح عليها مطلقا» إشارة إلى ماإذا كان الحكم الأوّلي «ته 


كاهو القصاص. لكن الجانى وَأولاء المجني عليه تصالحوا على الدية. فإن 
تصالحا على مبلغ خاصٌ قليلاًكان أو كثيرا فهو وإن اطلقا فيتعيّن ما فى المقام. 
وهذا هو المراد من قوله: «أو يصالح عليها مطلقا». 

م إن المصئّف ذكر فى قتل العمد أموراً ستة: 

١‏ مائة من الابل. ؟.مائتا بقرة. “” ألف شاة. 4.هائتاخلة. 

ألف دينار. ‏ 5.عشرةآلافدرهم. 

ولندرس هذه المقادير كما وردت فى الروايات التى هى على طوائف: 
الأولى: ما تضمنت الأمور الستة: 

.١‏ ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج. قال: سمعت ابن أبى ليلئ يقول: 
كانت الدية فى الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها رسول الله يبي ثم إنّه فرض على 
أهل البقر مائتى بقرة. وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة. وعلى أهل الذهب 

قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبدالله يّةعمًا روى ابن أبي 
ليلئء فتمال: كان على نيّة يقول: «الدية ألف دينار( وقيمة الدينار عشرة د راهم). 
وعشرة آلاف لأهل الأمصار. وعلى أهل البوادي مائة من الإبل. ولأهل السواد 
مائتا بقرة: أو ألف شاة)( '"). والحديث صحيح. ويأتى ذيل الحديث فى الطائفة 


الثانية. د 


١.الوسائل:‏ 14 الباب ١‏ من أبواب ديات التفس. الحديث .١‏ 


؟. روى جميل بن درّاج فى الدية: فال الشوذينان اوغتي : الا 
درهم: ويؤخذ من أصحاب الحُلل الحُلل. ومن أصحاب الإبل الإبل. ومن 
أصحاب الغنم الغنم» ومن أصحاب البقر البقر' ''. والحديث صحيح. 

ولا يخفئ أن الحلّة قد جاءت فى رواية ابن أبى ليلئ دون ما رواه 
عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله اقة. / 

نعم وردت فى الرواية الثانية» ولم يعلم أَنّه كلام الإمام. إذ وها يرن 
فتوى من جميل بن د رّاج. ثم إن المستفاد من الروايتين هو التنويع بمعنى كون 
الواجب على أهل الإبل هو الإبل. والبقر لأهله. وسيوافيك أن التسنويع لغاية 
التسهيل فلا ينافي التخيير. 
الطائفة الثانية: ما ذكر فيها الأمور الخمسة 

". ويدل عليها مضافاً إلى ما مر من رواية عبدالرحمن بن الحجّاج الذي 
مال أبااعيدانك لد عن ضخة فاارواة ابن ا ليلى كهيا نوواة ابو صر فيو 
حديث - قال: سألت أبا عبد الله اي عن الدية؟ فقال: ٠دية‏ المسلم عشرة آلاف 
فق القضة: وألفن امثقال عن اللاعبيه.والف من الشاةاغلى امتانها أثلاناء وي 
الإبل مائة على أسنانهاء ومن البقر مائتان»7"). 

أمّا السند. فالحديث ضعيف بعلى بن أبي حمزة. إلا أن يقال: إن جلالة 
الراوي عنه -أعني: على بن الحكم بن الزبير النخعي الأنباري الذي يقول 8ه 


.4 من أبواب ديات النفس. الحديث‎ ١ الوسائل: 14. الباب‎ .١ 
من أبواب ديات النفس. الحديث ؟.‎ ١ الباب‎ .14 :لئاسولا.١‎ 


#"الطوسى فى حقه: ثقة. جليل القدر_دليل على أنّه أخذ الحديث عن على بن 
أبي حمرة اناه الل متف انان وقفه. إذمن البعيد أن الع فى ذلك الو عه 
هذا كله حول السند. ش 

وأمًا المضمون. فالمراد من قوله: «ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا» : 
ثلاثة أسنان أي: الأعلى والأدنى والأوسطء أي يعطى من الجميع. ولا يسجبر 
على الدفع بسنّ واحد. ويدل على ذلك ما يأتى «ألف شاة مخلطة7". 

ثم إن أهل اللغة ذكروا للغنم أسماء مختلفة حسب عمرهاء قالوا: ولد 
الخاايسية نقيعة دك كاذ ارا كى سكل وويحة ناذا تس عن اله قرو عدن 
وخروف. فإذا أكل واجترٌ فهو بذج وفرفور. فإذا بلغ النزو فهو عمروس. وكل 
أولاد الضأن والمعز فى السنة الثانية جَذْعء وفى الثالثة ثنى. وفى الرابعة رباع. 


وكذلك ذكروا للبقر أسماء حسب عمرهاء قال الجموهري: ولد البسقرة 
ب ماسر بو الي ارو اوساو 
وسالغ سنتين إلى ما زاد ” " 

وأمّا قوله: «ومن الأبل مائة على أسنانها؛ فيحتمل أن يكون المراد مثل ما 
ذكرناه فى الغنم. أي من الأقسام الثلاثة مخلوطة؛ ويسحتمل أن يسراد الأمسنان 
المعروفة للإبل. وعتدئذٍ لم يُبيْن فى الرواية ما هو السن المجزي. 2 
.١‏ الوسائل: .١4‏ الباب ١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث ١١‏ 


". نهاية الأرب فى فنون الأدب: .1187٠١‏ 
". الصحاح للجوهري: مادة «سلغ ». 
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5 وأمًا الأسنان المعروفة فقمد ذ كرها الكلينى : فى «الكافى». والصدوف 


فى «الفقيه' و «معاني الأخباره فى باب أسنان الإبل 500 


0 


وَل ما تطرحه أمّه إلى تمام السنة يُسمّى حوار. 
فإذا دخل فى الثانية سُمّى ابن مخاض. لأنّ أمّه قد حملت. 
فإذا دخل فى الثالثة سُمّى ابن لبون. وذلك أن أمّه قد وضعت وصار لها 


فإذا دخل فى الخامسة سَمَى جذعا. 
فإذا دخل فى السادسة سمي ثنياً لأنّه قد ألقئ ثنيته. ويطلق عليه المسان 


كما سيأتى. 


بقال: 


فإذا دخل فى السابعة ألقئ رباعيته وسُمَّي رباعيًا. 

فإذا دخل في الثامنة ألقئ السن التى بعد الرباعية وسّمّى سد يساً. 

فإذا دخل فى التاسعة فطر نابه وسّمّي بازلاً. 

فإذا دخل فى العاشرة فهو مخلف. وليس له بعد هذا اسم !' 

وأمّاما هو المجزي من هذه الأسنان فسيوافيك بيانه في المسائل التالية. 
ثم الظاهر من الرواية هو التخيير لا التنويع. ومع ذلك ييمكن أن 


2 


.574 الكافى: 877 ؛ الفقيه: 7 7 13؛ معانى الأخبار:‎ .١ 
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"عدم التنافى بين التنويع والتسخيير إذا كان التنويع لأجل التسهيل 
بارخعة ل العيي ريض ادك إرررل ١‏ سحاوا 0ك ارول ب عار 
آلاف درهم. جعل الفريضة على أهل الإبل هو الإبل لكن رخصة لا عزيمة. 
وعلى غيرهم. الذهب والفضة. 

وتقديمهما على الأنعام الثلاثة لا يدل على أنّهما هما الأصل . 
الطائفة الثالثة: ما ذكر فيها الأمور الأربعة 

4. روى عبدالله بن سئان قال: سمعت أبا عبدالله اي يقول فى حديث: لإ 
الدية مائة من الإبل. وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما.ء أو عشرة 
دنانير. ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة»! ١‏ والحديث مرسلء 
حسب نقل الكلينى. نعم رواها الشيخ بسند صحيح وفيه دلالة على التسخيير. 
والمراد من قوله: «كل ناب" الناقة المسئّة سُمَيت بذلك لطول نابها ولا يقال 
للجمل نات وسو تاك فتن (الينان 7 

. روى العلاء بن الفضيل. عن أبى عبدالله مي أنّه قال: «فى قتل الخطأ 
مائة من الإبل أو ألف من الغنم. أو عشرة آلاف درهم. أو ألف برام 

وفي السند ضعف. لوجود محمد بسن سسنان فى السند ويدل على 
التخيير. وقد عرفت أن مرجع التنويع إلى التسهيل ولا ينافي التخيير. #8 


١.الوسائل:‏ 5١.الباب ١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث ”7. 
؟. مجمع البحر ين: مادة اينب1. 
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15. روى العلاء بن ن الفضيل عن أبى عببدالله . في فى حديث قال: 
«والخطأ مائة من الإبل. او ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار!". 
والحديث ضعيف لوجود محمد بن سنان فى السند. 

ع 
الطائفة الرابعة: ما ذكر فيها الأمور الثلاثة 


ا روى الحلبى عن أبي عبد الله قال: «الديه عشرة آلاف درهم. أو 
ألف دينار» قال جميل: قال أبو عبدالله ١‏ لية: «الدية مائة من الابل ».! "7 والساويت 
صحيح. ولا منافاة بين ما يرويه الحلبى وما رواه جميل. 

4 ما رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله اليه فى حديث. قال: 
«الدية عشرة آلاف درهم. أو ألف دينار. أو مائة من الإبل»7" 

والحديث مرسل. ودلالته على التخيير واضحة. 

4. ما رواه عبدالله بن سنان. قال: سمعت أبا عبدالله يذ يقول: «مَّن قل 
موا مععيق! قنك ممه إلا ان عرسي اوذاء الفقغول ا فيلو الذي قاذ رقيو 
بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاء أو ألف دينار. أو مائة من الابل. 
وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار, وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة 

من الابل. وإن كان فى أرض فيها الدراهم فد راهم بحساب ذلك اثنا عشسر 
ألفا» *' والحديث صحيح. وسيوافيك الكلام في قوله: «فالدية اثنا عشر 22 


١.الوسائل:‏ 14 الباب ١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث .١17‏ 
". الوسائل: 14. الباب ١‏ من أبواب ديات النفس. الحاديث 0. 

". الوسائل: 14. الباب ١‏ من أبواب ديات النفس. الحاديث . 
غ. الوسائل: 14. الباب ١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث 8. 


ألفأ» مع أن المشهور عشرة آلاف درهم. 

.٠‏ روى عبيدالله بن زرارة عن أبى عبدالله يِذ قال: «الدية ألف دينار, أو 
اتناعشر الف درهي أوماثة من الإبل» "١‏ وف السنند قاسم بن سبليمان وهوله 
يوثق لكن القرائن تدل على وثاقته. 

.١‏ روى أبو بصيرء قال: دية الرجل مائة من الابل؛ فإن لم يكن فمن البقر 
بقيمة ذلك. فإن لم يكن فألف كبش. هذا فى العمد. وفى الخطأ مثل العمد ألف 
شاة مخلطة ') والحديث ضعيف لوجود على بن أبى حمزة فى السند. 
الطائفة الخامسة: ماذكر فيها أمران فقط 

.١‏ صحيح معاوية بن وهب. قال: سألت أبا عبدالته خب عن دية العمد؟ 
فقال: «مائة من فحولة الإبل المسانء فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون 
من فحوله الغنم ) 7 

.٠‏ موثقة أبى بصير, قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ 
فالفافقا ل تسسانةاين تعولة الاي[ مين ف نانك يكن دن فبمكا 1 ص 
عشرون من فحولة الغنم» 7 وظاهر الرواية اشستراط الفحولة وإن كان 
المشهور عدمه. 2 


١.الوسائل:‏ 14 الباب ١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث .٠١‏ 

؟. الوسائل: 18.الباب ١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث ١7‏ 

”. الوسائل: 14. الباب ” من أبواب ديات النفس. الحديث 7. 

5. الوسائل: 14. الباب ” من أبواب ديات النفس. الحديث ” المسان: جمع المسنة وهى من الإبل ما 
دخل السادسة وتسمّى الثنية. 


.ما رواه زيد الشحام. عن أبى عبدالله ييه فى العبد يقتل حرا عمدا. 
قال: مائة من الإبل المسانٌ. فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون مسن 
فحولة الغنم»” '". 
الطائفة السادسة: ما ذكر فيها أمر واحد من الستة 


06. روى محمد بن مسلم وزرارة وغيرهماء عن أحدهما نيه فى الدية. 
قال: «هى مائة من الآابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا ير لي 0 
الحديث . وهو صحيح. 

يقول صاحب الوسائل: ضمير (فيها) راجع إلى الإبل أي لا يسعتبر فسيها 
القيمة بل العدد. ويحتمل اختصاصه بأهل الإبلء والله أعلم . 

. روى الصدوق باسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن ممحمد. عمسن 
ابيه عن جعفر بن محمد عن آبائه2ة فى وصية النبى بَأنظك لعلك خثلا. قال: «يا 
على إن عبدالمطلب سن فى الجاهلية خمس سنن أجراها الله له فى الإسلام... 
إلى أن قال: وسنّ فى القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلك فى الإسلام»0) 
إكمال 

ويمكن استفادة دية النفس من الروايات التى تحدد ديتهاء بألف دينار. 
ونصفها بخمس مائة دينار. وثلثي الدية. بستمائة وستة وستين ديناراً ‏ «© 
١.الوسائل:‏ 14 الباب ”من أبواب ديات النفس. الحديث 0. 


١.الوسائل:‏ 14. الباب ١‏ من أبواب ديات النفس. الحاديث 1. 
“. الوسائل: 15. الباب ١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث .١5‏ 


©" وثلئى دينار. وثلث الدية. بثلاثمائه وثلانه وثلاسين دينارا وثئلث دينار. 
وخمس الدية. بمائتي دينار. وثمن الدية. بمائه وخمسة وعشرين دينار. 
وعشر اللي ابعانة وونار 7" الى غير للقهرز الووانات» 


الاختلاف بين الروايات 
.١‏ فى عددالغنم 


تضافرت الروايات على أن الدية من الغنم ألف شاة. ولكن يظهر مسن 
رواية عبدالله بن سنان' ' أن مقدار الدية هو ألفان حيث قال: ومن الغنم قيمة 
كل ناب (المسئّة) من الابل عشرون شاةً. فبما أنّ الواجب من الابل هو مائة من 
الإبل: والبدل من كل واحد من الإبل عشسرون شاة. تكون الستيجة وجسوب 
ين الشياه. 

ع 70 

والذي يمكن أن يقال هو وجود الضعف فى الرواية؛ لأنْها مرسلة حيث 
إن البفةاكالتالق على بن إبراهيم عن أبية عن يعض أصحابه عن عببدالله بن 
سنان. نعم قله اديه بسند صحيح كما مر مضافا إلى إعراض الأصحاب عن 
مضمونها حيث لم يقل به أحد منالأصحاب. نعم دلت الروايات الصحاح 
الثلاث7 " على العدد المذكور ولكن لم يعمل بها الأصحاب. 3 


؟. الوسائل: 14. الباب ١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث ”. ومضئ برقم 5. 
". الوسائل: 18. الباب ” من أبواب ديات النفس. الحديث ”7 "و 8. وتقدمت فى الطائفة الخامسة 


57 ؟. فى عدد الدراهم 

دلت الروايات المتقدّمة تحت الرقم: ١و‏ "و و 85و و/و4على أن 
نصاب الد راهم هو عشرة الاف درهم. 

وفى مقابلها ما يدل على أن النصاب هو اثنئ عشر ألف درهم وهىي 
الروايات 4و9 و١٠‏ والأولى ضعيفة للإرسال في السند. والثالثه فى سندها 
العاسم بن سليمان وهو لم يوثق وإن ولت المرائن على نو تيقه. 

وأمًا الدلالة فهنا وجهان : 

.١‏ الجمع الدلالي على لبدو الذي قال به الشيخ وهذا لفظه: 

إن هذا العدد «اثنا عشر الف درهما» من وزن سته. فإذا كان كذلك فهو 
يرجع إلى عشرة آلاف [إذا كان من سبعة ] ولا تنافى ١‏ بن الا 37 

وهذا يدل على أنّ الدراهم كانت مختلفة الوزن. فعلى بعض الأوزان 
الخفيفة يجب دفع ١١.٠٠١‏ درهم إذا كان وزنها مسن سسته دوانسيق. ويسجب 
درهم إذا كان من سبعة. وبما أن الغالب كان هو الثاني لذلك تضافرت 
الروايات عليه. 

قال الشيخ الطوسي: من يقل اثني عشر ألفا أراد من وزن ستة. ومن يقل 
عشرة آلاف أراد من وزن سبعة. فلا يتعارضان على هذا 7") 

فإنقلت: لو دفع درهم. من وزن ستة دوانق. يلزم أن يدفع 22 
ف 6 نا 0" 


١.التهذيب: .1757٠١‏ برقم 31146. 
؟. الخلاف: 7788 المسألة رقم .٠١‏ 


737 د رهما زيادة. 

توضيحه: إن ٠٠,٠٠١‏ درهم مسن وزن /ادوانق يكون وزنها ٠0.0٠١‏ 
دانق؛ فلو قسمت على وزن 5 دوائق يكون الحاصل أن عليه أن يدفع ١١,1757‏ 
درهما. والتفاوت بين 0٠17,0و111.١1هو777درهم(")‏ 

قلت: هذه الزيادة ليست مهمة لأنّ الاعتبار بالسكة على الدرهم لا على 
مقدار المادة التى فيهاء فعلى هذا لاامانع من أن يكون عشرة آلاف درهم مساوياً 
فى القيمة مع 11,0٠١‏ درهم. وذلك لأنّ الدرهم ذا وزن لادوائق له اعستبار 
سوقي أكثر من الدرهم ذا وزن 5 دوانق. 

الثانى: أن يحمل ما دل على اشني عشر ألف. على التسقية؛ بسقرينة ما 
عيوافياك .هن أن الشافى .فى اندو راترل :اص ماف مين الا نل فآن:| مورت 
انتقلت إلى أصلين ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم: تكو النذينة ا بيدا 
غلاقةامانة امن الإبله أو الفوينان أواتى عقر الفندوازي 91 
؟. في الحلل 

أماكفاية الحلل فقد قال فى «الجواهر»: فلا أجد فيه خلافاً معتداً به بل عن 
بعض الأصحاب نفيه عنه. بل عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر 8« 


١‏ ويمكن إجراء هذه المحاسبة بالشكل التالى: 
6٠‏ درهممن وزن١ادوائق‏ - ٠٠١‏ الادانى 
٠٠‏ ردرهممن وزن لادوانق - 70٠٠١‏ ادانق فالتفاوت بين الوزئنين - ٠٠٠١‏ دانق وهو يساوي 
وزن +77 درهما من وزن ١‏ دوائق. ويساوي وزن 586 درهما من وزن ل/ادوائق. 

؟. الخلاف: 77178 المسألة .٠١‏ 
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©" والتحرير وغيرهماء الإجماع عليه " "أ 

ومع ذلك فليس له دليل صالح فى الروايات سوى صحيح عبدالرحمن 
(بن الحجاج) وقد ورد فى كلام ابن أبى ليلئ دون كلام الإمام الصادق 6 كما 
مر 

نعم ورد فى صحيح جميل بن د رّاج: في الدية: قال: ألف دينار, أو عشرة 
آلاف درهم. ويؤخذ من أصحاب الحلل الحللء ومن أصحاب الإبل الإبل 
ومن أصحاب الغنم الغنم. ومن أصحاب البقر البقر 7" 

ولكن لم يرد فيها العدد. بل على كفاية أصل الحلل. 

وعلى ذلك فالاكتفاء بمائتى حلة فى غاية الإشكال لوجود الاخستلاف 
الفاحش فى القيمة بينها وبين الآخرين. لأنَّ المراد من الحلتين الرداء والإزار. 
فلو فرضناها ثلاث قطع فالثالثة هى العمامة. فأين هى من مائة من الإبل أو 
مائتى بقرة وألف شاة. والتخيير بينها تخبير بين الأقل والأكثر وهو غير جائز. 
لنّ الجانى يختار الأقل مطلقا فيبقئ تشريع الأكثر كاللغو. 

ثم إنه يمكن حل الإشكال بوجهين: 

.١‏ تخصيص الخُلَّة بأهلها. ولعل الاكتفاء هناك بالحلتين أو الحلل لأجل 
تسهيل الأمر على أهلها. 

". أن الاكتفاء بالحلّة لأجل كون كل حلة يومذاك عشرة دنانير ويدلٌ « 


0 جواهر الكلام:‎ ١ 
.5 من أبواب ديات النفس. الحديث‎ ١ الوسائل: 18 الباب‎ .١ 
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على ذلك ما رواه في «دعائم الإسلام» '. إذ جاء فيها: «وعلى أهل البرّ'". 
ابول قيحة كل بجلة مشيرة.وناتيرةه وغلى هذا قورف الاحدلانه ول يمك 
الاكتفاء بالحلل الرخيصة التي تورث الاختلاف في القيمة. 

هذا كله حول ما ذكره المصئّف ويأتى فى المسائل الآتية ما يتعلّق 
بالأمورالستة. 0 

فإنقلت:إنّ أكثر ما دل على دية النفس وارد فى قتل الخطأ. فكيف 
دن رتت ع ا الع سر ا ل 
المسألة: في قتل العمد حيث تتعيّن الدية... الخ. / 

قلت: إن الأصل في قتل العمد هو القصاص لاالدية. وإنّما تتعيّن الدية 
فيما لا يجوز القصاص فيه أو فيماإذا تصالحوا عليهاء. فعندئذٍ تكون الدية فى 
ذو للجالة :و3 |للكتظا + قالابنا نهم .ورؤزة :هلاه ربانش فى وزة اليخيضا وكونها 
أصلاً فى دية العمد أيضا . 
أصول الديات في فقه أهل السئّة 

هذا ما عندنا ووافقنا فى ذلك: أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى 
وأحمد بن حنبل إلا أنّهم قالوا في الشاة: إنّها الفان. / 

ؤقال أبوسعكينة: نبا كلذ اول الادل عالة ذاو النتدديتان انض 
آلاف درهم. ولا يجعل الإعواز شرطاء بل يكون بالخيار في تسليم أي 8« 


١‏ جامع أحاد يث الشيعة: قا د لخرة 
؟دالير : التياضة. 
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وللشافعي فيه قولان. قال فى القديم: الأصل مائة من الإبل؛ فإن أعوزت 
اققلت إلى أصليق: الفدذ كان أوزانتى عار القياد رهم كا واجد متهيما اسل 
فتكون الدية ثلاثة أصول: مائة من الابل أو ألف دينار: أو ائنى عشر ألف د رهم. 

إلا أن للإوبل مزية وهى أنُهامتى وجدت لم يُعدل عنها. وبه قال أبو بكر 
وقمر وان ومالك 

وقال في الجديد: إن اعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القسبض ألف 
وار إوائية ا فالدية الإبل والقيمة بدل عنها لا عن النفس . 

ثم قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم' '" 

وقال فى «المغنى» : قال القاضى: لا يختلف المذهب أن أصول الدية: 
الإنل والشاهب والوزرق: 5 ومزوكيية لامقدالى امهب نيا 
وهذا قول عمر وعطاء وطاووس. وفمهاء المدينة السبعة. وبه قال الثوري وابن 
أبي ليلئ وأبو يوسف ومحمد لآن عمرو بن حزم روئ في كتتابه أنّ رسول 
الله #نثتة كنب إلى اهل اليمن : 

«إنّ من اعتبط مؤمناً قتلأعن بيّنة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. 
وإنَّ فى النفس الدية مائة من الابل. وفى الأنف إذا أوعب جاعاً الدية. وفى 
الرعل الواككنة نمف لد وفى المأمومة ثلثا أو ثلث الدية: وفى الجائفة ثلث 
الدية. وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل. وفى كل إصبع من الأصابع 2 


.٠١ المألة‎ ؟؟0٠/_‎ 577584 :فالخلا.١‎ 


ف م ...0 أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة *. يعتبر فى فى الابل أن تكون مسئّة. وهى التى كملت 
الخامسة ودخلت فى السادسة. وأمًا البقرة فلا يعتبرفيها السسن ولا 


الذكورة والانوئة ة وكذا الشاة. فيكفى فيهما ما يسمَّى البقرة أو الشاق. 
والاحوط اعتبار الفحولة فى الإبل وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من 
قوة. * 


© »© © 0 © © اه <<« هاه ه © © هد هد اهس >» ©8اه > © ها له هه > © اه هه © © هه هس هسه © ه05 هه هه هس © هه هه هس > < © اه ه له © هه هه اج < هن هت »© هه هس اه ان هده ه > ه © 


"فى اليد والرجل عشر من الابل. وفى السن خمس من الابل. وفى الموضحة 
وروى ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي ديته اثني عشر 


فاسان بن داود وابن 0 


وهذا النصٌ يدل على وجود الخلاف بينهم فى عدد الدراهم. 

والعجب أن القاضى لم يذكر الحلل . 
* ماهي الشروط المعتبرة في الإبل ؟ 

قال المحمّق: ودية العمد مائة بعير من مسانٌ الابل. أو مائتا بتقرة. أو مائتا 
حلة كل علة توتانمن بوؤة اليف أو القب:ذينان أو الك نناة أو غشرة الاقف 
درهم !"ا 

اشترط المصنف ة فى الزبل ان تكون مسئّة. وهى التى كملت الخامسة 3ه 


.. لى اها اليف‎ ١ مكاتيب الرسول: 7: ةلاق كنابه شيل‎ .١ 


؟#المغتن: 8 املع 
1 شرائع الاسلام: 4 ببتلخيص . 


ماهى الشروط المعتبرة فى الإبل ؟ ا 1[ اا 


5 ودخلت فى السادسة: يكزي اربع سيا ان وار 
وقال: المسانّ: جمع المسئّة وهى من الإبل ما دخل فى السادسة. وتسمّى الثنيّة 
أيضاً. فإن دخلت في السابعة فهى الرباع والرباعية”". 

ويدل على هذا الشرط ما ورد فى صحيح معاوية بن وهب ورواية زيد 
الشحًام وموثقة أبى بصير. أعنى قوله نثة: «الإبل المسان! ". 

هذاكله حول شرط كونها من المسانٌ. فهل يشترط فيها الفحولة؟ 

الظاهر: اشتراطه لما عرفت من رواية معاوية بن وهب وموثقة أبى بصير 
التى جاء فيهما: «مائة من فحولة الإبل المساك. فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل 
عشرون من فحولة الغنم». 

والجمل يقابل الناقة؛ والابل مشترك بينهما. 

ورواية زيد الشحّام وإن لم يشتمل المقطع الأول منها على كلمة 
«الفحولة؛ ولكنه يستفاد اشتراطها من المقطع الثانى حيث قال: «وإن لم يكن 
فمكان كل جمل». ورواية عبدالله بن سنان وقد مرّت فى الطائفة الثالثة برقم 6: 
ناتدط, ْ 

وبهذه الروايات الأربع يقيّد ما ورد فى بعه بعض الروايات من الاطيلاق. 
ولذلك قال فى «الجواهزة::والاختباط لا يتيفى تركة وتيةة التمعدتف:وقال: 
والأحوط اعتبار الفحولة فى الإبل. ولكنّه قؤئ عدم الاعتبار. لاشتمال 2 
.١‏ جواهر الكلام: 147 /0. 


؟. لاحظ الوسائل 14. الباب 7 من أبواب ديات النفس. الحديث ”و 6 و” وقد مر نصّ الروايات 
الثلاث فى الطائفة الخامسة. برقم 7.17١و .١15‏ 


#"الروايات الثلاث على الترتيب الذي لا نقول به. أعني: إعطاء مقابل كل جمل 
عشرون من الغنم . 

أقول:إنَ الدليل على اشتراط السنّ والفحولة فى الإبل هو هذه الروايات 
الثلاث. وهى مشتملة على أمرين لا نقول بهما: 

الأوَلَه اقنتراط الترتيب» فلا تضل النوبة إلى 'فخولة العتتم إلا بتعل عدم 
إمكان دفع الجمال. 

الثاني: أن كلل جمل يعادل عشرين من فحولة الغنم. فاللازم في الغسنم 
لها لبذ الروناك بجر القاذفن تخرلة الفلي لا الألك. ش 

وعتذئل ثقول: لوكان اشعمال الروايات التلآث على دين الأمسرين» 
مانعا عن الاحتجاج بها فيلزم عدم اشتراط السنّ ولا الفحولة. وإن لم يكن مانعاً 
فالسنَ والفحولة فى عرض واحد. ولا وجه للافتاء باعتبار السنّ والاحستياط 
فى الشحر نول مجك انا ا انقاء يها د الات ادل فيا لما فى لمان فد 
الافتاء فى السرٌ والاحتياط فى الفحولة لا يوافق الضابطة. ش 

هذا كله فى الإبل. وأمّا البقر. فقد قال المحمّق: أو مائتا بقرة.' '' والتاءفي 
البقرة للجنس لا للتأنيث. واعتبرها في مسحكي النهاية والجامع والمهذّب 
وتبعهم المصنف وقال : فلا يعتبر فيها السنّ ولا الذكورة ولا الانوثة. وكذا 
الشاة. فيكفي فيهما ما يسمّى البقرة أو الشاة. 

أقول: فيما ذ كره نظر: 2 


.510 7 5 شرائع الاسلام:‎ .١ 


ماهو المراد بِالجُلة؟ ا 00 


المسألة *: الحلة ثوبان. والأحوط أن تكون من برود اليمن. 
والدينار والدرهم هما المسكوكان. ولا يكفى ألف مثقال ذهب أو عشرة 
آلاف مثقال فضة غير مسكوكيد * ٠‏ 

#أمَا أوّلا: فقد وردذ كر فحولة الغنم في الروايات الثلاث. فلو كانت مما 
يحتج به كما احتجّ بها فى السنّ فيجب أن يحتجّ بها فى فحولة الغنم. 

وثانيا: قد ورد التعبير عن الغنم بالكبش فى بعض الروايات. ففى رواية 
العلتدين الفنقظدر تمواق كالتشدمن الققى الف كينى :77 كيه زورزة لنى بروابنة 
معلئ أبى عثمان قوله: «ومن الشاة فى المغلظة ألف كبش إذا لم 00000 

في المسألة أمران: 
الأوّل: ما هو المراد بالحُلّة؟ 


الحُلّة ثوبان. والأحوط أن تكون من برود اليمن. 
قال المحمّق فى «الشرائع»: أو مائتا خُلّةَ كل حلة ثوبان من برود اليمن(". 
ويدل عليه ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج: قال: سمعت ابن ابى ليلئ... 
إلى ان قال: وعلى اهل الحلل ( وفى بعض النسخ: اهل اليمن) الحللء مائتى 
خُلَةَا “. ولكن قد تقدّم أن فى «دعائم الإسلام» وجوب (مائة خُلّةَ قيمة كل خُلة 
حشرة و77 
١.الوسائل:‏ 184. الباب ١‏ من أبواب ديات التفس. الحديث .١7‏ 
؟. الوسائل: 19. الباب ” من ابواب ديات النفس. الحديث 4. "'. شرائع الإسلام: 5 7 518. 


ك. الوسائل: 18. الباب ١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث .١‏ 
6.جامع احاةيث الشيعة: ا اعم 
لها 
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وفى «المصباح المنير»: الل بالضم لا تكو ن إلا ثوبين من جنس 


كين 


وفى «النهاية» الأثيرية: الحُلّة واحدة الحُلل وهى برود اليمن, ولا تُسمّئ 
حُلّة إلا أن تكون توسين فق خجنمن واجر 7 ْ 

وقد نقل في «الجواهر؛ كلمات سائر اللغويين وأكثرهم على أن الحُلَة 
هي الثوبان. أحدهماإزار والآخر رداء. وبما أنّك قد عرفت أن الاقتصار بثوبين 
فى دفع الدية لاا يخلو من إشكال. إذ لم يرد فى رواية صحيحة. وإن ورد فى 
كلمات الفقهاء. فقلنا -كما سبق -: أَنّْها لا تجزى إلافى صورتين: 

١‏ إذا بلغت قيمة المائتى حلة ألف دينار, أو عشرة آلاف درهم. كما فى 
رواية «دعائم الاسلام». / / 

". أوإذا وقعت الجناية عند أهل الحلل تسهيلاً لأمرهم فالأولى الاقتصار 
المي 
الأمر الثاني: ما هو المراد بالدينار والدرهم؟ 

يجب أن يكون الدينار والدرهم مسكوكين. ويدل على شرطية السكّة 
ورودها فى روايه عب دالرحمن بن الحسجاج وجميل بسن دراج» والعسلاء بسن 
الفضيل. والحلبى؛ ويونس وعبدالله بن سنان وعبيد الله بن زرارة7 ". 8ه 


.» حل‎ ٠ مادة‎ ١58. ١ المصباح المنير:‎ ١ 
مادة «وحلل»:‎ .4727 7١ ؟.النهاية فى غريب الحديث:‎ 
لاحظ الروايات المذكورة تحت الارقام ١٠و؟اوهةو'اولاوموةو للم‎ .'" 


ماهو المرادبالدينار والدرهم؟ ا 000000207 0 00 


نعم ورد فى رواية أبى بصير: «دية المسلم عشرة آلاف من الفضة 
والك شنال فد لهي 01 

وهنا سؤال: ما هو المراد من السكّة؟ هل أريد بها السكّة الإسلامية فهي 
غير موجودة الآن. لأن المراد السكة التى يتعامل بها فتقع ثمناً. وإن أريد الأعم 
إسلامية كانت أم غيرها فهو أيضاً لا يخلو من إشكالء إذ لا يتعامل بها. 

والّذي يمكن أن يقال هو: إن الميزان ما في رواية أبي ببصير. وهو أن 
المطلوب هو الفضة والذهب الخالصين من الغش. وإنّما اعتبرت السكة لأجل 
أن المسكوك يقع مورد ثقة عند الإنسان لخلوه من الغش. ويظهر من الرجوع 
إلى الروايات فى بيع الدرهم المغشوش أن الدراهم والدنانير كانا مختلفين من 
حيث النماوة. ولذلك اعتبر الإمام علآة فى بعض الموارد الورق الخاص . 

فظهر بذلك جواز الاكتفاء بنفس الذهب والفضة إذا كانا خالصين من 
الغش بسحيث يكونا قريبين من الدرهم والدينار المسكوكين من جهة 
الاشتمال على المادة. 


." لاحظ الرواية تحت رقم‎ .١ 


0 للد الجكام الذيات فى التتريعة الاسلافعية الغرّاء 


المسألة 5. الظاهر أن الستة على سبيل التخيير. والجانى مخيّر بينها. 
وليس للولى الامتناع عن قبول بذله. لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل 
الإبل. وعلى أهل الغنم الغنم وهكذاء فلاهل البوادى أداء أىَّ فرد منها. 
وهكذا غيرهم وإن كان الاحوط التنويع.* 
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* الجاني مخيّر في بذل ما يشاء وليس للولى الاعتراض 


قال المحمّق: وهذه الستة أصولٌ فى نفسهاء وليس بعضها مشروطا بعدم 
بعض. والجانى مخيّر فى بذل أيّها شاء” ". 

وقد أشار المحمّق فى الفقرة الأولى إلى المسألة الخامسة فى كلام 
المصئّف. وفى الفقرة الثانية إلى مسألتنا هذه. وكان على المصئّف تقديم 
المسالة الخامسة على الرابعة لان التخيير فرع كونها اصولا ستة . 

ما ذكره تة هو ظاهر قسم من الروايات؛' ' لكن الظاهر مما رواه معاوية 
بن وهب وزيد الشحًام وأبو بصير. خلاف ذلك. 

2 2 
ففى الأولى: «فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة 


الغنم».! 5 
6( 


ونظيره ما فى رواية زيد الشحام! *) وروايه أبى 0 ء' 


. شرائع الاسلام: 5 13-51467؟ 

". لاحظ الرواية رقم "و 14وةو؟ولاو6. 

*. الوسائا : 194 الباب 7 من أبوات ديات التفس. الحديث ؟7. 
؛. الوسائل: 14.الباب ”من أبواب ديات النفس. الحديث 6. 


0. الوسائل: 14. الباب 7 من أبواب ديات النفس. الحديث ”. 


الجانى مخيّر فى بذل ماشاء من الأصول الستة ب 0 


المسألة 0. الظاهر أن الستة أصول فى نفسها. وليس بعضها بدلا عن 
بعض ولا بعضها مشروطا بعدم بعض. ولا يعتبر التساوى فى القيمة ولا 
التراضى.فالجانى مخيّر فى بذل أيّها شاء. * 

1 0 
فمن البقر بقيمة ذلك (١‏ '". 
3 

وقد حمله صاحب الجواهر على التقية لرجحان الاخرى عليها. ويمكن 
0 يقال: ان هله الروايات وردت تعلنماء لآ أن الثاتى مشروط بعدم الأول. نظير 
قول الامام عا: «وان فاتك الماء لم يفتك التراس». 

والمراد تسهيل الأمر على الناس لا تضييق الأمر عليهم. كما هو اللازم 
من إلزام البدوي بدفع الأنعام. والقروي بدفع النقدين. 

فإذا كان فى مقام التعليم لا يستفاد منه شسرطية عدم الأوَّل إِلّاإذا كانت 
هناك قرينة كما فى رواية التيمّم. 
له دفع النوع الآخر. حرجا لا يلائم روح الإسلام. بعد كون الجميع مساويا لما 
هوالغاية من الديه. 
* الجانى مخيّر فى بذل ما شاء من الأصول الستة 


-_ 


بعض الأصناف بطائفة خاصّة إِنّما هو من باب التسهيل. خصوصا فى زمان 
كان الدرهم والدينار فى غاية الندرة. كما يُعلم ممًا روي عن على أيه . 

نعم يظهر من ابن البرّاج اعتبار التساوي في القيم. قال: فدية العمد 
المحض إذا كان القاتل مسن أصحاب الذهب ألف دينار جياد. وإن كان مسن 
أصحاب الفصّة فعشرة آلاف درهم جياد. وإن كان من أصصحاب الإبل فمائة 
مسئّة قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير أو مائتا مسئّة من البقر إن كان مسن 
أصحاب البقر قيمة كل واحدة منها خسمسة دنانير. أو ألف شاة إن كان مسن 
أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحدء أو مائتا خُُلَة إن كان مسن 
أصحاب الحلل قيمة كل حلة خمسة دنانين(". 

وبذلك يُعلم أن ما ذ كره المصئف تبعا لأكثر الفقهاء من قوله:«ولا يعتبر 
التساوي فى القيمة ولا التراضي فالجانى مخيّر فى بذل أيّها شاء» لا يمكن 
المساعدة عليه إذا كان التفاوت فاحشاء نعم التقارب القليل لا يكون مانعا. لأَنّه 
لازم نجويز الأصول الستة على وجه التخيير. إذ قلّما يتّفق أن يكون النوعان 
متّحدين فى القيمة مائة بالمائة. 

لف لاسعد نارين الأضول المي أن الك وناو وغر الا 
درهم. ومائة إبل ومائتا بقرة. وألف شاة فى عصر صدور الروايات. 

ويظهر هذا ممًا رواه الفريقان فى أنّ النبى ييفقد دفع ديناراً لعروة البارقي 
ليشتري شاة. والرواية دالة على أن قيمة الشاة يوم ذاك كانت ديناراًء وهو 8 


.١31 7 2“ المهذبس: ؟ ا لاوع. جواهر الكلام:‎ ١ 


"ون اشترى شاتين؛ بذكائه ولكنّه باع إحداهما بدينار7'. وهوأيضا يحكي 
عما ذ كرناه من كون قيمة الشاة كانت دينارا. 

ولوافترضنا وجود التفاوت الكثير بين الأنواع فى عصرنا فما هو الحل؟ 
فهنا وجهان: 

.١‏ أن المرجع هو الذهب والفضة. وذلك لأنَّ التقدير بهما أممر ثابت. 
وإنّما يقدّر سائر الأجناس بهماء وعلى هذا فالميزان هو ما ذكر. فلو وافق سائر 
الاختناسن معهما أو قاربهما فهو. وإلا فيترك ويؤخذ بالدرهم والدينان ولعل 
قيمة سائر الأجناس كانت فى عصر الصدور وبعده قليلاً مساوية لألف دينار 
أو عشرة آلاف درهم كما مر 

ويشهد على ذلك أنه لو اختلف مقدار المساحة مع مقدار الوزن بالكيل 
فى الكرٌ يكون المرجع هو الثاني لأنّه أمر ثابت. بخلاف المساحة بالأشبار 
فإنّها تختلف حسب كون الإنسان قصيرأ أو طويلاً 

أن يكون المرجع هو الإبل؛ لأنه الأصل فى دية النفس وقد مسنّها 
عبدالمطلب وأمضاها الاسلام. وما بقى من الأصناف فرع له. فيكون المرجسع 
هوالأصل عند الاختلاف البارز بين الأصول. 

نعم لو كان الاختلاف قليلاٌ والذي لا تنفك عنه الأصول المختلفة الفرع 
فالجانى مخيّر بينهما. 


شتلك | عي 715 


:1 ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة 1. يعتبر فى الأنعام الثلاثة هنا وفى قتل شبيه العمد والخطأ 
المحض: السلامة من العيب. والصحّة من المرض. ولا يعتبر فيها السمن. 
نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدّاً وعلى خلاف المتعارف. بل لا يخلو 
ذلك من قوّة. وفى الثلاثة الأخر السلامة من العيب. فلا تجزى الحلة 
المعيوية. ولا الدينار والدرهم المغشوشان أو المكسوران. ويعتبر فى 
الحلّة أن لا تقصر عن الثوب. فلا تجزى الناقصة عنه بأن يكون كلّ من 
جزئيها بمقدار ستر العورة. فإِنّه لا يكفى. * 
* الشروط المعتبرة في الأصول الستة 

ف االمسالة امور كلذنة: 

.١‏ السلامة من العيب والصحّة من المرض فى الأنعام الثلاثة. 

". السلامة من الغش والكسر فى الدينار والدرهم ومن العيب فى الخلّة. 

يشترط فى الحلة أن لا تقصر عن الثوب. فلا تجزي الناقصة عنه. 

أمّا الدليل على السلامة من العيب والصحّة مسن المسرض هو اننصراف 
إطلاقات الروايات إلى العاري منهما. كما هو الحال إذا بيع واحند منهما 
فينصرف إلى السليم والصحيح. فلو بان ايضا معيوبا أو ممريضا فللمشتري 
خيار الفسخ. وما ذلك إلا لآنّ المبيع منصر ف إلى الصحيح من العيب والسليم 
من المرض وإن لم يذكرا فى متن العقد. 

وَمئة بعلم خال الغلانة الأخيرة قالمعشوشن أو المكسووهو الليتاد 
والدرهم. والمعيوب من الحلة لا يجزي لانصراف الأدلة إلى غيرهما. ‏ 8ت 


دية العمد تستأدى فى سنة واحدة 00000 0 1 


المسألة لا. تستأدى دية العمد فى سنة واحدة. ولا يجوز له التأخير 
إلا مع التراضى. وله الأداء فى خلال السنة أو آخرهاء وليس للولى عدم 
القبول فى خلالها. فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ 
المحض في السنّ فى الإبل والاستيفاء. كما يأتى الكلام فيهما.* 


© والجميع من قبيل الشروط المبنى عليها العقد فى المعاملات وإن لم 
يكن مذكورا فى متنه. ومثله المقام فالروايات منصرفة إلى الصحيح من العيب 
والتليوسن الحرمن: 

وهذاكله حول السلامة والصحة. 

نعم يشترط في الحلة ألا تقصر عن الثوب فلا تجزي الناقصة عنه. فلا 
يكفي أن يكون كُلْ ساتراً للعورة. بل يجب أن يكون القميص طويلاً والاثزار 
بالازار كذلك . 
* دية العمد تستأدى في سنة واحدة 

قال المحمق: تستأدى دية العمد فى سنة واحندة من مال الجاني. ممع 
التراضي بالدية. وهى مغلظة فى السن ولاق 2 

الدية تنقسم إلى مغلظة ومخففة. فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى دية شبه 
العمد. والدية الثانية مغلظة بالنسبة إلى دية الخطأ. 

وقد أشار المصئّف هنا إلى أن التغليظ فى أمرين: 

3 أن تكون من مسال الإبل وهى ما دخل السنة السادسة.‎ .١ 


."26 +5 شرائع الاسلام:‎ .١ 


/. تستأدى فى سنة واحدة بخلاف شبه العمد والخطأ. 

ويدل على الأوّل ما رواه معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله :ئ عن 
دية العمد؟ فقال: «مائة من فحولة الابل المسانٌ7) 

ويدل على الثانى صحيحة أبى ولاد عسن انب عبذاللته كة قال: «دكان 
عا :331 رقو انه« تيتا د دة الغطاً فى اواك سكين واثي اد دز العم فى 
000 والمسألة مو رد اتّفاق. ش | 

قال فى «الخلاف:: الدية المغلّظة هى ما تجب عن العمد المحضء وهى 
ماثة من مسانٌ الابل. ْ ٠‏ 

وقال أيضا: دية العمد المحض حالة فى مال القاتل. وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة عليه فى ثلاث سنين 70" ٠‏ 

ومراده من كونها حالة في مقابل التأجيل في ثلاث سنين. فذكر في كلامه 
التغليظ في الأمرين المذكورين. ش ش 

وبذلك يُعلم أن ما أورده صاحب الجواهر على الشيخ غير تام (4) 

وما مبدأ السنّة فربما قيل من حين التراضي لا من حين الجناية. ولكن 
الظاهر أن المبدأ هو صدور الحكم من القاضي بالدية. 

نعم لو بذل الجاني الدية فليس للمجني عليه عدم القبول. شأن كل *ه 


.0 الوسائل: 14 الباب ” من أبواب ديات النفس. الحديث ؟. ولاحظ الحديث ”و‎ .١ 
.١ الوسائل: 14. الباب ؛ من أبواب ديات النفس. الحديث‎ .١ 

”". الخلاف: 51476 المسألة “اوغ4. 

ع. جواهر الكلام: 17 .١33‏ 


الجانى مخيّر فى البذل مع مراعاة الشرائط م 0 0 11059797010 


المسألة 8. للجانى أن يبذل من إبل البلد أو غيرهاء أو يبذل من إبله 
أو يشترى أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحة والسلامة 
والسنّ. فليس للولى مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلاً. * 
"دين حال إذا بذله المديون فليس للدائن الامتناع عن أخذه. إلا أن يمرضى 
ولى المجنئ عليه بالتأخير. فيجوز. 

فالتغليظ فى السنّ يرجع إلى الإبل خاصة. والتغليظ فى الاستيفاء يرجع 

3 1 3 

إلى عامّة الأصول. 

وبذلك يصمّ عدم جواز التأخير عن السنة مع الإمكان. 
» الجاني مخيّر في البذل مع مراعاة الشرائط 

تك غرفت أن المشهور هو تكمير الجا بيو الأفيناتف السمية او 
الستة. فعلى هذا فللجاني أن يبذل أي إبل كانت. إبل أهل بلده أو غيره. الإل 
التي يملكها أو يشتريها من غيره. من غير فرق بين الأعلى والأوسط والأدنى 
إذا كان حافها للسخة والمناقة والسة: 

فلو طلب المجني عليه الإبل الأعلى أو الإبل المملوكة له. فلا يجب على 
لجاني إجابته - 

والدليل في كل ذلك إطلاق الدليل في كل الصور. 


د ...0 كام اللديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة 9. لا يجب على الولى قبول القيمة السوقية عن الاصناف 
لو بذلها الجانى مع وجود الأُصول. ولا على الجانى أداؤها لوطالبها 
الولى مع وود ها نعم لو تعذّر جميع الأصناف وطالب الولى القيمة 
85 أداء قيمة واحدة منها. والجانى مخيّر فى ذلك. وليس للولى مطالبة 
قيمةأحدها المعيّن. * ١‏ | | 

المسألة .٠١‏ الظاهر عدم إجزاء التلفيق بأن يؤدّى مثلاً نصف 
الحقدودسارا وتعقهورهما, أو التصف يمن الابل والتسك مو غير 2ه 
لوبذل الجاني القيمة السوقية مع وجود الأصول 

كان راسمل الى اللي اا ول لوقه واشت مق له اها 
نشبكواء عا هذا نويا ل التجاتى القيعة تع :وجدرة الا صول: لا حب مطل 
الولى قبوك القبعة النيوقنة عن لأضنا نعو و لو الت يها الى لى لأ سكن نان 
الخاتى أداؤها ممع وعبوه الاميئاته لما غرفت هين اذ 051000 
الاصول. 

نعم لو تعذّرت جميع الأصناف فإن صبر الولى حتّى يرتفع العذر فهو. 
وإن طالب ينتقل إلى أداء قيمة واحدة منها. وبما أنٌ الجانى مخيّر بين الأصناف. 
فتكون النتيجة أنّه مخيّر بين قيمة واحد منها. | 
** عدم اجزاء التلفيق بين الأصول 

إن الواجب على الجانى أحد الأصول. والملفقٌ ليس مننها.ء إلا إذا كان 
بينهما تراض و تصالح. 


فى جوازالتراضى على القيمة أو على التلفيق اذ[ 1[ز[ [ [ 0000 


المسألة .١١‏ الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهماء كما أن 
الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدَى نصف المقدّر أصلاً. وعن نصفه الآخر من 
المقدر الاخر قيمة عنه لا أصلة * 

المسألة .١7‏ هذه الدية على الجانى. لا على العاقلة ولا على بيت 
المال ؛ سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها. أو وجبت ابتداءً. كما فى 
قتل الوالد ولده ونحوه ممًا تعيّنت الدية ** ١‏ 
* فى جواز التراضى على القيمة أو على التلفيق 

كان اران عله 1لا ونالة اكدهو ا" فيو ل الحم أ والبنة الات 
كموق و احص عليه ةا ترم و للذاته انقاظ القوة عبن دمتد هن راض كان 
هذا جائزاً فالتراضى على القيمة أو على التلفيق أولى بأن يكون جار لأ كل 
اللشيهية رانم الني فير اها وبية المليوة. 
** دية قتل العمد على الجانى لا على العاقلة 

ويدل عليه معتبر أبي بصير عن أبي جعفر ني قال: هلا تضمن العافلة 
غتجذا ولا قزراو لذ ملييا. 

وفى الينديك اعلى بن 5 حمزة» ولكن الراوى عننه. هو الحسن بسن 
محبوب. وهو أجل من أن يروي عن واقفى حين وقفه. فلابد من أن يقال: إن 
خا نالحد بسح الببطل هده وداه وير المي 0 2 


؟.الوسائل: 18.الباب ”من أبواب العاقلة. الحديث ؟. 


3 م ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة 1. دية شبيه العمد هى الأصناف المتقدّمة. وكذا دية 
الخطأ. ويختصٌ العمد بالتغليظ فى السنّ فى الإبل والاستيفاء كما تقدم.* 

"ولا على بيت المال لاختصاصه بماإذا لم يعرف الجاني. وَالعسالة 
مورداتفاق. 

هذا من غير فرق بين وجوب القصاص ابتداء وتراضيا على الدية:. أو 
وجبت الدية ابتداء كما فى قتل الوالد ولده. فإنْ الوالد لا يقتل بالولد. فالواجب 
عليه الدية ابتداء. و الدليل ما تقدم. 

وبالجملة مقتضئ الماعدة كون الجانى هو الضامن للدية ؛ سواء ثسبتت 
ابتداءً. أو تراضيا عليها. خرج منه قتل الخطأ حيث تضمنها العاقلة على خلاف 
الماعذة. 
» الدية فى العمد وشبهه والخطأ واحدة 

الدية فى الأقسام الثلاثة (العمد وشبهه والخطأ) واحدة. وهو ظاهر 
الاطلاقات الكثيرة حيث سُئل عن مقدار الدية على وجه الاطلاق. فأجاب بأنَّ 
الدية كذا وكذاء من غير فرق بين الأقسام الثلاثة. 

وواق عب الوسهو بن الحجّاج عن أبي عبدالله خية قال: «كان على نيه 
يقول: الدية ألف دينار. وقيمة الديسنار عشسرة دراهسم. وعشرة الآف لأهل 
الأمصار. وعلى أهل البوادي مائة من الإبل؛ وعلى أهل السواد مائتي بسقرة أو 
الا 

وإطلاق الرواية وغيرها يعم الأقسام الثلاثة. فلاحظ. 


١.الوسائل:‏ 184.الباب ١‏ من أبواب ديات التفس. ذيل الحديث .١‏ 


اختلاف الأخبار والاراء فى دية شبه العمد 1-_0110 0 0 0000011 


المسألة .١5‏ اختلفت الاخبار والآراء فى دية شبيه العمد. ففى 
رواية: أربعون خلفة أي الحامل. وثنيّة. وهى الداخلة فى السنة السادسة. 
وثلاثون حقة. وهى الداخلة فى السنة الرابعة. وثلاثون بنت لبون. وهى 
الداخلة فى السنة الثالقة. 00 ١‏ 

وفى أخرى: ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة. وهى 
الداخلة فى السئة الخامسة. وأربع وثلاثون ثنيّة كلها طروقة. أى البالغة 
قرا القصل اوها طرفها التهر اتحيات: ١‏ 

وفى ثالثة: بدل «كلها طروقة» «كلها خلفة». 

وفى رابعة جمع بينهما فقال: كلها خلفة من طروقة الفحل. إلى غير 
ذلك. فالقول بالتخبير للجانى بينها غير بعيد. لكن لا يخلو من إشكال. 
فالاحو ط التصالح. وللجانى الأخذ بأحوطها.* 
> اختلاف الأخبار والآراء في دية شبه العمد 

قبل البدء فى بيان مصادر الأحكام المختلفة فى دية شبه العمد نذكر 
يعض المائرواك الواودة فيها: ش 

.١‏ الخلفة: الحامل من النوق. وإنّما تطلق على الحامل لأنّها تخلف الولد. 

". الثنيّة: هي التى تدخل فى السنة السادسة والناقة ثنيّة. والشنئ الذي 
يلقى ثنيّته وهى امئان مقذء لقم حاون فرق ونكان مين أسفل. ش 

* الجقّة: الطاعن فى الرابعة. للذكر والأنئف نكال لمااضمة يا بح ليا 
أن تركب ووك] بظلق عل الملة رد والمؤنث١حمة».‏ دع" 


؛. الجذعة: وهى الداخلة فى السنة الخامسة. سمّيت بذلك لأنها 
لوو ابا ا 0 

ولع الفرق بين الثنيّة والجذعة فى الإبل هو زمان سقوط الأسنان. لكن 
فى الصحاح: الجذع اسم له فى زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط. وعلى هذا 
فالفرق بينهما واضح. 

ثم إن الماتن أتى في المتن بمصطلحات نشير إليها تباعاً: 

0. ثنيّة كلها طروقة: أي البالغة ضراب الفسحل. ولعل العسبارة تشير إلى 
قابليتها للحمل . 

1 أوما طرقها الفحل فحملت إشارة إلى فعلية الحمل. 

. بدل كلها طروقة». كلها خلفة؛. أي الحوامل. 

جمع بينهما فقال: كلها خلفة من طروقة الفحل. ولعلّهِ إشارة إلى كونها 
حوامل من طروقة الفحل: 

وهناك مصطلحات لا بأس بالاشارة إليها: 

أولم ا تطح اكدالى :قماء اليذه عورال تقس عو اقفن قاذ الفسيل 
فهو:فصيل . 

راالدخل فى الثانة سك ابن مخامن: ا ولك ا امل وى مخاشن: 
وذلك لأن التاق بعد قصل الول 'تصير خا ش 

فإذا دخل فى الثالثة سمّى ابن لبون. أي ولد أم ترضع ولدها. 

وقد علمت أسماء من دخل الخامسة والسادسة. فإذا دخل فى #8 


السابعة ألقى رباعيته وسمّى رَباعاً. فإذا دخل فى الثامنة ألقى السنّ التى بعد 
الرباعية سمّى سديسا. فإذا دخل : فى التاسعة فطر نابه وسمّى بازل. يقال: بزل 
ات البعير ا طلم اذ عل فى الداقير وو ايك 11 

ذكر المصئّف أنّ الأخبار اختلفت فى دية شبيه العمد. فذكرروايات 
أربع» وها نحن نذكر تلك الروايات مع الإشارة إلى م مَنْ أفتى طبقا لمضمونها. 
الأل: ما يدل على أن دية شبه العمد هى 5٠‏ خلفة وثنيّة: و١"‏ حقة» و ٠7٠‏ بنت 
لبون 

ويدل عليه رواية واحدة وهى صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سمعت أبا 
عبدالله عي يقول :«قال أمير المؤمنين ؛ثّة: فى الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط 
أو بالعصا أو بالحجر أنّدية ذلك تغلظ. وهى مائة من الإبل: منها أربعون خلفة 
من بين ثنيّة إلى بازل عامها -أى الحاملة من بين الداخلة السنة السادسة إلى 
التاسعة ‏ وثلاثون حقة. وثلاثون بنت لبون:7 ". 


لولم يدل دليل أقوى منه على الخلاف. 
فإنقلت:إِنَ ظاهر الرواية تعيّن الآبل فى دية شبه العمد. وهو مخالف 


١‏ ارون أ يحضره الفقيه: كتاب الزكاة: 7 16 ونقله أيضا فى معانى الأخبار: 774 وقال: وجدت 
ا 0 


##قلت: إد الرواية بصدد بيان من يريد دفع الدية من الإبل وأنّه يجب أن 
يدفع كذا وكذاء لا أنّ الإبل متعيّنة مطلقاً. 

وقد ذكر المحمّق قولين وقال بعد ذكر الأوّل: وفى رواية: ثلاثون بنت 
لبون. وثلاثون حمّة. وأربعون خلفة وهى الحامل 7" / 

وقال العاملى فى «مفتاح الكرامة»: هذه الرواية رواها المحمّدون الثلاثة 
وهي صحيحة في بعض الطرق عن عبدالله بن سنان. وبها عمل الصدوق فسي 
الفقيه فى ظاهره. والمقنع والجامع على ما حُكي عنه. والمختلف والمقتصر 
والمسالك والمفاتيح. وقد حكي عن أبى على وهو الظاهر عن التحرير. 
ونسبه في الغنية إلى الرواية. وقد عمل بها فى «المبسوط» غير أنه أثبت مكان 
اكلاشو رينت لبون تلانين عوعة 1 

وقد اختاره صاحب الجواهر حيث قال: فالمتجه العمل بما في رواية 
عبدالله بن سنان عن الصادق 2794 ا أربعين خلفة من بين ثنيّة إلى 
بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة 

الثانى: الواجب ثلاث وثلاثون حقة وثشلاث وشلاثون جذعة وأرسع 
وثلاثون ثنيّة كلها طروقة . 

ويدل عليه ما رواه أبو بصيرعن | ابى عبدالله عليه حيث قال: ٠دية‏ المغلظة 
التي تشبه العمد... ثلاث. وثلاثون حقة. وثلاث وثلاثون جذعة. وأ ربع 8 


117 شرائع الاسلام:‎ .١ 
؟. مفتاح الكرامة: الماح رداون الطبعة القديمة.‎ 
5٠6/8 جواهر الكلام:‎ 38 


" وثلاثون ثنية كلّها طروقة لفحل(" 

والطروقة على وزن فعولة بمعنى مركوبة الفحل. وكل امسرأة طروقة 
فحلهاء كذاكل ناقة طروقة فحلها. والجملة كناية عن الحمل. 

وفى السند على بن أبي حمزة إلَاأنّ الراوي عنه على , بن الحكم الذي هو 

ثقة جليل القدر من رجال الإمام الرضا أي والجواد ييه لهأكثر من ١577‏ رواية 

في الكتب الأريعة. 

الثالث: ثلاث وثلاثون حِمّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون 
ثنيّة كلها خلفة. 

ويمكن أن يكون نظر المؤل ف إلى ما رواه ابن أبي عمير قال: فقلت 
تعميل بهل لاقل انان معرروقة؟ ذقال#اتصى نيلات تاتون عق وكات 
وثلاثون جذعة. وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامهاء كلها خلفة إلى بازل 
عام" 7 . 

لكن الرواية في مورد الخطأ لافى مورد شبه العمد كما صرّح به فى ذيل 
الرواية ؛ ويمكن ان كو مستنده ما رواه فى «عوالي اللالى» عن محمد بن 
سنان عن العلاء بن الفضيل. عن الصادق اث أنها (أي ديد المقلتاة التي تنيصية 
العمد) ثلاث وثلاثون حمّة وثلاث وشلاثون جذعة وأربع وثلاثون كلها 
خلفة” ". 2 


١.الوسائل:‏ 15 الباب ”من أبواب ديات النفس. الحديث 1. 

*الوسانا +-15:البات "من ابوات :يات النفمن: الحاديث 17 

". عوالي اللآلى: 10477. ولعله سقط لفظ هثنيّة؛ بعد قوله: «وأربع وثلاثونه وإلالا تصلح 
للاستدلال وتكفى رواية ابن أبى عنمير. 


#"الرابع: ثلاث وثلاثون حمّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون 
ثنيّة كلها خلفة من طروقة الفحل. 

ويدل عليه ما رواه العلاء بن الفضيل. عن أبى عسبدالله :لي فى ححديث 
قال:... والدية المغلظة فى الخطأ الذي يشبه العمد... فلكت و ثلاثو ن حقة. 
وثلاث وثلانون امو ربع وثلاثون ثنيّة كلها خَلِفة من طروقة الفحل»”7") 

والسند لا يخلو من ضعف لوجود محمد بن سنان فيه. 

والعجب أنّ الظاهر من الشرائع أن الأقرب عنده: ثلاث وشلاثون بسنت 
لبونء وثلاث وثلاثون حقة. وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل !"ا 

وليس فى الروايات ما يدل عليه إلا أن الجزء الأوّل من كلامه -أعنى: 
لذت وقالاترن ينك لبون للد يرق فى وااجلاة عن الثرو اناك :وإ نما ارا رف الى 
زؤاافة عبدائه بن نيان "القن يدت لبوق / 

وأمًا الفقرة الثانية -أعني: ثلاث وشلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنيّة 
طروقة الفحل -فقد وردت فى رواية العلاء بسن الفضيل. فالجزء الأوّل من 
كلامه ليس له دليل والجزءان الاخران وردا فى رواية العلاء بن الفضيلء أعنى: 
هى دليل القول الثالث. | ْ 

فتلخص من جميع ماذ كرنا أن المسألة شائكة والروايات مستعارضة 
وليس للأصحاب قول موحّد. فسلم يستبعد المصئّف تخيير الجاني لكنّه 
استدرك وقال: لكن لا يخلو من إشكال. فالأحوط التصالح. وللجانىي ‏ #8 


١.الوسائل:‏ 14 الباب ١‏ من أبواب ديات التفس. الحديث ١7‏ . 


دية شبه العمد من مال الجانى لا العاقلة 0 


المسألة ١6‏ :هذه الدية أيضامن مال الجانى لاالعاقلة .فلولم يكن لهمال 
استسعى أو أمهل الى الميسرة كما فى سائر الديون. ولو لم يقدر عليها 
ففى كونها على بيت المال احتمال. * 
»الخد بأحوطها. 

ولكن الأقوى هو الأخذ بالقول الأول وهو رواية عبدالله بن سنان التى 
نقلها المشايخ الثلاثة. وعن جمع من الأصحاب العمل به. | 

# فى المسألة فروع ثلانه: 
الأوّل:دية شبه العمد على الجاني 

وذلك مقتضى قاعدة كون دية الجناية على الجاني. فالمباشر لها أولى 
بأن يدفع ثم ن الجناية من غيره؛ وأمّا ثبوتها على العاقلة فى الخطأ فقا ل ختسرجج 
بالنص. والسر فى تشريعها على العاقلة: إيجاد التعاون والتعاضد فى أداء هذا 
القين الباشف دويق اناقل قيض الفاعدةرالدفن الغاتي 2 
الثاني: لو ثبت إعسار الجاني 

فهنا احتمالان: 

.١‏ أن يستسعى فى أداء الدية. استلهاما من قسول الإمام على بايا في 
المديون ليس له مال: «يدفع إلى الغرماء فيقال: اصنعوا به ما شسئتم إن شئتم 
فاجروه. وإن شئتم استعملوه».('2 وهو يدل على وجوب التكسّب. _ 


.4غ8١:ةليسولا.١‎ 


01 ...0-0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة17.الأحوطللجانى أن لايؤخرهذهالديةعن سنتين. والاحوط 
للولىٌ أن يمهله الى سنتين. وان لا يبعد أن يقال تستأدى فى ستتيد.* 


8# الامهال إلى العيسرة ولا يجب غليه التكشب» لقوله تتغالى :وان 
كَانَ ذو عَسْرَةٍ فنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةَه '. كما إذا صار صاحب مال عن طريق الارث 
ولكن القول الأوّل هو الأقرب. كما عليه المحمق فى باب الدين. 

الثالث: لولم يقدر على الدية 


ولولم يقد رعليهاء فهل هى على بيت المال؟ احتمال ذ كره المصئف في 
المتن أخذا بالضابطة الكلية لئلا يبطل دم امرئ مسلم. لكن فى عموم القاعدة 
* فى مدة استيفاء دية سبه العمد 

فى المسألة أقوال ثلاثة: 

الآوَل: أن دية شبه العمد تستوفئ فى سنتين. ونقله فى «مفتاح الكرامة؛ 
عن المقنعة والمبسوط والمسراسم والغنية والسسرائر والإرشاد والتبصرة 
أعلام الفقه. على نحو يعرب عن كونه المشهور بين الأصحاب. 

الثانى: ما عليه ابن حمزة من أنه تَؤْدّى فى سنة إن كان موسر وإلا فى 
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.44١ :ةليسولا.١‎ .78٠ البقرة:‎ ١ 


#"الثالث: إنها تؤدّى فى ثلاث سنين. وهو خيرة السيد الخوئى . 

أما القول الأوّل: فقد استدلٌ عليه فى «المختلف». وغيره بالاعتبار ؛ لأنه 
كما ظهر التفاوت بين العمد والخطا فى لأسا لتقاوت العم دنه وتحييدان 
يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العسمد في الزمان لوجود السقتضي عملا 
بالمناسبة "أ 

وار امترى :01 الالسناءفى تين فيه نينب الاقنافة إلى الح 
زقكل لوال سافة إلى لطا لعفي سيف نا اللاي فى الا وال 4 ف فى ف 
وفى الثانى تؤذى فى ثلاث. ففى شبه العمد تؤدى لا محالة فى سنتين. 

وأا الثانى: أنه تَؤدّى فى سنة إن كان موسراء والظاهرأنّه لا دليل عليه إلا 
إمكان إطلاق العمد عليه في الجملة فإنه يقال عمد شبيه بالخطأ.”' ولا يخفى 
شعفف: فإن كاد ل على أنّوية العسعد تستادق الى سثة متصرف إلى العمذ 
المحض. 

وأما الغالث: أنّها تستأدى فى ثلاث سنين: وهو خيرة السيد الخوئي. 
واستدلٌ عليه باطلاق صحيحة أبى ولاد عن ابى عبدالله يّة قال:« كان على 22:6 
يمول: ١تُستأدى‏ دية الخطأ فى ثلاث سنين. وك ديه العمد في سنةة("© 

يلاحظ عليه: أنه لو كان الإمام مقتصرا بذكر الخطأ لصم الأخذ بإطلاقه 
الشامل للخطأ شبه العمد. لكن تذييله بذكر حكم العمد يورث الإجمال 28 


".مفتاما ه- “3٠١‏ 
او . مقتاح لكرامة: 00 
". الوسائل: 8 البات #منابواب ديات النفس. الحديث ١‏ 


*" فى الصدر لاحتمال دخول المورد فى العمد. 

وبعازة لخر د سكوت الإمام عن دية شبه العمد. دائر بين دخولها 
فى دية الخطأ أو فى دية العمد. ولا وجه للترجيح. 

نعم يؤْيّده ما ورد فى صحيحة عبدالله بن سنان: «في الخطأ وشبه العمد 
انايقدل «السوطل! ١‏ حيث عل شبيه العجك تفسيرا الغظاء وهذاولين على 
دخوله فى الخطأ لافى العمد. 
ماهو مقتضى الأصل عند الشكَ ؟ 

إذا كان المورد مردّداً بين دخوله فى العمد وبين دخوله فى الخطأ. يقع 
الكلام فى مقتضى الأصل فيمكن أن يقال: الأصل في الدية الفورية» وخرج عنه 
التأخير إلى سنة بالإجماع والأصل بقاؤها على حالها. 

يلاحظ عليه: أنّ الفور والتراخى خخارجان عن مدلول الأمر بدفع الدية 
وكل رهن دليل خارجى كما حمق فى محله وكون الشىء ديناء لا يلازم إيفاءه 
ريل ا ا ا ش | 

ويمكن أن يقال: العلم بحرمة تأخيرها عن ثلاث سنوات. أمر مسلم.: 
وآما الزائد عليها -أعنى: حرمة التأخير عن السنة او السنتين -فهى أمر مشكوك 
والأضل غدمها فينظبى على مغكاز السيد اللو © ش 

ثم إنّ المصئّف احتاط فى جانب الجانى فقال: عليه أن لا يؤخَر هذه 
الدية عن سنتين. واحتاط في ارد فقال: عليه أن يمهله إلى سنتين. 2# 


١.الوسائل:15.‏ الباب؟ من أبواب ديات النفس. الحديث .١‏ 


القول بلزوم إعطاء الحوامل والاختلاف فيها 1ذ[1[ذ[ز[ز[ز [ [ 0000001 


المسألة .١7‏ لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولى ومن عليه 
الدية فى الحمل. فالمرجع أهل الخبرة. ولا يعتبر فيه العدالة. وتكفى 
الوثاقة واعتبار التعدد أحوط وأولى. ولو تبيّن الخطأ لزم الاستدراك. ولو 

سقط الحمل. ٠‏ أو وضع الحامل. أو تعيّب ما يجب أداؤه. فإن كان قبل 
الاقباض يجب الابدال. وإلا فلا. * 


#"أقول: الأولى أن يقول: أن لا يوجر عن سنة لاحتمال دخول الجناية 
فى العمذواكنا أن الأرتى أذد يق ول الاحوظ أن يله الولى إلى اثارت كيه 
لاحنا ل وسولهاافى الخحطا ْ 

وأما قول المصدّف في آخر المسألة: لا يبعد أن يقال: تُستأدى في سنتين 
لالجل اقنور النعرائية كادي فى شروت :لحك كما علق فى عمجل 
* القول بلزوم إعطاء الحوامل والاختلاف فيها 

فى المسألة فروع خمسة: 

.١‏ لو اختلف الولي ومن عليه الدية فى وجود الحمل فما هو المرجع؟ 

". لوكان المرجع. هو أهل الخبرة فهل تعتبر فيهم العدالة أو تكفي 
الوثاقة؟ 

". هل يعتبر فيهم التعدّد أو يكفى الواحد؟ 

:لو تَبِيّنَ خظأ أهل التخبرة: 

. لو سقط الحمل أو وضع أو تعيّب. 

أمَا الاوّل: فقد قال المحمّق: ولو اختلف فى الحوامل رجع إلى أهل 3 


ف السورفةه ولو تق القدرظ رم الاسعدراك. .ولو ارلقاك يعد الاسيها قبل 
التسليم لزم الإبدال. وبعد الإقباض لا يلزه 7" 

لم يسبق من المصئّف اعتبار الحوامل فى دية شبه العمد وإن ورد فى 
سجيحة عن اللهرنن سنناته ولذللك ادلو اقلنا بلتروم إغطاء النحو امل لانم فى 
المختار عندنا فقد ورد فيها «أربعون خلفة بمعنى الحامل» فلو عملنا بها. 
فعندئذٍ يقع الكلام فيما لو اختلف الولى ومن عليه الدية فى وجود الحمل وأنّ 
الناقة. هل هى حامل أو لا؟ فالمرجع فيه كسائر الموضوعات اللتى يسختلف 
فيها المترافعان هم اهل الخبرة. 

وأمّا الثانى : فالظاهر كفاية الوثوق للسيرة المستمرة سين العقلاء فى 
المقام. حيث وو ل الأطباء وأصحات التخصّصات إذا كانوا ثقا. 01 
قلنا في محله:إِنٌ الحجّة ليست قول الثقة. بل الخبر الموثوق الصدور. 

وأما الثالث: كفاية الواحد. فالظاهر كفايته لما أثبتنا فى كتاب ٠‏ كليات فى 
علم الرجال؛ حجّية قوله فى غير ما اشترط فيه تتعدد الكيا هت كلا لما فنيعات 
والهلال والطلاق. وقد احتاط فى المتن باعتبار التعدد. وهو حسن. 

الرابع: لو تبيّن خطأ حدس الخبير لزم الاستد راك على الجانى ؛ لأنّ قوله 
حجّة من باب الطريقية. وقد انكشف عدم صوابه. فالذمة مشغولة برد الحامل 
واقعا. 


وأمّا الخامس: فلو فرضنا سوط الحمل او وضع الحامل أو تعيّبه. دج 


.511 5 شرائع الاسلام:‎ .١ 


المسألة 18. فى دية الخطأ روايتان: أولاهما: ثلاثون حمّة وثلاثون 
بنت لبون وعشرون بنت مخخاض وهى الداخلة فى السنة الثانية ‏ 
وعشرون ابن لبون. والاخرى: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس 
وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة. ولا 
يبعد ترجيح الأولى. ويحتمل التخيير. والاحوط التصالح.* 


©" فلو كان بعد الاقباض فذمّة الجانى بريئة بإقباض الحامل الصحيحة. نعم لو 
كان قبل الإقباض يجب الإبدال. لعدم خروجه كما هو الواجب عليه 

إلى هنا تم الكلام فى ديه العمد وشبه العمد. 

بقى الكلام فى دية الخطأ. وهذا هو الذي يذكره المصئئف فى المسألة 
التالية. ش ش 1 
* في دية الخطأ 

قد عرفت أن دية العمد عبارة عن مائة من الابل بشرط أن تكون مسئة - 
اعت :ها كملت الخافسة ودتدلت فى الميادسة :غرفت أنّدرة ثنبية العم ك قل 
البؤافيك :فيا الأقوان و لمكت رعكدنا شوطةا لما وواة عت اتسين فنا 

وأمّا دية الخطأ ففيها قولان. 

قال المحمّق: ودية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض وعشرون ابن 
لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة. وفي رواية: خسمس وعشرون بسنت 
مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس 
)0 


وعشرون جدعة . 58 


.5131 75 شرائع الأسلام:‎ .١ 


"أقول: أمًا القول الأول فد دل عليه ما ورد فى ذيل رواية عبدالله بن 
سنان عن أبى عبدالله ٠:‏ ثلا قال: «والخطأ يكون فيه تالانون جعة وتلذنوين ابنة 
ل ال ا 8 

وأمًا القول الثانى فقد دلت عليه روايتان: 

١.ما‏ رواه العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله “فى حديث. قال: «والخطأ 
مائة من الإبل... إلى أن قال: وإن كانت (الدية) الابل فسخمس وعشسرون بسنت 
مخاض وخمس وعشسرون بسنت لسون وخمس وعشرون حقة وخمس 
وعشرون جذعة»:7") 

". ما رواه العياشى فى تفسيره عن عبدالرحمن عن أبى عبد الله + جد قال: 
«كان على ايه يقول: فى الخطأ خمس وعشرون بنت لبون. وخمس وعشرون 
بنت مخاض. وخمس وعشرون حقة. وخمس وعشرون جذعة»7 ". 

والأقوى هو الأخذ بالقول الأوّل لصحة سند رواية عبدالله بن سنان. 
وقد عرفت أن المشايخ الثلاثة قد نقلوها. 

وأمّا اقول الثاني فالرواية الأولى فيه ضعيفة لوقوع محمل بن سنان في 
السند. وما الرواية الثانية فهى مرسلة ؛ لأنّ العياشي يروي عسن عسبدالرحمن 
وبسين العسياشى والراوي فاصل زماني كر ولعل الراوي عن الإمام هو 
عبدالرحمن بن أبى عبدالله الذي كان من فقهاء البصرة. ولذلك قال 8« 


١.الوسائل:‏ 14 الباب ”من أبواب ديات النفس. الحديث .١‏ 
؟. الوسائل: 19. الباب ١‏ من أبواب ديات النفس. الحاديث ١7‏ 
“". الوسائل: 14 الباب 7 من أبواب ديات النفس. الحديث .٠١‏ 


دية الخطأ مخففة فى السن والصفة والاستيفاء 0 


المسألة 1. دية الخطأ المحض مخففة عن العمد وشبهه فى سنّ 
الابل وصفتها لو اعتبرنا الحمل فى شبهه. وفى الاستيفاء فإنّها تُستأدى 
فى ثلاث سنين فى كلّ سنة ثلثها. وفى غير الإبل من الأصناف الآخر 
المتقدّمة لا فرق بينها وبين غيرع * 2 


©#المصئف: ولا يبعد ابجع الأولي اجعدا احير واعتاط بالتصالح . 
* دية الخطأ مخففة فى السن والصفة والاستيفاء 

قال المحمّق: دية الخطأ مخمّفة فى السن والصفة والاستيفاء (') 

لط ل ب ا سسا لعب رسيي الوه 
ثللانه: 

اس الآدا.: 

ةلا 

؟مدة الاسشفاء: 

ااا وى نقد عرفت انه قرط ان كون اذى ذي ةالحم معسيتة 
دون المقام . 

وأمًا الثانية -أي الصفة -فقد عرفت أنّه يشترط فى دية شسبه العمد فى 
قسم من الإبل أن تكون حوامل. وقد مر في صحيحة عبد الله بن سنان أربعون 
زفة من وين نئلة إلى بارل عانهاءتتشقرظ فيدؤون البقاء: 


وأمًا الثالثة فائّه يشترط فى دية العمد أن تستوفئ فى سنه واحدة. ‏ 5*8 


. ١1# شرائع الاسلام:‎ ١ 


34> انس تند أخجكاء الذيات قن الشريعة الأسلامية العرّاء 


المسألة .٠١‏ تستأدى الدية فى سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على 
اختلاف أقسام القتل. سواء كانت الدية تامّة كدية الحر المسلم. أو ناقصة 
كدية المرأة والذمّى والجنين أو دية الأطراف * 
وفي شبه العمد فى سنتين. على أحد القولين . وأمًا فى الخطأ فد اتفقوا أنه 
يتاذ ضير الاق تين كسام فى سجيعة ابي و د20 الظاغر اللهرييوب 
الأداء طول تلك المدة ؛ سواء دفعها مرّة واحدة. أو أثلاثاً فى كل سنة ثلث أو أقل 
أوأكثر والأقل لأجل تسهيل الأمر على الجاني. والكيفة قالدة لاخعا رف 
وسياتى الكلام فيه فى المسألة ١؟.‏ 

ثم إن عدم اعتبار السنّ والحمل إِنّما يتصوّرإذا كانت الدية الابل وأمّا فى 
غيرها فالتخفيف ينحصر فى مدة الاستيفاء. | 
* في مدة استيفاء دية الخطأ 

فال المخد :و بتادى فى تاق سعية دسيواء كناقتة اللبية تناف اد 
ناقصة. أو دية طرف 7(') ش 

لا شك أنه إذا كانت الدية تامّة كمائة من الابل أو ألف دينار فإئّها تُستأدى 
حسب ما مر -فى سنه فى العمد. وسنتين فى شبه العمد على اختلاف فيها-. 
وثلااث 0002000 / 

إِنّما الكلام إذا كانت الدية غير تامّة. كما إذا كان المقتول امرأة أو ذمّيا أو 
جنيناء فالظاهر أنّها أيضا محكومة بنفس الحكم؛ فالعمد فى سنة. وشبهه د 


سي 1د سللام: 2 ؛ ١‏ 


"في سنتين. والخطأ فى ثلاث سنين. 

لأن ظاهر إطلاق صحيحة أبى ولاد عدم الفرق بين كون الدية تامّة أو 
ناقصة إذا تعلقت الدية بالقتل . ش 

روى أبو ولاد عن أبى عبدالله ييه قال:«كان على نيه يقول: تُستأدى دية 
الخطأ فى ثلاث سنين. ل ب ا رف اه 
الدنة أو قعبوافى العدد والخطأ ؛ لصدق الدية على التام والناقص. 

ومن غير فرق بين كون المَنْشَأْ هو قتل النفس أو الجناية على الأطراف 
التق تكون الدية فيه ناقصة. كقطع اليد الواحدة. فالحكم في التامّة والناقصة 
واحد تُستادى حسب نوع الجناية من العمد وشبهه والخطا. 

ولكن هناك قول آخر فى دية الأطراف أشار إليه المصئّف فى المسألة 
التالية. 


1 الوسنانا :+15 :البات: فك انوات:ذ ياك اللفى: الحدييك 3 
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المسألة ١؟.‏ قيل: إن كانت دية الطرف قدر الثلث أخذ فى سنة 
واحدة فى الخطأ. وإنكان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول. وحلّ الزائد 
عند انسلاخ الثانى إنكان ثلثاً آخر فما دون. وإنكان أكثر حل الثلث عند 
انسلاخ الثانى والزائد عند انسلاخ الشالث. وفيه تأمّل وإشكال. بل 
الاقرب التوزيع إلى ثلاث سنين.”* 


* في مدة استيفاء دية الأطراف 

قد عرفت فتوى المحمق والمصئّف فى دية الأطراف وأنّ حكمها مع 
قتل النفس واحد. والجميع يؤدّى فى سنة أو سنتين أو ثلاث سنين. لصدق 
(الدية) على الجميع. والموضوع هو الدية من غير فرق بين التمام والنقصان. 
ولو كانت دية الطرف ثلث دية النفس فهى أيضا تُؤُدّى فى ثلاث سئين إذا كان 

لوال ماعب المراض نتن عبن الدااية الانالاك: تي «التسيب اي 
الطرف (إذا كانت ثلث الدية. أو ثلثين) إلى ثلاث سنين. 0 وجهه أصالة 
الحلول أوْلاً ودعوى انسباق الصحيح ( يعني صحيح أبى ولاد) إلى دية النفس 
ثانا 

ثم قال: وإن كان فيه منع بعد تصريح مَّن عرفت وظهور غيره. 

لكنه :ا عاد يوججه فتوى العلامة بالحلول بوجه آخر وهوأنٌ الظاهر كون 
الأجل المزبورمتمّماً لها(الدية) فيلحقه التوزيع أيضاً بتوزيعها. وحينئلٍ 
لطر نفب إن كنك ووه فلوو النايك ا خخةكى نينر احية فى العا وإذكان | ريد 
َل الثلث بانسلاخ الحول. وحل الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر دي 


#افما دون. وإن كان أ كثر. حل الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ 
الثالث. وإن تعدّد الجانى والمجنئ عليه حل عند كل حول ثلث وإن قلع عينيه 
وقطع يديه ورجليه حل له ثلث لكل جناية. وكذا الكلام فى الطمرف لو قسطع 
عمدااو شبه عمد بالنسيه إلى اجلهما. 

نعم قد يقال بالحلول فيما ليس له مقر من الجراح مع احستمال إلحاقه 
بالدية المقدرة بعد ملاحظة النسبة7). 

والفرق بين القولين أن العلامة يقول بالحلول مطلقاء وصاحب الجواهر 
يقول به في مقدار ثلث دية النفس ولو كانت تمامها. 

يلاحظ عليه: أنّ ما ذ كره مبنى على ان معنى قوله باثا: «تُستأدى فى ثلاث 
بجو هر لوو قي قلقت و1 نس فى ] لبنة ا ولت قر تي على قاذ الهاو 
كان كل الدية ثلث دية النفس. فيجب دفعه فى تلك السنة. فكان دفع الثلث لازم 
فيهاء سواء كان ثلث دية النفس. أو كان الكل. هو الثلث. 

يلاحظ عليه: أنّ الاستظهار ممنوع. فلو سلمنا الاستظهار المذكور ‏ 
وليس بمسلم فإنّ مفاده أنه يجب دفع ثلث الدية فيهاء إذا كان دية النفس لا 
مطلق الثلث ولوكان تمام الدية. 

ولذلك اختار المصئّف قولاً ثالثا وهو تقسيط كل دية إلى ثلاثة أقساط. 
سواء كان دية النفس أو دية الطرف التى ربما يكون تمامهاء ثلث دية النفس. 

وهنا نظر رابع وهو أن الرواية -فى مورد أي نوع من الديات  .‏ #8 
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المسألة 77.دية قتلالخطأعلىالعاقلة بتفصيل يأتى ا نشاءاللهتعالى- 
ولا يضمن الجانى منها شيئاً. ولا ترجع العاقلة على القاتل. * 
ليست بصدده بيان تقسيط الدية أثلاثا. بل بصدد ينان انه يجب على الجانى. 
الخروج عن عهدة الدية فى تلك السنين وليس له التأخير عنها. وأمّا كيفية 
الخروج فهو موكو ل إلى إمكانات الجانى واختياره. فله الخروج عن العهدة مرة 
واحدة ولو في السنة الأخيرة: أو التقسيط انصافاء أو أثلاثا أو أرباعاً بشسرط 
الخروج عما يجب فى ثلاث سنين. 
»* دية قتل الخطأ على العاقلة 

ذكر المصئف هنا فرعان: 

.١‏ دية قتل الخطأ على العاقلة. ولا يضمن الجانى منها شيئاً. 

. لا ترجع العاقلة على القاتل. 

أمَا الأول فالمسألة اتفاقية بين الفريقين. قال الشيخ: دية قتل الخطأ على 
العاقلة. وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأصم: إِنّه يلزم الماتل دون العاقلة. قال ابن 
المنذر: وبه قالت الخوارج... ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم. وايضا 
إجماع الأمّة. والأصمّ لا يعد به مع أن خلافه قد انقرض (") 

وأمّا الثانى فهذا هو المشهور أخذا بإطلاق الروايات لكسن فى «مفتاح 

: : : 

الكرامة»: ولا ترجع بها العاقلة على القاتل بإجماع الأمّة كما فى السرائر. خلافا 
عوك وسار كما سا 7 «- 


"9 
- 


١.الخلاف:‏ 597-5176086 المسألة 45. 
”. مفتاح الكرامة: 717١‏ 1714. من الطبعة المحققة. 


لو ارتكب القتل فى الأشهر الحرم 000 


المسألة '". لو ارتكب القتل ة فى أشهر الحرم رحب وذى القعدة 
وذى الحجة والمحرّم ‏ فعليه فعليه الدية وثلث من أى الأجناس كان تغليظاً. 
وكذا لو ارتكبه فى حرم مكة المعظمة. ولا يلحق بها حرمالمدينة 
المنورة ولا سائر المشاهد المشرّفة. ولا تغليظ فى الاطراف ولا فى قتل 
الاقارن * 

#" ولكن الموجود فى «المقنعة» لا يوافق المحكي. قال: ومّن قتل خطأ 
ولم تكن له عاقلة تؤدّي عنه الدية. أَدَاها هو [الجانى] من ماله. فإن لم يكن له 
فال ولا عيلة اذاه غنه لسلس نمه يت الما ا 

والظاهر من كلامه هو ضمان العاقلة لا الجانيء غاية الآمر أنّه إذا لم يكن 
إدريس هو الذي نسبه إلى المفيد خطأ. 
* لوارتكب القتل في الأشهر الحرم 

لو قتل إنسانٌ محقون الدم فى أشهر الحرم. وهى: رجب وذو المعدة وذو 
الحجة والمحرّم. أضعفت الدية بإضافة الثلث وهو مورد وفاق. 

والكلام فى المقام فى دية المقتول. وأمّاما يجب على القاتل من الكفارة 
فهو شىء آخر لم يذكره المصئّف هنا وإنّمااذكرها فى آخخر الكتاب تحت 
عنوان «اللواحق فى كفارة القتل». 

والبلك كلمات الاصيعحات: 

قال الشيخ: ذرة اكه قافا فى الحرام وفى الحرم. وثال الشافعى: مم« 


١.الممنعة:‏ ”5لا. 


تغلظ في ثلاثة مواضع في الحرم والشهر الحرام. وإذا قتتل ذا رحم مسحرّم 
مثل الأبوين والاخوة والأخوات وأولادهم. وبه قال( وذ كر جمعا من الصحابة 
والتابعين) وقال أبو حنيفة ومالك: لا تغلظ فى موضع من المواضع وبسه قال 
(وذ كر جمعا من التابعين) وروي عن ابن مسعود”". 

وقال المحقّق: ولو قتل في أشهر الحرم ألزم دية وثلثاً من أي الأجسناس 
كان. فهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان: نعم ولا يعرف التغليظ 
فى الأطراف (") 

أقول: يقع الكلام فى أمور خمسة: 

. تغليظ الدية فى أشهر الحرم‎ .١ 

". تغليظ الدية فى حرم مكة. 

'”. تغليظ الدية فى الحرم النبوي وسائر المشاهد. 

؛. تغليظ الدية فى الأطراف . 

. تغليظ الدية فى قتل الأقارب. 
الأمر الأوّل: تغليظ الدية في أشهر الحرم 

تغلظ الدية في أشهر الحرم. وقد وقفت على أقوال الفقهاء. ويدلٌ عليه 
روايتاك: 


2« خبر كليب الأسدي. قال: سألت أبا عبدالله فا عن الرجل يقتل فى‎ .١ 
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الشهر الحرام. ماديته؟ قال: «دية الل 

قال فى «الجواهرا: وكير الاخ فال ااسمعت اا عبدالله عليّة يمول: «مَن 
قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث» !!"" 

والظاهر وحدة الخبرين كما هو الظاهر من الوسائل حيث روى لفظ 
الحديث عن الكليني ثم أشار إلى أن الصدوق والشيخ رويا مثله. 

'. ما رواه فى الفقيه بإسناده عن أبان عن زرارة عن أبي عبدالله ئا قال: 
«عليه دية وثلث79". 

ولكن الاستدلال بالحديث الثانى مورد نظر؛ لأن الصدوق لم يذكر 
صدر الحديث حنّى يُعلم مورده وهل هو القتل فى الأشهر الحرام أو القتل في 
الحرم ومع هذا الإجمال لا يحتج به. 

فائّضح أن الدليل الوحيد هو خبر كليب الأسدي وأمّا رواية الصدوق. 
فبما أن السؤال غير مذكور فلا يمكن الاستدلال بها. وأمّاما رواه فى الوسائل 
عن على بن رئاب عن زرارة!؟) فهو راجع إلى الكمّارة ولذئلك لم تيعد لبج 
ويأتى الاستشهاد به فى آخر البحث لأمر آخر. فانتظر. 

نعم يمكن الاستدلال أيضاً برواية زرارة التى رواها كل من الكلينى « 
١.الوسائل:‏ 14 الباب ”من أبواب ديات النفس. الحديث .١‏ 
؟. التهذيب: ١٠0١1؛‏ جواهر الكلام: 77747 
". الوسائل: 14 الباب 7من أبواب ديات النفس. الحديث 6؛ لاحظ الفقيه: 4 / .16١‏ باب القود ومبلغ 


الديه. الحديث .5١‏ 
؛. الوسائل:14. الباب”من أبواب ديات النفس. الحديث ]. 


والشيخ. وبما أنّها صالحة للاستدلال بها على الحرم المكي. نرجئ دراستها 
إلى الفرع التالى. 
الأمر الثاني: تغليظ الدية في حرم مكّة 

اتفقت كلمات الفقهاء انه لا يلحق بالحرم المكئ الحرم النبوي ولا سائر 
المشاهد, وأمًا مكة المكرّمة فقد نسبه فى الشرائع إلى الشسيخين كما عسرفت 
لكن مع تردده فيه. قال صاحب «مفتاح الكرامة): قال المحقق فى نكت النهاية: 
فى قتل الحرم توقف. ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك. ونسحوه ما فى 
«النافع؛ حيث قال: لا أعرف الوجه. واقتصر فى «الشرائع؛ و «التشحرير» على 
نسبة ذلك إلى الشيخين؛ وتبعهما على ذلك أبو العسياس والمقداد والشهيد 
الثانى فى كتابيه والكاشاني. وكذا الشهيد فى «غاية المرام» مع تصريح أكثرهم 
بعدم النصّ؛ وأنٌ ذلك لعجيب مع وجود النصّ المعتبر السند. الواضح الدلالة. 
المعتضد بالاجماعات المذكورة: وبما عذله به المتأخرون من اشتراكهما فبى 
لحرن ونا ا :قن اشير فيه الع السسى لهال فل :شيو مانا اللى الحا . 
المرسلة في «الخلاف» في موضعين منه." "ا 
أقول: أشار في كلامه إلى أمرين: 
ا..وعجوة النمن المعتير 
". الأخبار المرسلة فى الخلاف. 
أمًا الثاني فليس هناك حديث منقول باللفظ فى الخلاف. وإِنّما أحال 28 


.1517:5١ مفتاح الكرامة:‎ .١ 


"المسألة إلى أخبار الفرقة كعادته فى سائر المواضع. ومراده من الأخبار ما 
أشار إليه فى الأمر الأوّل. 

وأمًا الأمرالآول -أعني: النص المعتبر -فهو كالتالى: 

.١‏ ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن 
أبان بن تغلب. عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر خية: رجل قتل رجلاً في الحرم؛ 
قال: «عليه دية وثلث. ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. ويعتق رقبة. 
ويطعم ستين مسكيناً» قال: قلت: يدخل فى هذا شىء. قال:٠وما‏ يدخل»؟ قلت: 
العيدان وأيام التشريقء قال: «يصومه فإنَّه حق لزمه! '". 

وقد أورد السيد الخوئى على الاستد لال بالرواية بوجهين: 

أوّلاً: من جهة الإرسال. فإن في سندها ابن أبي عمير وهو لا يسمكن أن 
يروي عن أبان بن تغلب بلا واسطة. فإنّ أبان قد مات فى زمان الصادق ثثة أي 
فى عام ١4١‏ هء وابن أبى عمير لم يد رك الإمام الصادق 14ي9(المستشهد فى 
ه) فإذن الرواية ساقطة من جهة الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها 7") 

ويمكن الإجابة عنه بأنٌ سقوط الواسطة لا يضر لما ثبت من أن ابن أبي 
عمير لا يروي إلاعن ثقة. ويمكن أن يكون الراوي المحذوف اسمه هو 
جميل. لرواية ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب فى بعض 5 


.5 برقم 4: ولاحظ الوسائل: ”. الباب 4من أبواب بقية الصوم الواجب. الحديث‎ .11١ / 5 الكافى:‎ .١ 


وفيه: ديصومه بدل ٠يصومه؛».‏ 
؟. مبانى تكملة المنهاج: 7 1 .5١‏ 


"الموارد 7 

ويحتمل تطرّق الغلط إلى نسخ الكافي. والصحيح أبان بن عثمان لا أبان 
بن تغلب كما فى رواية الشيخ الآتية. 

ثانياً: اشتمال الرواية على العيدين مع أنّه ليس فى الأشهر الحرم إلا عيدٌ 
واحد. وهو عيد الأضحى. وأما عيد الفطر فهو ليس فى الأشهر الحرم(") 

ويمكن الإجابة عنه بإمكان تطرّق الغلط إلى نسخ الكافى يقفاةة افوا 
فى التهذيب بصورة المفرد. كما سيوافيك. 

". روى الشيخ باسناده عن ابن أبى عمير. عن أبان بن عثمان. عن زرارة 
قال: قلت لأبي جعفر اية: رجل قتل فى الحرم؟ قال: «عليه دية وثلث. ويصوم 
شهرين متتابعين من أشهر الحرم؛ قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وايسام 
التشريق؟ فقال: «يصومه فإنّه حق لزمه» " 

والظاهر أنّ هنا رواية واحدة لزرارة عن أبى جعفر نلثلا غير أنّ الكافى 
نقلها عن زرارة عن طريق أبان بن تغلب. والشيخ عن طريق أبان بن عثمان 
المتوفى عام 14١‏ ه. وقد توفى ابن ابى عمير سنة 7١1‏ ه. والكافى نقله بصيغة 
التثنية (العيدان) والني بيد العلترة فالرواية عتااجة ل[الاسغدلان لولا 
احتمال أنّ الحرم مقروء بالضم أي الحُرمء فعندئذٍ ينطبق على الفرع الأول أي 
القتل فى الشهر الحرام. ولذلك لا يمكن الاستدلال على الفسرع الثاني. بل 
يمكن استظهار كونه بصيغة الجمع. أعني: الحُرُم. بماذكره صاحب 2 «* 


.7١01/7:جاهنملا لاحظ: الكافى:41774. باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة. ” مباني تكملة‎ .١ 
/01١ برقم‎ 71701١ الباب من أبواب ديات النفس. الحد يث5؛ لاحظ التهذيب:‎ .١4:لئاسولا‎ ." 


الجواهر من أن ما ذْكر من الكفارة. كقارة القاتل فى الشهر الحرام لا الحسرم 
الشريف١‏ ') ويريد صيام شهرين متتابعين في أشهر الحرم في روايتي الكليني 
والشيخ . 

ويدل على ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب. عن على 
بن رئاب. عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله خيلا عن رجل قثتل رجلاً خطأ فى 
أشهر الحرم؟ فقال: «عليه الدية وصوم شهرين متتابعين مسن أشسهر الحسرم...؛ 
الحديث7") 
الأمر الثالث: تغليظ الدية فى الحرم النبوى وسائر المشاهد 

لو قلنا بعموم الحكم بالحرم المكي. فلا دليل على إلحاق الحرم النبوي 
وسائر المشاهد به كما هو واضح. 
الأمر الرابع: تغليظ الدية في الأطراف 

الظاهر اختصاص الحكم بالمتلء ولا يعم جنايه الطرف لعدم الدليل على 
الالحاق. 
الأمر الخامس: تغليظ الدية في قتل الاقارب 

لا دليا ل على إلحاق الأقارب بالمتل ة ا وان ذهس إليه 6 آم 
بعمومه فى «مبانى تكملة المنهاج» قائلاً دية 0 130 
خطأدية كاملة وثلثها». ولفظ الدية فى الرواية لا يكون قرينة على الخطأ ‏ # 


.4 جواهر الكلام: 77/54 ؟. الوسائل:18. الباب7من أبواب ديات النفس. الحديث‎ .١ 


“7 لمم ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة 14. لو رمى وهو فى الحل -بسهم ونحوه_إلى من هو فى الحرم 
فقتله فيه لزمه التغليظ. ٠‏ ولو رمى وهو فى الحرم إلى من كان فى الحل 
فقتله فيه. فالظاهر أنه لم يلزمه. وكذا لو رماه ة فى الحل فذهب إلى الحرم 
ومات فيه أو العكس لم يلزمه. كان الرامى في الحل أو الحرم.* 
2" لإمكان أخذها فى العمد إذا تصالحا عليهاء ثم لو ثبت التغليظ فى الخطأ 
لثبت في صورة العمد بطريق أولى. نعم جاء لفظ الخطا فى رواية زرارة 7" 
* لورمى في الحل إلى الحرم وبالعكس 

لاسر ل رسيي بيت 
يغلظ مع العكسر ن؟ فيه ثر د 0) 

ل 
وضى. 

.١‏ لو رمى وهوفى الحل بسهم إلى مّن هو فى الحرم فقتله فيه. 

؟. لو رمى وهو فى الحرم إلى من كان فى الحل فهتله فيه. 

". لو رماه فى الحل فذهب إلى الحرم فمات فيه. 

؛. لو رماه فى الحرم فذهب إلى الحل فمات فيه. 

أمّا الفرع الاوّل: فلا شك أنّهِ يُغْلظ ؛ لآنّه يصدى أنه قتله فى الحرم. ٠وإن‏ 
كان الرامي خارج الحرم. ٠فالموضوع‏ هوالمتل فى الحرم؛ من دول تقبيل ه52 


١ ١‏ لوسائل ١:‏ :البات 7 من أبوات ديات النفس ىء الحديث غ. 
0 . شرائع الاسلام: 4' 5111 


فى حكم الاقتصاص لوقتل خارج الحرم ثم لجأ إليه مم رح الا ع ا لوالا 


المسألة 16. لو قتل خارج الحرموالتجأً إليه لايقتصٌ منه فيه. لكن ضيّق 
عليه فى المأكل والمشرب إلى أن يخرج منه. فيقاد منه. ولو جنى فى 
الحرم اقتصّ منه فيه. ويلحق به المشاهد المشرّفة على رأى.* ١‏ 

بكون الرامى فى الحرم. 

أمَا الفرع الثانى -أعنى:إذا رمى وهو فى الحرم إلى من كان فى الحل فقتله 
فيه -فقد تردّد فيه المحمق. والظاهر كما عليه المصّف _عدم التغليظ. لعدم 
صدق القتل فى الحرم. ومجرّد حصول سببه فى الحسرم لا يكسفى فى صصدق 
وقوع القتل في الحرم. وقياس المقام بمن رمى من الحمرم صيدا في الحل ‏ 
حيث يجب عليه التغليظ قياس لا نقول به. 

وأمًا الفرع الثالث أعني: لو رماه فى الحلّ فذه ب إلى الحرم فمات فيه - 
فلا تغليظ؛ لأنّه ذهب باختياره إلى الحرم ولولاه لمات فى الحل. فلا يقال: اانه 
قتله في الحرم'. 

وأمًا الفرع الرابع -أعني: لو رماه في الحرم وخرج بنفسه إلى الحل فمات 
فيه فلا تغليظ لعدم صدى القتل فى الحرم. 

وبعبارة أخسرى: القسّل هو زهوق الروح لا سجرّد الرمى والإصابة. 
والمفروض أن روحه قد أزهقت وهوفى الحل. 

#* هنا فروع: 
الأّل: في حكم الاقتصاص لو قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه 


لو جنئ خارج الحرم ودخل الحرم؛ فلا يقتل ولكن يضيّق عليه * 


"فى الطعام والشراب. 

قال المحمق: ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه ويسضيّق عليه في 
المطعم والمشرب حتى يخرج! " 

قال الشيخ فى «الخلاف::إذا قتّل أو قطعٌ فى غير الحرم. ثم لجأ إلى 
الحرمء لم يُمتل ولم يُقطع. بل يضيّى عليه فى المطعم والمشرب حتى يخرج. 
فيقام عليه الحد. 

وقال الشافعى: يُستقاد منه فى الطرف والنفس معا فى الحرم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستقاد منه فى الطرف. فأمًا فى النفس فلا 
يستقاد منه حتى يخرج. ويضيّق عليه. ويُهجر. ولا يبايع ولا يُشارى حستى 
يخرج. قالوا:والقياس يقتضى أن يُقتل به. لكنًا لا نقتله استحسانا. 

فصارت الأقوال ثلاثة من عدم الاستقادة مطلقاء والاستقادة كذلك. 
والتفصيل بين النفس فلا يستقاد والطرف فيستقاد. 

نسم استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبا رهم وبما ورد فى القسران 
والسئّة.(") ويدل عليه: 

١.ما‏ رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبى عمير. عن هشام بن الحكم. عن أبي 
عبد الله ني في الرجل يجني فى غير الحرم. ثم يلجا إلى الحرم؟ قال: «لا يمام 
عليه الحدٌ. ولا يطعم. ولا يسقى. ولا يكلم. ولا سبايع. فإنّه إذا فعل به ذلك 
يُوشِك أن يخرج فيقام عليه الحدّ وإن جنئ في الحرم جناية. أقيم عليه #2 


.١‏ شرائع الاسلام:547/4. ؟. الخلاف:7718. المسألة8. 
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الحد في الحرم. فإنّهِ لم ير للحرم حرمة». ورواه الصدوق بإسناده عن ابسن 
أبى عمير”" 

". ما رواه الكليني بسنده عن ابن أبى عمير. عن معاوية بن عمّار. قال: 
سألت أبا عبد الله ني عن رجل قتل رجلاً فى الحل ثم دخل الحرم؟ فقال: «لا 
يُقتل ولا يطعم ولا يسقئ ولا يبايع ولا يُؤوى. حتى يخرج من الحسرم فيقام 
عليه الحل» 7" 
الفرع الثاني: في حكم الاقتصاص لو جنى في الحرم 

لو جنى فى الحرم اقتصّ منه فيه. وذلك لانتهاكه الحرمة. والمسألة مورد 
اثفاق. وفى الشق الآخرمن هذه الصحيحة ( صحيحة معاوية بن عمار): 

قلت: فما تقول فى رجل قتل فى الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد 
فى الحرم صاغرا لأنّه لم ير للحرم حرمة. وقد قال الله عرّ وجلّ: «فَمَن اعْنَدَى 
عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِْ بِمِثْل ما اعْتَدَى عَلَيِكُمٌْ.! " فقال: هذا هو في الحرم. وقال: 
«فَلاعُدُوَانَإِلَا عَلَى الظَالِمِينَ ٠2٠‏ ويشهد على ذلك ما تقدّمه من الآيات على 
أنّ مورد الآية هو الحرم. نظير:ءوَ اقْتُلُوهُمْ حَدِءٌ َقفتَمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ 
حَيِتُ أُخْرَجْوكُمْ وَالْفثَْةُأَضَدٌ مِنَ الْقَثْل وَلاَتقَاتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام حَنّى 
.١‏ الوسائل:18١.الباب‏ 74من أبواب مقادمات الحدود وأحكامها العامّة. الحديث .١‏ 


"'. البقرة: .١948‏ البفرة: .١197‏ ه. البمرة: .١9١‏ 


"من الايات الواردة حول قتال المسلمين مع كفار قريش فى الحرم الشريف. 
الفرع الثالث: حكم مَن جنى ثم لجأ إلى المشاهد المشرّفة 

حكم من جنى فى الخارج والتجأ إلى المشاهد المشرّفة أو جنئ فيها. 
فهل تلحق بالحرم أم لا؟ 

فقد قال به المفيد فى المقنعة. والشيخ فى النهاية: وابسن البسراج في 
العيدت: وابن إدريس فى السرائر: وين ال ل التكو انكر به 
صاحب الجواهر حتى قال: قد تُشعر عبارة المحقق بل صريح غيره بالتوقف 
بل المنع. لكن وصفه بقوله: ولا يخلومن جرأة” "' 

الظاهر أنه لا تختص الجمرأة بمن توقف أو منع. بل تسعم مسن أفستى 
باللحوى بوجوه اعتباريه. كما عليه صاحب الجواهر. حيث استدل عليه سما 
ورد عنهم: فإ بيوتنا مساجده ولما تواتر من رفع العذاب الأخروي عمّن يدفن 
بهاء والعذاب الدنسيوي أولى. فإنٌ كل ذلك ممناسب لوجوب تعظيمها 
واستحباب المجاورة بهاء. والقصد إليها. لا لحوقها بالحرم المكى. فالتوقف 
أولى. 


3732 17 جواهر الكلام:‎ .١ 


فى دية المرأة الحرة المسلمة ا ااا ا 00 


المسألة7؟. ما ذكر من التقادير دية الرجل الحرّ المسلم. وأمّا دية 
المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمة. فمن 
الابل خمسون ومن الدنانير خمسمائة. وهكذا.* 
* فى دية المرأة الحرة المسلمة 

قال المحمّق: ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس 7" 

وقال الشيخ فى «الخلاف:: دية المرأة نصف دية الرجل. وبه قال جسميع 
الفقهاء. وقال ابن عُليّة والأصم: هما سواء في الدية. ثم استدلٌ بما روى عمرو 
بن حزم أن النبى #لبفئة قال: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» وروى معاذ 
نحو هذاعن رسول اللهبية. وه وإجماع الأمّة وروي ذلك عن على نْيْة وعن 
عمر و زيد بن ثابت ولا مخالف لهم" 

المراد من المرأة هنا الحرّة المسلمة لا الأمة. صغيرة كانت أو كبيرة» عاقلة 
أو مجنونة؛ سليمة الأعضاء أو غير سليمة. ويدل على تنصيف الدية روايات 
منها: 

.١‏ ما رواه عبد الله بن مسكان عن أبى عبدالله نايل فى حديث قال: «دية 
المرأة نصف دية الرجل»(0" / ْ 

". ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله ني تقول في رجل قتل 
امرأته متعمداء فقال: وإن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية. 2# 


.17 شرائع الإسلام: 1171/4. ؟. الخلاف: 24:6 1.المسألة‎ .١ 
.١ الباب08 من أبواب ديات التنفس. الحديث‎ .١18:لئاسولا‎ ." 


م ...0ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغْرّاء 


المسألة 17.تتساوى المرأة والرجل فى الجراحقصاص ا وديةحتى تبلغ 
ثلث دية الحرّء فيتتصف بعد ذلك ديتها. فما لم تبلغ الثلث يقتص كلّ من 
الاخر بلا ردّ. فإذا بلغته يقتصّ للرجل منها بلا رد ولها من الرجل مع 
الرد. ولا يلحق بها الخنثى المشكل.* 
© وإن شاءًوا أخذوا نصف الدية؛ خمسة آلاف دره.»7" 

فعلى هذا فديتها من الإبل خمسون. ومن الدنانير خمسمائة. وهكذا. 

وقد مر التفصيل فى ذلك فى كتاب القصاص. فلاحظ. 
* في تساوى المرأة والرجل فى الجراح حتى تبلغ الثلث 

أقول: مر الكلام في هذه المسألة في كتاب القصاص. فى فصل القول في 
الشرائط المعتبرة فى القصاص.ء المسألة الثانية والتى جاء فيها ما يلى: يقتضص 
للرجل من المرأة فى الأطراف. وكذا يقتصٌ للمرأة من الرجل فيها من غير رة. 
وتتساوى ديتهما فى الأطراف ما لم تبلغ جراحة المسرأة ثلث دية الحسٌ فإذا 
بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهاء فحينئذٍ لا يقتضٌ من الرجل لها إلا مع 
رد التفاوت. 

وبما أنًا استقصينا الكلام فى المسألة في كستاب القنصاص فمن أراد 
فليرجع إلى هناك. 

نعم يبقى الكلام فى قوله: «ولا يلحق بها الخنثى المشكل». وذلك لأنّه 
مردّد بين كونها رجلا فالدية تامّة. أو مرأة فالدية على النصف فلا يمكن 8 


١.الوسائل:14‏ الباب6 من أبواب ديات النفس. الحديث 5 ولاحظ بقية روايات الباب. 


فى تساوى جميع فرق المسلمين فى الدية إلا المحكوم بالكفر 0 


المسألة18.جميع فرق المسلمينالمحقةو المبطلةمتساويةفىالد إلا 
ا منهم بالكفر كالنواصب والخوارج والغلاة مع بلوع غلوهم 
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التمسّك بأحد الدليلين بحقهاء ا ن قبيل التمسّك بالعام ؤ فى الشبهة 
المصداقية. ولجهة الاحتياط يؤخذ نصف من دية المرأة ونصف من دية 
الرجلء فتكون ديته ثلاثة أرباع دية الرجل على ما نقله صاحب الجواهسر عن 
بعضهم' '' والأولى التصالح فيما زاد على النصف. 
* في تساوي جميع فرق المسلمين في الدية إلا المحكوم بالكفر 

وجه المساواة فى غير الفرق الثلاثة هو أن الموضوع فى الروايات هو 
در العبيلء ' والمفروض أن الجميع متفيّئون تحت راية الاسلام. 

روك الماع على بن مووي ارضاح عن ابائه نقة عن على نيه قال: قال 
النبى تتب: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّاالله. فإذا قالوها حرمت 
على دماؤهم وأموالهم»! 5 

روى مسلم عن عمر بن الخطاب: أنّ رسول الله بيب دفع الراية يسوم 

خيبر إلى على 'يّة وقال: امش ولا تلتفت حتّى يفتح الله عليك؛ قال: فسار على 
شيئا ثم وقف ولم يلتفت. فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ قال: «قاتِلهِم 
حتى يشهدوا أن لا إله إلاالله وانّ محمّدا رسول الله. فإذا فعلواذلك منعوا #8 
ا ولاح مفتاح الكرامة: 514/٠١‏ 


586١ مقربال٠‎ ١ 0 00 035 56 و ا‎ 


8م ممم ع ...2 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة 4؟.دية ولدالزنا إذا أظهر الإسلام بعد بلوغه_بل بعد بلوغهحد 
التميّز دية سائر المسلمين. وفى ديته قبل ذلك تردد.: 
"منك دماء هم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ا 
ولاشك أن الاعتقاد بالمعاد من أركان الاسلام. وعدم ذ كره لكونه أمرا 
مسلما فى عامّة الشرائع. إذ لا مفهوم لشريعة سماوية إذا جرّدت عن المعاد. 
وأمًا الطوائف الثلاثة فلأجل كفرهم. والنواصب والخوارج خارجون 
عن كرامة ه الإسلام. وآما الغلاة و فيحكم بكفرهم إذا بلغ غلوهم حد الكفر. 


* في دية ولد الزنا 

قال المحمق: ودية ولد الزناإذا أظهر الإسلام دية المسلم. وقيل: دية 
الدمّى. وفى مستند ذلك ضعف!! "ا 

وفى المسألة أقوال ثللانه: 


الآوَّل: أن دية ولد الزناادية المسلم في صورتين 

.١‏ بلغ وأظهر الإسلام. 

". لم يبلغ ولكن بلغ حد التمييز وأظهر الإسلام. 

وأا إذا كان صغيراً لم يبلغ حدٌ التمييز فلم يذكره المحمّق. وإنّماذ كره 
المصئّف لكن تردّد فى ديته هل هى دية المسلم أو لا؟ وفى حواشي , الشهيك: :أن 
المنقول أنه إن أظهر الإسلام فديته دية مسلم وإلادية ذمى وهو جمعم ‏ 98ت 


.١‏ صحيح مسلم:/77 .17١‏ كتاب فضائل على نية. 
؟. شرائع الأإسلام: 5117//4. 
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"بين القولين! "أ 

وقد نسب السيد العاملى ما ذكره المحقق إلى الشرائع والنافع وكشيف 
الرموز والتحرير والإرشاد والمختلف وحواشى الشهيد والمسالك والمقدس 
١١‏ وذطلي ع ساقم ا لهذا القول لم تعرف لاحت قن العييتك رالقسورات 
510 

وقال فى «المسالك:: القول الأوّل(دية المسلم) مذهب الأكثر. وهم 
انون باباهم امعد سه لو تست عدو العامة 
بالاه 5 

وقال الأردبيلي: كون دية ولد الزناء دية المسلم هو المشهور. ولعل مبناه 
أنه مسلم على المشهورء وفيه إشكال فإنّه ليس بمسلم حقيقة وملحق به شرعا. 
نعم ذلك غير بعيد إذا بلغ وقال بالإسلام.' " 

القول الثانى: أنّ ديته دية الذمّىء ذهب إليه السيد المرتضى حيث قال: 
ونناا سدع اناي الول لاد لكان ثمانمائة درهم. وخالف باقى 
الفقهاء فى ذلك. والحجّة لنا بعد الإجماع المتردّد: أنّا قد بيّنا أنٌ من مذهب هذه 
الطائفة أنّ ولد الزنا لا يكون قط طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره وإن أظهر 
الإيمان. وهم على ذلك قاطعون وبه عاملون!؟) «ع- 
.١‏ لاحظ : مفتاح الكرامة: ١‏ 11/777. 
.١‏ مسالك الأفهام: 77716 


2 مجمع الفائدة والبرهان: 5 ١7؟5.‏ 
0" الانتصار:77؟. 


ويظهر من كلامه أن ماذكره موردانّفاق حيث قال: والحجة بعد 
الإجماع المتردد أنَا قد بيّنا... الخ. 

وممّن وافق المرتضى من المتأخرين صاحب الرياض حيث قال: إن 
قول السيد ليس بذلك البعيد للأصل مع عدم معلومية دخول ولد الزنا في 
إطلاق أخبار الديات. حتى ما ذُ كر فيه لفظ المؤمن والمسلم لإطلاقهما غير 
معلوم الانصراف إلى نحوه من حيث عدم تبادره منه' لمع انسباق سيافه إلى 
بيان مقدار الديات' '' وغيره مما لا يتعلّق بما نحن فيه. فبيصير بالنسبة إليه 
كالمجمل الذي لا يمكن التمسّك به. وكذا شمول ما دل على جريان أحكام 
الإسلام على مُظهِره ؛ لنحوما نحن فيه. ليس بمقطوع به. فلا ييخرج عن 
مقتضى الأصل بمثله 0 

أقول: ما ذ كره العلمان فى غاية الغرابة:» أمّا ما ذكره السيد من أنَّ ذهب 
الطافقة أن وللنةالزنا 3 ركورواقط طاهرا بالكل كيت ويشهادة أن المشبو ره 
يعد ولد الزنا من النجاسات. وقد ذ كرنا فى محله أنّ الاجماعات الواردة فى 
الخلاف واتقضا رالسيد العرتضى لبيك الاععيا: عليه. أن الاحتتجاج به فى 
الكتابين وقع محاكاة لاحتجاج أهل السنّة حيث يحتجٌون به. 

وأمًا ما ذكره صاحب الرياض من التمسّك بالأصل فهو مقطوع بالدليل 


ِ 


الاجتهادي. قال سبحانه: موَلَاتَقَولُوالِمَنْ القى إِلَيِكُمُ التّلآمَلَمْتَ مُؤْمِئا ‏ «# 


١.الضمير‏ فى «نحوه» يرجع إلى ولد الزنا. 
". يريد أن الروايات فى مقام بيان مقدار الديات. ولا إطلاق لها بالنسبة إلى من له الدية. 
"'. جواهر الكلام:747 نقلعن رياض المسائل. 


#*تبَُونَ رض الْحَاةٍ د٠١"‏ وإطلاقه يعم كل الناس حتتى بالنسبة إلى 
ولد الزنا إذا أظهر الإسلام. أضف إلى ذلك قول النبى:3ئة: «كل مولود يولد 
على الفطرة ثم أبواه ينصّرانه ويهوّدانه و 0010 

وقال ابن إدريس -بعد ما نقل مذهب السيد المرتضئ.: ولم أجد لباقي 
أصحابنا قولاً فأحكيه. والذي تتفقيية لأ له الع نيوك الكمو لأدية لد زأن 
الأصل براءة الذمّة 0) | 

ولكن العلامة رد على السيد ومؤيّده وقال: الوجه عندي وجوب دية 
المسلم إن كان متظاهراً بالإسلام. بل ويجب القود لو قتله مسلم عمداً؛ لعموم 
الآبة «النْفْسَ بالنفسء. وقوله ثثة: «المسلمون بسعضهم أكقاء لبعض» (4) 
والأصل الذي بناه السيد عليه من كفر ولد الزناء ممنوع !*' 

القول الثالث: ان ديته دية المسلم وإن كان غير بالغ ولا مميّز وهذا هو 
المستفاد من الإطلاق في النافع والإرشاد وكشف الرموز وغاية المراد 
والمقتصر والتنقيح.إذ ليس من هذا القيد فيها أثر17) 

والظاهر أنّ هذا هو الأقوى ؛ لأنَّ الموضوع فى الآيات والروايات هو 
الولد اللغوي -أعنى: من خخلق من ماء رجل فهو يعم ولد الحلال والحبيض 
والزنا. ويترئب عليه كل آثار الولد من وجوب النفقة وجواز النظر. وحسرمة 
نكاح الزانى مع بنته المتولدة من زناه. وحرمة نكاح الولد مع أخته من 2 #8 


١.النساء:84ة.‏ " . البرهان:”51077, الحديث 0 التاج الجامع للاصول: 8 180. 
©" السبرات :5857 5. سنن أبى داود ١ 18٠04:‏ برقم 165١‏ كتاب الديات. 


6. مختلف الشيعة: 77608 1. مفتاح الكرامة:١‏ 07777 ,.١‏ 


#اايرة:ووغوت [العيلةة عليه غيل الموت: 

نعم سلب الشارع بعض الآثار عن ولد الزنا كعدم التوارث وعدم الإمامة 
والمرجعية؛ وذلك لأنّ الآيات والروايات تعمّ الجميع دفعة واحدة. ويسترئٌب 
عليه كل ما يترئب على غيره إلاما خرج بالدليل. 

نعم لا تبعد شرطية إظهار الإسلام للبالغ لانقطاع التسبعية بعد البلوغ 
والحكم بالإسلام يحتاج إلى دليل وليس إلا الإظهار به من غير فرق بين ولدي 
الحلال والزنا. 

هذا هو مقتضى القاعدة. نعم فى المسألة روايات تؤكّد على أنّ دية ولد 
الزنا هى دية الذمّى. ولكنها لا تؤيّد موقف السيد المرتضى. لان ولد الزنا فى 
نظره كالكافر الحربئ؛ فيكون دمه هدراً. وإليك دراسة الروايات: ٌْ 

.١‏ روى الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن عبد الرحمن 
بن حمّاد. عن عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: قال لي ابسو 
الحسن نلثّة: ١دية‏ ولد الزنادية اليهودى ثمانمائة درهم»!) | 

وقد مرَأنٌ المحقق قال: وقيل: دية الذمّىء وفى مستند ذلك ضعف. 
500 0 

ما السند فالكلام فى عبد الرحمن بن حمّاد وما بعده. 

ما هو فقد قال عنه النجاشي: عبد الرحمن بن (أبي) حمّاد. أبو الاسم 
كوفي صيرفي انتقل إلى قم وسكنها وهو صاحب دار أحمد بن أبى عبد الله 
البرقى. ورُمى بالضعف والغلو!") 2 


17١ رجال النجاشى برقم:‎ ." .١ من أبواب ديات النفس. الحديث‎ ١0بابلا‎ .١14:لئاسولا‎ .١ 


#الظاهر أن كلمة (أبي) فى كلام النجاشي زائذة. 

وأمًا عبد الرحمن بن عبد الحميد. فليس له إلا رواية واحدة فى الكتب 
الأروية "انهو مهكل ليولت كا أذ الراقم فى خم المنه (ابعضن عليه 
مجهول. فالضعف في السند واضح لأنّْ السند مؤلف ممّن رُمي بالضعف ومن 
أهمل ومَنْ جهل. 

؟. روى الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى. عن محمد بن الحسين. 
عن جعفر بن بشير. عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبد الله للفلا عن دية ولد 
الزنا؟ قال: «ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصرانى والمجوسى»!") 

والسند ينتهى إلى جعفر بن بشير ولاغبار عليه. وإثما الإشكال يمن 
روي 8ه -أعني :اعن بعض رجاله» -فهو مجهول. ولكن يمكن الذب عنه بأنّ 
جعفر بن بشير ممّن لا يروي إلاعن ثقة. 

ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار, عن إبراهيم بن هاشم 
عن عبد الرحمن بن حمّاد. عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن جعفر نيه قال: «دية 
ولد الزنادية الذمّى ثمانمائة درهم»7" 

وفى السند عبد الرحمن بن حمّاد. وقد مرٌ عليك بأنّه قد رمي بالضعف 
والغلو. 

وأمًا إبراهيم بن عبد الحميد فهو مختلف فيه فقد وثقه الطوسي وقال: 


ثقة له أصل ذ كره فى رجال الصادق يق ووصفه فى رجال الكاظم ايا «ته 


.١‏ لااحظ التهذديب: "6 برقم١١.‏ 5.الوسائل:14. الباب ١6‏ من ابواب ديات النفس. الحديث ؟. 
". الوسائل5١.‏ الباب ١6‏ من أبواب ديات النفس. الحديث ”7 


بقوله: واقفى. وقال النجاشى: له كتاب النوادر؛ يرويه عنه جماعة. ولكن لم 
و للق 

وقد نقل الأردبيلي الروايات الثلاث. ووصف الرواية الأولى بأنّ في 
طريقها عبد الرحمن بن حمّاد. وهو مجهول. ووصف الرواية الثانية بأنّ فى 
طريقها إبراهيم بن عبد الحميد. وقد قيل: إِنّه واقفى. / 

ووصف الرواية الثالثة بجهل بعض رجالها. 

وعلى كل تقدير فالروايات الثلاث لا تخلو عن ضعف. فلا يمكن أن 
يحتجّ بها في هذه المسألة الشائكة. 

وأمّاما رواه عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله يني قال: سألته عن دية ولد 
الوقاة :اله اتعظى التى انق ليها أنفق عليه 1 

الحديث لآ يخلوعن شغ فى الت بع كما عبن منقدارالدية: 
واعسي تنو ار 1 

نعم روى الصدوق في «المقنع» عن أبى جعفر نجه أنّه قال: دية ولد الزنا 
دية العبد ثمانمائة درهىء” '' ولكنّه مرسل. 

وعلى ما ذ كرنا فقد خرجنا بالنتيجة التالية: 

.١‏ إذا بلغ وأظهر الإسلام؛ فهو مسلم حقيقة له ما لغيره من المسلمين 
يعتص من قائله. وديته دية المسلم. 

". إذا بلغ وامتنع من إظهار الإسلام فهو محكوم بالكفر لا يقتص ‏ 8ت 


.١‏ الوسائل 9 .١‏ الياب ١8‏ من أبواب ديات النقس. الحديث غ. 
". مستدرك الوسائل: 14 الباب ١17‏ من أبواب ديات النفس. الحديث .١‏ 


المسألة *””. دية الذمى الحرّ ثمانمائة درهم يهوديا كان أو نصرانيا 
أو مجوسياً. ودية المرأة الحرّة منهم نصف دية الرجلء بل الظاهر أنَّ دية 
أعضائهما وجإحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجاحاته من 
ديته. كما أن الظاهر أن دية الرجل والمرأة منهم تتساوى حتى تبلغ الثغلث 
مثل المسلم. بل لا يبعد الحكم بالتغليظ عليهم بما يغلظ به على 
المسلم.* 
"امن قائله وديته دية الكافر. 

" إذا بلغ وميّز أو لم يميّز فعلى ماذ كرنا من بقاء التبعية. ديته دية مسلم. 
* في دية الذمَي 

ذكر المصئّف فى المسألة فروعا. المهم منها الأول وعو تحد وك مفدار 
دية الذمّى. وامًّا سائر الفروع فسيوافيك بيانها فى نهاية دراسة الفرع المذكور. 
أقول: 
الأوَّل: في مقدار دية الذي الحر 

دية الذمّى من المسائل الشائكة لاختلاف الروايات وكلمات الأصحاب 
فلنذكر أولآً شيئاً من الأقوال: 

قال الشيخ فى «الخلاف:: دية اليهودي والنصرانى مثل دية الممجوسي 
تمانمائة درهم. واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب. فقال الشافعي: شلث 
دية المسلم. وقال قوم: هى على النصف من دية المسلم. ذهب إليه: عمر ببن 
عبد العزيز وعروة بن الزبير. وفي الفقهاء مالك بن أنس. 5 


وذهب قوم إلى أنها مثل دية المسلم لا يفترقان. ذهب إليه ابن مسعود. 
وهوإحدى الروايتين عن عمر. وعثمان. وبه قال فى التابعين: الزهري. وفى 
الفقهاء: الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقال أحمد بن حنبل: إن كان القتل عمدا فدية المسلم. وإن كان خطأ 
فنصف دية المسلم. والذمّي والمعاهد والمستأمن فى كل هذا سواء 7" 

فهم على أقوال أربعة: ثلث دية المسلم. نصف ديته. مثل دية المسلم. 
التفصيل بين العمد فدية المسلم والخطأ فنصف ديته. 

هذا قول أهل السئّة. وأمًا أصحابنا فدية الذمّى الحرّ -عندهم ‏ ثمانمائة 
درهم إجماعا ؛ كما فى الانتصار والخلاف والغنية وكنز العرفان. وهو المشهور 
رواية وفتوئ كما في كشف اللثام. وأشهر فيهما كما فى الروضة:؛ والمشهور 
فى عمل الأصحاب كما في المقتصر. والمشهور كما في النافع و كشف الرموز 
والمهذب البارع و التنقيح ووملاذ الأخيار. وعليه عامّة أصحابنا إلا النادر كما في 
الرياض. والأخبار بذلك متضافرة وهى سبعة أو أ كثر وفيها الصحيح والمعتبر. 
معتضدة بالأصل والشهرات والاجماعات 7" 

إذا عرفت هذا فلندرس الروايات الواردة. وهى على طوائف: 

.١‏ الطائفة الأولى: ما يؤّكد على أنَّ الدية ثمانمائة درهم. فتارة يكون 
الموضوع فيها اليهودي أو النصراني أو المجوسي. وأخرى لفظ الذمّي. وثالئة 
اليهود والنصارى دون المجوس. ورابعة يذكر المجوس ويلحقه باليهود 8 


١‏ الخلا ف:751_5776. المسألة /الا. 
مم- ام ن١١1؟بتا١ا‏ 
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.١‏ روى الكليني بسند صحيح عن أبان بن تغلب قال: قلت لأسي عبد 
الله ثيّة: إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمسجوسى سواء. فمال: 
«نعم. قال الحق» 7" 

والرواية بصدد بيان التسوية من دون بيان الحذء وأما مَنْ هو إبراهيم فى 
المتنء فليس بواضح. وليس مؤثرا فى فقه الحديث. ولعل المراد به إبسراهسيم 
النخعى الكوفى التابعى المتوفى سنة 47 هء وكانت آراؤه معروفة فى الكوفة 
عمد امسا | 

1 روى الكليني بسند صحيح عن ابن مسكان. عن أبى عبد الله يليه قال: 
«دية اليهودي والنصراني والمجوسي. تمائمائة درهما! 0 

”. روى الكليني بسند صحيح عن محمد بن قيس. عن أبي جعفر نيه في 
حديث. قال: «دية الذمى تمانمائة درهم»!" 

؛. روى الكليني أيضاً بسند موق عن ليث المرادي. قال: سألت أبا عبد 
الله ثية عن دية النصرانىي واليهودي والمجوسي؟ فقال: «ديتهم جميعا سواء 
ثمانمائة درهم. ثمانمائة درهم»!* د 


.١ الوسائل:14. الباب7١ من أبواب ديات النفس. الحديث‎ .١ 
.57 الباب17 من أبواب ديات النفس. الحاديث‎ .١5لئاسولا‎ ." 
7 الباب17 من أبواب ديات النفس. الحديث‎ .١9لئاسولا‎ ." 
.6 ؛. الوسائل:14١. الباب7١ من أبواب ديات النفس. الحديث‎ 


ع6 ل احكام الديات ة فى الشريعة الاسلامية الْغْرّاء 


6. روى عبد الله بسن جعفر فى «قسرب الاسناد؛ عن عسبد الله بسن 
العميوو فو" على بن جعفر. عن أخيه لي قال : سألته عن دية اليهودىي 
00 
قال: «بعث النبىبَ#مِبفتةِ خالد بن الوليد إلى البحرين. فأصاب بها دماء قوم مسن 
اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة» وأصبت دماء قوم مسن 
المجوس. ولم تكن عهدت إلىّ فيهم عهدا. فكستب إليسه رسول الله وإشنة: إن 
ديتهم مثل دية اليهود والنصارى. وقال:إِنّهم أهل الكتاب 7 

. روى الشيخ عن أبى بصير قال: سألت أيا عبد الله كا ادا عن دية الييهود 

والنصارى والمجوس؟ م سواء 0 
قال:« ثمانمائة د رهم(" 

4. روى أيضا عن ليث المرادي وعبد الأعلى , بن أعين جميعاء. عن 2 
١‏ الظاهر سقوط لفظ :عن جذه. 
". الوسائل:19١.‏ الباب17 من أبواب ديات النفس. الحديث1. 
”". الوسائل:4١:‏ الباب7١‏ من أبواس ديات النفس.الحديث/,. 


5. الوسائل:19١.‏ الباب17 من أبواب ديات النفس. الحديث م 
5. الوسائل:14. الباب17 من أبواب ديات النفس. الحديث 4. 
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ايد علد قال: «دية اليهودي والنصراني ثمائمائة درهم ثمائمائة 
درهم0!' 

.٠‏ صحيح بريد العجلى قال: سألت أبا عبد الله ا عن رجل مسلم فقا 
عين نصرانى؟ قال: «إنّ دية عسين النصرانى أربعمائة درهم»!" رسريدل 
بالملازمة على أن دية النفس هو ثمانمائة ؛ لآل فى العينين دية كاملة. 

٠ ١‏ روي في «دعائم الإسلام؛ عن أبي عبد الله ناث أنه قال:»إذا قتل المسلم 
اليهودي أو النصراني أدب أدبا بليغا وغُرم ديته وهو ثمانمائة درهم»! "ا 

7. روي فى الفقه الرضوي: «ودية الذمّى ثمانمائة درهم؛ والمرأة على 
هذا الحساب أريعمائة درهم»(4) 

2 

ويظهر من بعض الروايات أن المرتكز لدى صحابة النبى بإثتة فى دية 
اليهودي والنصرانى هو ثمائمائه درهم. وكان السك عالقا بدية المجوسى. كما 
مرّفى قضيه خالد بن الوليد. 

-وهةةالاروانات الى تاهروع تعره رواية تؤكّد على أنّ دية الذمّى 
هى ثمانمائة درهم. وقد أُدّعى الإجماع عليه أيضاً. والشهرة أيضا توافقه وفي 
الوقت نفسه تخالف فتوى العامّة. ومع ذلك ففى المقام روايات أخرى تخالفها 
ندرسها تاليا. 2 


٠١ الوسائل:14. الباب7١ من أبواب ديات النفس. الحديث‎ .١ 
.4 من أبواب ديات النفس. الحديث‎ ١7بابلا‎ .١14:لئاسولا‎ ." 
.١ من أبواب ديات النفس. الحاديث‎ ١١ مستدرك الوسائل:18. الباب‎ ." 
غ. مستدرك الوسائل:18. الباب١١ من أبواب ديات النفس. الحديث”‎ 
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الطائفة الثانية: ما يدل على أن دية اليهودى والنصراني أربعة آلاف درهم 
ودية المجوسي ثمانمانة 
روى الشيخ عن أبي بسصير: عمسن أبى عبد الله ييئة قال م 
والنصرانى أربعة آلاف درهم. ودية المجوسي ثمانمائة درهم»7" 


الطائفة الثالثة: ما يدل على أن ديتتهم جميعاً أربعة آلاف درهم 


روى الصدوى. قال: روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ي أ ربعة 
الاف درهم. لأنهم أهل الكتاى ' 8 


الطائفة الرابعة: ما يدل على أن ديتهم جميعاً هى دية المسلم 

زرف البزيع اي للب ٠عن‏ أبى عبد الله يلي قال: «دية اليهودي 

اه عن 

1 روف ,الشيخ ب بأسناده. عن زرارة عن أبى عبد الله اي قال :من أعطاه 
0-0 زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عب الله ييه ا 
«وهؤلاء مز(ممن) أعطاهم 5 

هذا جملة مما ورد فى المقام من الروايات المؤيدة والمخالفة فلندرسها 
سندا ودلاله. ه22 
.١‏ الوسائل:14 الباب ١4‏ من أبواب ديات النفس. الحد يث 4. 
؟. الوسائل ١9‏ الياب7١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث؟1١.‏ 


*". الوسائل:9١.‏ الباب ١5‏ من أبواب ديات النفس. الحديث ؟. 
8. الوسائل:18١.‏ الباب ١4‏ من ابواب ديات النفس. الحديث” 


#" أمًا ما ورد فى الطائفة الثانية -أعني: كون دية اليهودي والننصراني 
أربعة آلاف درهم ودية المجوسى | تمانمائة -فهى ضعيفة لوقوع على بن أ بي 
حمزة البطائنى فى سندها.ء والراوي عنه «القاسم بن محمد الجوهري) وهو 
واقفى مثله. 

وأمّاما ورد فى الطائفة الثالئة أعنى رواية الصدوق. فهى مرسلة. 

وأمّا روايات الطائفة الرابعة. فرواية أبان بن تغلب وزرارة صحيحتان 
سندا. وأما علاج التعارض فبوجوه: 

.١‏ حمل الصحيحتين على التقيّة لما عرفت من القول بالمساواة عن عذة 
من التابعين والفقهاء. 

؟. حملهما على المتعوّد لقتل أهل الذمّة إذ يجوز قتله قصاصاً فكيف لا 
يجو زأخذ دية النفس منه؟! وقد حمل صاحب المستد رك ما دل على المساواة 
على المتعوه 07 

". الحكم بالمساواة لأجل مصلحة وقتية. ويد لعان: الكروانة متفاعة 
قال: سألت أيا عد الله يلثا ى ن مسلم قتل قتل ذميًا؟ فقال: «هذاشىء شديد لا يحتمله 
الناس. فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد. وعسن قسّل 
الذمّى». ثمّ قال: «لو أن مسلما غضب على ذمّى فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه 
ويؤدّى إلى أهله ثمامائة درهم إذا يكثر القتا ل في الذمئيين. رهن فنا كنا ليما 
فإنّه ليحرم على المسلم أن ؛ يقتل ذميّا حراما ما آمن بالجزية وأدّاها ولم 
بيد 3-5 


.١ مستدرك الوسائل:18. الباب؟١ من أبواب ديات النفس. الحديث‎ .١ 
.١ من أبواب ديات النفس. الحديث‎ ١4 الباب‎ .١9:لئاسولا‎ ." 


© فالظاهر أنّ قوله: اهلا شىء شديد لا يحتمله الناس' أي المول أن 
ديتهم ثمانمائة درهم. لأنّه يصير ذريعة لقتل الذمّى. وإلّا فالحكم الواقعى هو 
17 ني يعار رمه المصاعة عا ما قاد مدل على امسا و١‏ مجمرل على 
هذا القسم. ويقرب من ذلك حمل هذه الطائفة على المتعوّد على قتل الْمَيّين. 

وان شع قلت إن الحديت جدل على وعبوةالنفاوكبيق الدشيو اعي : 
قوله:«فليعط أهله. دية المسلم؛. كما أن قوله:ويؤدَي إلى أهله تمانمائه درهم) 
يدل على أنّ الحكم الأوّلى والمسلم بين المسلمين فى عصر النبئ يبيل وبعده 
فى دي الذقى نعو تم اتعانة .يوا نما غدل لاقام عله إلى كزنها ار لك 
لمصلحة ملزمه وقد اشير إليها بقوله: «حتى ينكل عن فقتل اهل السواد وعسن 
قتل الذمّى». ويكون الحكم عندئذٍ أشبه بالحكم الولائي لذّرء الممفسدة. لا 
حكما شرعيًا كليّا وإن فقد ملاكه. 

ويدلٌ على كون الحكم ولائياما سبق من أن المسلم المتعوّد لقتل الذمي 
يُقتل قصاصا لئلا ينّخذ ذلك ذريعة لقتل أهل الكتاب. 

إلى هنا تمّت دراسة الفرع الأوّل وإليك الكلام في سائر الفروع: 
الثانى: دية المرأة الذميّة 

دية المرأة من أهل الذمّة نصف دية الرجل منهم. وقد ورد التصريح به 
فى الفقه الرضوي: :دية الذمّى ثمانمائة درهم ودية المرأة على هذا الحساب 
أربعمائة درهم» وورد أيضا التقييد بالرجل فى رواية «قرب الإسناد» حيث قال: 
«ثمانمائة كل رجل منينوا” 8 -- 


.5 من أبواب ديات النفس. الحديث‎ ١١ مستدرك الوسائل:18 الياب‎ .١ 


والمتلقى من هذين الحديثين وغيرهما أن كون دية الى - ضعف 
دية المرأة يرجع إلى طبيعة الجنسين من غير فرق بين المسلم والذْمّي. ويكفى 
فى المقام قوله:«دية المرأة نصف دية الرجل»7) 
الثالث: فى دية أعضاء الذَمَى وجراحاته 

إن ديه أعضائهما وجراحاتهما مسن ديتهماء كديه أعضاء المسلم 
وجراحاته من ديته. 

وعلى هذا فديه اليد الواحدة من الرجل نصف تمام دية نفس الذمى. 
فبما أن دية النفس فيه ثمانمائة درهم تكون دية اليد الواحدة أربعمائة درهم. 
وبما أن دية النفس فى المرأة أربعمائة درهم. تكون دية اليد الواحدة لها مائتا 
د رهم. 
الرابع: تساوى دية الذمّى والذمية فى الأعضاء حتى تبلغ الثلث 

إن دية الرجل والمرأة منهم تتساوى فى الأعضاء حتى تبلغ الثلث ممثل 
المسلم. فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف كما هو الحال فى المرأة المسلمة؛ 
وذلك لأنّ الموضوع هو الرجل والمرأة وإطلاقهما يعم الذمّى والذميّة. 
الخامس: التغليظ على أهل الذمّة 

الحكم بالتغليظ عليهم بما يغلظ به فى المسلم ؛ لأنّ التتغليظ من آثار 
هتك حرمة الاشهر الخرم او الحرم على القول به فى الثانى. وهو مشترك بين 
قتل المسلم والذمّى. 


١.الوسائل:‏ 15. الباب © من أبواب ديات التفس. الحديث .١‏ 


06 ا 200ك1 احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


المسألة "١‏ لا دية لغير أهل الذمّة من الكفار؛ سواء كانوا ذوى عهد 
أم لا. وسواء بلغتهم الدعوة أم لا. بل الظاهر أن لادية للذمّى لو خرج عن 
الذمة. وكذا لادية له لو ارتد عن دينه إلى غير أهل الذمّة ولو خرج ذمى 
من دينه إلى دين ذمّى آخر ففى ثبوتها إشكال. وإن لا يبعد ذلك.* ‏ - 

* فى المسألة فروع: 

.١‏ لادية لغير أهل الذمّة من الكفار. 

". لاادية للذمّى لو خرج عن الذمّه. 

#الادية للذمق لوارتد عو ينه الى غير أه] الدمئة كما لو اضياو 
النصراني ا 

؛. لو خخرج ذمّى من دينه إلى دين ذمّى آخرء كما لو تنضصّر اليسهودي. أو 
تهوّد النصرانى. 

وإليك دراسه الفروع: 
الفرع الأوّل: لادية لغير أهل الذمّة من الكفار 

فقد قال الشيخ فى «الخلاف»: من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قستله قسبل 
دعائه إلى الإسلام بلا خلاف. وإن باد رإنسان فقتله لم يجب عليه القود بسلا 
خلاف أيضا. وعندنا لا تجب عليه الدية. وبه قال أبو حنيفة. وقبال الشافعى: 
يلزمه الدية. وكم يلزمه؟ فيه وجهان: منهم من قال: يلزمه دية المسلم. لأنّه ولد 
على الفسطرة. والمذهب أنه يلزمه أقل الديات ثمانمائة درهم دية 
المجوسى. 3 


#؟دليلنا: أن الأصل براءة الذمّة. وشغلها يحتاج إلى دليل 7" 

وقال المحمّق: ولادية لغير أهل الذمّة من الكفار. ذوى عهد كانوا أو أهل 
حرب. بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ" ") ويظهر وجهه ممًا سنذكره فى الفرع الثانى. 
الفرع الثاني: لادية لمن خرج عن الذقة 

فقد استدل عليه فى «الجواهر؛ بالأصل وقال: بلا خلاف للأصل”" 

أقول: إذا تم الإجماع فهو. وإلا فلا مجال لأصل البراءة بعد كون المرتكز 
فى النفوس. احترام الدماء وحرمة إراقتها إلا بحق. قال على نليّة: «الناس صِنْفَانِ: 
ما أَحٌ لَك فِى الدّينء أؤ نَظِير لَك فِى الْخَليو0؟». 

أضف إلى ذلك: و رود ألفاظ اليهود والنصارى والمجوس فى غير واحد 
من النصوص السابقة. الشاملة للذمّى وغيره. وإن ورد في بعضها لفظ الذمَى. 
لكن ليس المقام من قبيل تقييد المطلق بالمقيّد. لكونهما مثبتين. 

والذي يمكن الاستدلال به ما رواه الشيخ بإسناده عسن إسماعيل بن 
الفضنل» قال#يالت أراغيداش كتهو دماء المحوس :والبهوة والتصارى هيل 
عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشُوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: 
دلا الا يكون متعوّدا لقتلهه»!2. 

وجه الدلالة: أن الظاهر أنهم كانوا ذمّيين فخرجوا بعدائهم 2 
١‏ الخلاف:510/8. المسألة 08 ١‏ شرائع الإسلام: 5141//4. 
"". جواهر الكلام: 47 .5١7‏ 


نهج البلاغة: قسم الر سائلء برقم 07. 
4. الوسائل: 14 الباب ١5‏ من أبواب ديات النفس. الحديث .١‏ 


وغشّهم المسلمين عنها. فيُستفاد منه كبرى كليّة وهى أنّه لاقصاص ولادية 
لغير الذمّي سواء كان ذميا ثم خرج عنه أو لم يكن. ومع ذلك كله لابدٌ من 
الغا يريت والتعزير؛ لما عرفت من أنّ الاصل حرمة الدماء إلا بحى. والله العالم. 
ومنه يظهر حكم الفرع الثالث. 
الفرع الرابع: لو خرج ذمي من دينه إلى دين ذمي آخر 
لا بأس من القول فيه بثبوت الدية لأنّه لم يخرج عن كونه ذميا لأنه 
بالعدول من دينه إلى دين ذمّى اخر لم يخرج عن موضوع الدليل. 


القول فى موحبات الضمان ا ا ا ا مايا4 [1ذ1[1[ 1[ 1 1 1[ ا 


وفيه مباحث: 
المبحث الأؤل: فى المباش,! " 


المسألة١.‏ المراد بالمباشرة أعمّ من أن يصدر الفعل منه بلا آلة. 
كخنقه بيده أو ضربه بها أو برجله فقتل به. أو بآلة كرميه بسهم ونحوه. أو 
ذبحه بمدية, أو كان القتل منسوبا إليه بلا تأوّل عرفا كإلقائه فى النان أو 
غرقه فى البحر. أو إلقائه من شاهق. إلى غير ذلك من الوسائط التى معها 
تصدق نسبة القتل إليه.* ْ 
* ماهو المراد بالمياشر؟ 

الفعل المنسوب إلى الإنسان تارة يوصف بالفعل المباشرىي 0 
بالتسبيبى. أمّا الأول فقد عرّفه المصئّف فى المقام. وأمًا الثانى فقد عرّفه في 
المبحث الثاني الآتي. فالفعل المباشري عبارة عن الفعل الذي ينسب إلى فاعله 
فق نار الوق بلا امست سوب فو قير قرقيبين انا ريسه ومتهل لق كلع 
باليد والضرب بها وبالرّجلء أو أن يصدربالة كالرمي بالسهم والحجر والذبح 
بالسكينءافيها ان الآلة فى المقام عسديمة الشعور ينسب الفعل إلى الفساعل 
ويُلغئ دور الالة. 2 


.١‏ كذافى المصدر والصحيح: المباشرة. 


ل ...0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة ”. لو وقع القتل عمداً يثبت فيه القصاص. والكلام هاهنا 
فيما لا يقع عمدا. نحو أن يرمى غرضاً فأصاب إسانا. أو ضربه تأديباً 
فاتّفق الموت. وأشباه ذلك مما مرّ الكلام فيها فى شبيه العمد والخطأ 
المحض.* | 

*" ونظيره إذا قتله بالإلقاء في النار أو من شاهق. فالمباشرة فى هذه 
الفروضي عدف عرد وإن كان اننا 17 تلن الامويت عن جه [زرام الما 
مات. لكنّها لما كانت غير شاعرة بفعلها ينسب إلى الملقى. 

وحصيلة الكلام: أنّه لا يشترط فى الفعل المباشري عدم توسّط الآلة بين 
الفاعل والفعل. بل تصدق المباشرة معها. لما عرفت من أن الآلة يغفل العسرف 
عن تأتبرها لاحل كوثها عديمة الشعور: 
* لورمى غرضأ فأصاب إنساتأً 

قال المحمق: فضابطها (المباشرة) الإتلاف لا مع القصد إليه. كمن رمى 
غَرضًا فاضات اسان او كالشترت التاديت: قلق اتوك ينه ' أى أن الميرات 
في غير العمد. صدق الإتلاف دون القصد إليه وإلا لثبت القصاص. 

وبما أن الكلام فى المقام في الدية خرج القتل العمدي عن محط الكلام. 
فانحصر البحث على شبيه العمد والخطأ. فالأوّل كما لو ضرب تأديباً فاتّفق 
الموونقى و التانى كتنا اذا اوموة رضي فاضنات العنانا. 


وحاصل الكلام: أنّه يشترط فى ثبوت الدية نسبة الإتلاف إلى «ته 


.514/14: شرائع الإسلام‎ .١ 


لو ضرب تأديبا فاتفق القتل فهو ضامن 0000000009[ ا 


المسألة*.لوضربتأد يبافاتّفق القتل فهوضامن؛زوجاكانالضارب. 
أو وليّاً للطفل. أو وصيّاً للولى. أو معلماً للصبيان. والضمان فى ذلك فى 
ماله * 


#الفاعل دون قصده. وإلا لشبت القصاص. ولذلك قال الممحمق: 
فضابطها ‏ يعنى المباشرة الإتلاف لامع القصد إليه. 

ثمّإنّه لو ضرب المعلم الطفل أو الزوج الزوجة لغاية التأديب فانجرّإلى 
الموت. فيقع الكلام فى ضمان المعلم والزوج. وهذا ما أشا رإليه المصئّف فى 
المسألة التالية. 
» لو ضرب تأديباً فاتّفق القتل فهو ضامن 

الكلام فيما لو ضرب تأديبا فانتهى إلى القتل. كضرب الزوج للسزوجة. 
والولى للطفل أو وصيه. أو المعلم للصبى. 

إذا ضرب الزروج الزوجة أو الولي أو وصيه الطفل أو المعلم الصبى. يقع 
الكلام فى تبيين موضوعه أوَّلاً. وبيان حكمه ثانيا. 

ما الأوّل فهو ليس من قبيل العمد. لأنّه لم يقصد القتل وليس الفعل مما 
يقتل. وليس أيضا من قبيل الخطأ المحض. لأنّه يشترط فيه أن لا يقصد وقوع 
الفعل على الإنسان. كما إذا رمى غرضا فاصاب إنسانا حيث لم يقصد رمي 
الإنسان. فيكون المقام من قبيل شبه العمد. 

وأمّا الثانى أي حكمه من الضمان وعدمه فال المصئّف بالضمان ؛ 
نجوه دن الادلاف ولا مشخوط قر عيلاقه لهند[ الكانى نسي الاشالاك 
إليه ولومع علدم القسق كه ذا انل جا كوه نائما شيا من غير درق هه 


#" بين الأنفس والأموال. وبه قال الشيخ فى «المبسوط» حسب ما حكى عننه 
صاحب «مفتاح الكرامة:»: إنّه يضمن الدية فى ماله. لان التأديب مشسروط 
بالسلامة () 

فإنقلت:إِنّهِ من التعزير السائغ فينبغى أن لا يوجب ضماناً. 

قلت:إِنّ التعزير السائغ محدد بعدم الإتلاف.فلو انتهى إليه فقد خرج عن 
السائغ إلى غيره. غاية الأمر جهل الفاعل بالتجاوز يوجب رفع القود. وأما الدية 
فلاوجه لعدمها بعد انتساب الإتلاف إلى الضارب. 

ثم إن الدية فى الموارد المذكورة على الضارب: لأنّه قصد وقوع الفعل 
على المقتول وإن لم يمصد موته. فافترق مع من رمى غرضا فاصاب إنسانا. لا 
على العاقلة لأنّه من قبيل شبه العمد فهو على الفاعل نفسه. 


.47١:ةماركلا مفتاح‎ ١ 


المسألة 6. الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً فى العلم 
أو العمل ولوكان مأذونا. أو عالج قاصراً بدون إذن وليّه أوبالغاً بلا إذنه. 
وإن كان عالما متقنا فى العمل. ولو أذن المريض أو وليّه الحاذق فى 
العلم والعول, قيل: لا يضمن. والاقوى ضمانه فى ماله. وكذا البيطار. 
هذا كله مع مباشرة العلاج بنفسه. وأمّا لو وصف دواءً وقال: إِنّه مفيد 
للمرض الفلانى. أو قال: إن دواءك كذا من غير أمر بشربه. فالاقوى عدم 
الضمان. نعم لا يبعد الضمان فى التطبّب على النحو المتعارف.* 


© © © © © © ان هه اه هت © © هل © اه > © هج © هج هه اه © 60 نه © © هت ا ان >< © له © له هت © هج له ©« 0ه ان هت هع © هو هن جح © ها هن نه هاه هج له هت هن هت أو داه اه ه © 


في المسألة فروع: 

١‏ إذا أتلف الطبيبٌ بعلاجه وكان قاصرا ة في العلم أو العملء و! 
المركقر. 

؟ إذا عالج الطبيبٌُ قاصراً كالطفل والمجنون بدو ن إذن وليّه. أو بالغا بلا 
إذنه.وان كان متقنا فى العلم والعمل. 

”. لوكان حاذقا فى العلم والعمل وعالج المريض بإذنه. 

؛. لو وصف الطبيب دواءً وقال: إنّه مفيد للمرض الفلاني أو قال: إن 
دواءك كذا من غير أمر لسسوائة: 

5. لو راجع المريض عيادة الطبيب وأججرى له الففحص على النحو 
المتعارف وكتب له || لوصفة مشيرا عليه بالعمل بها. 

وإليك دراسهة الفروع: 

الفرع الاول: قال المحقق: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن - 


كان قاصراً() 

وقال العاضة: الظبيت يشيفر هانلق يعلاحه إن كان اقاضر 9" 

وقال صاحب مفتاح الكرامة: وكذا يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصر 
المعرفة إجماعا كما في التنقيح 7" 

ويمرر وجه الضمان بوجهين: 

١‏ أن الميزان فى الضمان هو الاتسلاف من غير إذن والممريض أذن 
بالتطبب لا فى الااتلاف. 

١‏ إنّه إذن بالتطبّب بزعم أنّه صالح له علماً وعملاً ولم يكن كذلك حتى 
عند الطبيب نفسه فيكون مضمونا قطعا. 

الفرع الثانى: إذا عالج قاصراً بدون إذن وليه أو بالغا بلا إذنه. يضمن وإن 
كان عالما متقنا في العمل. 

قال المحمّقا يضمن) إذا عالج طفلاً أو مجنوناً لا بإذن الولي أو بالغا لم 
يأذن (4) 

وقال العلامة: الطبيب يضمن إذا عالج طفلاً أو مجنونا بغير إذن الولي أو 
بالغاعاقلالم يأذن!” ويكفى فى الحكم بالضمان صدق الاتلاف بغير إذن منه. 
كماالو أ للق ماله القير ناةاذن اشيم اناغ 2 


.0717:6 شرائع الإسلام: 748/4. 7. تحر ير الأحكام:‎ .١ 
4/71١ مفتاح الكرامة:‎ ."" 


03 شرائع الإسلام: 06 
4. تحر ير الأحكام:077//0. 


*الفرع الثالث: لو أتلف الطبيب الحاذق في العلم والعمل وعالج 
المريض بإذنه. فقد نقل في المتن وجهين: الضمان وعدمه. واستقوى الأول 
فى مال نفس الطبيب. 

قال المحمّق: ولو كان الطبيب عارفاً وأذن له المريض فى العلاج فآل إلى 
التلف. ففيه قولان: 

.١‏ لا يضمن. لأنّ الضمان يسقط بالإذن. لأنّه فعل سائغ شرعاً. 

1 انة رعس لعاشرته الا تلاق وهنو ا سيد 

فإن قلنا: لا يضمن فلابحث. وإن قيل: يضمن. فهو يضمن فى ماله!" 

وقال العلامة فى «القواعد»: وإن كان حاذقا وأذن له المريض. فآل علاجه 
إلى التلف فالأقرب الضمان 5 ماله.' ' أمًا الضمان فهو قول الشيخ المفيد. 
والطوسى فى النهاية: وابن البراج فى الكاملء وسلار وأبي الصلاح وابن زهرة 
والطبرسى والكيدري ونجم الدين ونجيب الدين ابنى سعيد. وجعلوه شبيه 
ا 

والظاهر الضمان ؛ لأنّ الاذن بالطبابة غير الاذن بالإتلاف. والمفروض 
انحصار الاذن فى السلامة لا فى ضدها. 

نعم ذهب ابن إدريس إلى القول بأنّه لا يضمن لوججسوه شلاثة: للأصل 
أوَلا وسقوطه بإذنه ثانياء ولأنّه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا ثالثا. 2 
.١‏ شرائع الإسلام :1494-7148/4. 


". قواعد الأحكام: 7 501. 
"'. مفتاح الكرامة:731١٠.‏ 


#يلاحظ على الجميع: أنّ الأصل -أي أصالة البراءة -مقطوع بالدليل 
لقاعدة الضمان على المتلف. والإذن فى العلاج -كما مرّ ليس إذنا فى الإتلاف. 
والجواز الشرعي لا ينافى الضمان. كما في الضرب للتأديبء غاية الأمر بما أنه 
لم يكن عامداً لا يقتص منه7") 

أضف إلى ذلك: رواية السكونى عن أبى عبد الله ناث قال: «قال أمير 
المؤمنين يمن تطبّب أو تبيطر فليأخذ الراءة مين وليّه. وإلافهو ضامن»7") 

وال دلالة: أله الول ركنن فعاينا اها امير عد البدراء :سيان إلى 
التتصريح بالضمان فى قوله: «فهو ضامن». 

الفرع الرابع: لو لم يباشر العسلاج بنفسه وإنّما وصف دواء بأنّه فيد 
للمرض الفلانى أو دواءك كذاء وكان المخاطب مبتلى بنفس المرض فاستعمله 
راق الى نهد كلا يشيين لود ميك نسي املك إلى ييه أذ للم ارين 
نظير من قرأ الكتب الطبية وعالج مرضه بما وجد فيها فادّى إلى تلفه. فلا يعد 
العؤلف :ضامنا. 

الفرع الخامس: التطبيب على النحو المتعارف إذا كتب له الوصفة مشيراً 
إلى كيفية العمل بهاء فالظاهر هو الضمان لاستناد التلف إليه عرفا وكسون 
المريض مختاراً فى العمل بها لا يضرٌ بعد صحّة استناد الاتلاف إلى الطبيب. 
بل هذه الصورة. هى المورد المتيقن من رواية السكونى فلاحظ. 


.431/47 جواهر الكلام:‎ .١ 
.١ الوسائل:14. الباب4؟ من أبواب موجبات الضمان. الحديث‎ ." 


الخّانضامن إذا تجاوز الحد 1[ 0 0 


المسألة0. الخئّان ضامن إذا تجاوز الحدٌ وان كان ماهراء. وفى 
ضمانه إذا لم يتجاوزه -كما إذا أضرٌ الختان بالولد فمات إشكال. 
والاشبه عدم الضمان.* 
* الختان ضامن اذا تجاوز الحد 

قال الشيخ فى «الخلاف:: الختان. والبيطار. والحجّام يضمنون ما يجنون 
بأفعالهم. ولم أجد أحدا من الفقهاء ضمَّنهم. بل حكى المسزني أن أحدا لا 
يضمنهم. دليلنا: إجماع الفرقة المحمة” ") 

أشارتة في هذه المسألة إلى صورتين: 

١‏ إذا تجاو ز الخنّان الحدٌ وإن كان ماهرا. 

". إذالم يتجاوزه لكن أضر الختان بالولد فمات. 

أمَا الأولى: إذا تجاو ز الخنّان وقطع شيئاً من الحشفة فهو ضامن فى عامّة 
الصور. فرّط فى العمل أو لا كان قاصراً فى عمله أو لا. 

ويدل على ما ذ كرنا من العموم وجوه: 

.١‏ أنّه من مقولة الإتلاف. وما يقال من أنّإذن الولى كاف فى عدم 
الضمان. غير تام ؛ لأنّ الإذن مقيّد بالسلامة. والمفروض أنه تجاو زها. 

". ما رواه الشيخ فى «التهذيب» بسنل صحيح عن السكونى. عن جعفر. 
عن أبيه أن عليا ا ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام.!'' ومورده هذه الصورة, 2# 


١.الخلاف:50760.‏ المسألة 51. 
. الوسائل:14. الباب ١4‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث؟١.‏ 


لأنّه كان مأذونا فى قطع الغلاف لافى قطع الحشفة. فكيف لا يكون ضامن؟! 
وقال المحمق بعد ذكرها: والرواية مناسبة للمذهب١‏ '' وإطلاق الرواية يعم 
صورتى التفريط وعدمه ؛ ومافي «الجواهر؛ من أنه قضيّة في واقعة. محتملة 
لتفريط الخدّان بقطع الحشفة الذي لم يؤمر به. خلاف الإطلاق. ولوكان 
المورد من مقولة التفريط لصرّح الإمام الحاكي لفعل جذه. 

*. روايته الأخرى عن أبى عبد الله خْيْةِ قال: قال أمير المؤمنين نثة: «مَن 
تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلّا فهو له ضامن»7"" 

فإنّ منصرف قوله:«فهو له ضامن» ما إذا كان ماهر وتجاوز الحد ؛ لأنَّ 
الولى لا يأذن له إلا إذا علم انّه ماهر فى فنّه. فإذا لم يأخذ البراءة كما هو 
المفروض - فيكون ضامنا. 

أما الصورة الثانية: فالمفروض أن الطبيب ماهر مأذون وهولم يتجاوز 
حدٌ الختان. إلا أنّ العمل أضرٌ بالولد فمات. بحيث لو قام بها أي ختّان لترئّب 
على عمله الموت أيضاء فالظاهر -بل الأقوى -عدم الضمان. لأئه من لوازه 
العمل الماذون الذي يكون الطبيب والولى عنه غافلين؛ فالحكم بالضمان ممع 
عدم وجود التهصير والعصور فى ناحية الطبيب. امر بعيد. 

وما روي عن على إل من أنه ضمّن الخنّان فمنصرف عن هذه الصورة. 

أضف إلى ذلك: أن عملية الختان واجب كفائى للطبيب وقد قام بوظيفته 
دون تقصير أو قصور. فلا يحكم عليه بالضمان. فوجود أرضية خاصّة ‏ 8ع 


.50١7/4 شرائع الأسلام:‎ .١ 
ل‎ 1 ١ 2 


"فى الولد صارت مع الختان سببا للموت. لا توجب الضمان. ثمّ على القول 
بالضمان فى كلتا الصورتين فهو من ماله لا على العاقلة. 

فإن قلت: المتبادر من قوله: «فليأخذ البسراءة مسن وليه» انحصار عدم 
الضمان بالبراءة وإلا فيضمن. 

قلت: هذا فيما إذا علم الاستناد دون ما إذا لم يعلم. أو علم عدمه كما في 
المقام. فإنٌ الموت إثما هو لوجود ارضية خاضة فى المختون اذّت إلى موته. 

ثم إنه قد ورد فى المقام روايات تؤيّد عدم ضمان الطبيب إذا لم يتجاوز 
الحد. منها: 

١.ما‏ رواه محمد بن يحيى. عن على بن إبراهيم يم الجعفري. عن أحمد بن 
إسحاق قال: كان لى ابن وكان تصيبه الحصاة. فقيل لى: ليس له علاج إلا أن 
تبطه. فبططته فمات. فققالت الشيعة: شركت فى دم ابنك. قال: فكتبت إلى أبي 
الحسن العسكري أايْة فوقع اي قرا اجون ليس عليك فيما فعلت شىء. إئما 
التعميت الدواءوكان اله :قيقا فذلتك:! "" واليظ ته الشر» والحساة والجادة 
الحصى وهى صغار الحجارة. 

فلو ثبتت حجّية الرواية لدلّت على كفاية الظن بالسلامة فى المداواة. 

3 خبر إسماعيل بن الحسن المتطيب المروي فى «روضه الكافي» قال: 
قلت لأبى عبدالله ييا :إنّى رجل من العرب. ولي بالطب ببصر. وطبّي طبّ 
عربى. ولست آخذ عليه صفدأ؟ فقال: دلا بأس». قلت: انا نبط الجرح ونكوىي 
بالنار. قال:«لا بأس». قلت: ونسقى هذه السموم الأسمحيقون والغاريقون. «© 


١‏ الكافى:6571. كتات الحقيقة. باب النوادر. الحديث1. وكثيه حمدان بن اسحاق. 


ل ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغْرّاء 


المسألة.الظاهر براءةالطبيب و نحوه-من البيطار و الختّان بالا براء قبل 
العلاج. والظاهر اعتبار إبراء المريض إذاكانبالغاً عاقلاًفيما لا ينتهى إلى 
القنل. والولى فيما ينتهى إليه. وصاحب المال فى البيطار. والولى فى 
القاصر. ولا تبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهى إلى 
القتل. والاحوط الاستبراء منهما.* 


ته وال: رلا بأس». قلت: إنّه رئما مات؟ قال: «وان مات» ( ( 

أقول: كانت عملية الطبابة - آنذاك -على حد البساطة والسذاجة. ولم 
يكن طريق للعلاج إلاما ورد فيها. وأما اليوم فد تطوّر الطب وتشعبت فروعه. 
فاحتاج كل عضو من أعضاء الإنسان إلى متخصّص يعالج الممريض بأحدث 
الأجهزة. فالعلاج بهذه الطرق وبهذه الأدوية إذا أدَت للموت. موجب للضمان 
نهنا 

2 شي المسالة فروع: 

.١‏ براءة الطبيب بالابراء قبل العلاج. 

؟. اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغا عاقلاً مطلقا فيما ينتهى إلى القتّل 
أولا. 

وإليك دراسه الفروع: 3 


.١‏ الكافي:97:4 ١‏ الحديث 558 الصفد: الااجر. الاسمحيقون: 20 من الادوية وثى المجمع حب 
مسهل. 


الأول: براءة الطبيب بالإبراء قبل العلاج 

براءة الطبيب بالإبراءء سواء كان المسبرئ هو المسريض أو الولى. وهو 
كذلك فتوى 67 ْ 

ما الأوّلء فقد قال المحمّق: وهل يبرأ[يعنى الطبيب ونحوه] بالابراء قبل 
العلاج؟ قيل: نعم. لرواية السكونى عن أبى عبد الله مي قال: قال أمصير 
المؤمنين نفلا: «مّن تطبّب أو تبيطر. فليأخذ البراءة من وليّه وإلأفهو ضامن». 
ولأنّ العلاج ممًا تمس الحاجة إليه. فلولم يشرع الإبراء. تعذّر العلاج. وقيل: لا 
يبرأ لأنّه إسقاط الحق قبل ثبوته (') 

وقال العلامة في التحرير: ولو أبرأه المريض قبل العسلاج قيل: يسصح. 
لرواية السكونى عن الصادق 6 قال: قال اين المؤمنين نيّة: «من تطبب... إلخ. 
والافهو ضامن». ولأنّهِ مما تمس الحاجة إليه. فلولا تسويغه لحصل الضرر. 

وقيل: لا يصحّ لأنه إبراء مما لم يثبت. ثم ذكر رواية تنضمين علي 141 
للختّان الذى قطع حشفة غلام.! 

ثم إن القول بصحّة البراءة مذكور فى كلمات المشايخ. منهم: الشيخ 
المفيد( ". والشيخ”*. وأتباعهماء وأبو الصلاح (0) 

وأا النص فيدل عليه رواية النوفلي. عن السكوني. عن الصادق 396 
كما مرو الأصحاب عملوا نااك لخالك قاع مسلمة 

أضف إلى ما ذ كرنا: انه ربما يكون المريض على عتبة الموت -- 


.7 4 شرائع الإسلام: 514/4. ". التحرير: 6 6058. ". المقنعة:‎ .١ 
.4٠ ك النهاية: 4 "ل" 6.الكافى فى الفقه: ؟‎ 


©" فعندئذٍ يجب على الطبيب علاجه. ومن ناحية أخرى ربما ينتهى العسلاج 

وأمًاما يستدل به من أنّه إبراء لمالم يثبت. فهو نظير القول بضمان ما لم 
يجب. فهو غير تام لما قلنا في محله من كفاية وجود المقتضي للضمان 
والإبراء. ولا يشترط اشتغال الذمّة فعليًا.وكم له مسن نظير فى الفقه ضمانا 
وبراءة. كضمان التالف في زمان العقد عن البائع إذا بان أن المبيع مِلك للغير: 
وكبراءة بائع الحيوان من العيب الطارئ عليه فى ثلاثة أيام' "' 
الثانى: اعتبار إبراء المريض لوكان بالغا عاقلاً 

اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغا عاقلا مطلقا من غير فرق بين ما ينتهى 
إلى القتل أولاء بل لا يكفى إذن الولى.ء إذ لا ولى له فى هذا الحال وإنّما هو أولى 
بنفسه. وكون الولى هو المطالب بعد ذلك لا يرفع سلطنته الآن على نفسه! " 

وما فى المتن من تخصيص اعتبار إبرائه مما لا ينتهى إلى القستل. غير 
واضح ولعله اعتمد فى التفصيل على رواية السكوني حيث جاء فيها: «فليأخذ 
البراءة من وليه ولكن الظاهر انْ التعبير بالولى لاجل الاختصار بكلمة تعم 
المريض. والطفل والماصر ورب المال. 

نعم الأحوط كما أفاد فى المتن أخذ البراءة من المريض والولى. 

وأمًا الفرع الثالث والرابع فواضحان. إذ لو كان المسريض هو الحيوان 
فالمبرئ هو مالكه. ولو كان المريض غير بالغ او مجنوناء فالمبرى وليّه. 

ثم الظاهر كفاية الاستبراء وإنلم يكن فى ضمن عقد بناءً على 8 


.48:17 من أبواب الخخيار. الحديث 05 ”7 4. ”. جواهر الكلام:‎ ١١بابلا‎ .١؟:لئاسولا‎ ١ 


إذا أتلف النائم نفسا أو طرفا بانقلابه أو سائر حركاته 00 


المسألة7. النائم إذا أتلف نفساً أو طرفا بانقلابه أو سائر حركاته 
على وجه يستند الاتلاف إليه. فضمانه فى مال العاقلة. وفى الظئر إذا 
انقلبت فقتلت الطفل ووابة ايان غلبهة لد كان من الها ياف إن 
كانت إِنّما ظأرت طلبا للعزّ والفخر. وإن كانت إِنّما ظأرت من الفقر فإنَ 
الضمان على عاقلتها. وفى العمل بها تردد. ولو كان ظئرها للفقر والفخر 
معا فالظاهر أن الدية على العاقلة. ولأ لا تلحق بالظثر.# 
"لزوم العمل بالشرط الابتدائي وعليه المحقق الأردبيلى '" وأمًا على القول 
بعدم لزوم الوفاء بالشرط الاببتدائى فبحنب انبا ا فى اجارة الطبيب. وعندئل 
يكون كاشتراط سقوط خيار الحيوان وخيار المجلس فى نفس العقد . 

وبما أن الأقوى عندنا كفاية كل من الصورتين فلا فرق بين الأخذ فى 
ضمن عقد أو الاشتراط على وجه الاطلاق؛ لعموم قولهتظنفكت: «المؤمنون 5 
شروطهم'. 

# فى المسألة فرعان: 

١‏ إذا أ تلك الناتم نفنسا أواطرفا بانقلايه ا وسبائر تحركاته: 

” إذا انقلبت الظئر فقتلت الطفل. 

وإليك دراسة الفرعين: 
الفرع الأول: اذا أتلف النائم نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته 

لاشك في ثبوت الضمان فى المقام. إنّما الإشكال في أنه هل هو ته 


1 جواهر الكلام:4817. 


على النائم أو على العاقلة؟ 

ذهب الشيخ فى «النهاية» إلى أنه على النائم وقال: ومن نام فانقلب على 
غيره فقتله. فإنّ ذلك شبيه العمد تلزمه الدية فى ماله خاصّة. وليس عليه قود" "ا 

وأمًا المحمّق فالظاهر من صد رعبارته التوقف وقال: النائم إذا أتلف نفسا 
بانقلابه أو بحركته قيل: يضمن الدية في ماله. وقيل: فى مال العاقلة. ثم إنّه جاء 
بعد هذه العبارة فى المطبوع من «الشرائع؛ قوله: «والأوّل أشبه» فيكون موافقا 
للشيخ. ولكن وردت فى متن الشرائع فى المسالك والجواهر مكان: «الاوّل». 
قوله: «وهو» الراجع إلى مال العاقلة فيكون مخالفاً للشيخ 7" 

وظاهر العلامة مخالفة الشيخ وموافقة المحمق حسب نسختى المسالك 
والجواهر قال: النائم إذا انقلب على غيره فاتلفه. قيل: يضمن فى ماله. وقيل: 
يضمن على العاقلة. وهو أقوى. واضطرب ابن إدريس 6 

وظاهر المتن أنّه على العاقلة ؛ لأنه من مقولة الخطأ الممحض. باعتبار 
عدم قصد الفعل ولا قصد القتل. 

وتصورأنّه من مقولة شبه العمد غير تام. لعدم وجود القصد فى انقلاب 
النائم حتى يلحق به. نعم روى ابن إدريس رواية مسرسلة وقال: «إنّ مسن نام 
وانقلب على غيره فقتله كان ذلك شبيه العمد تلزمه الدية فى ماله خاصّة وليس 
عليه القود* لكنْها رواية مرسلة لا يحتج بها 0 - 
.١‏ النهاية:76/8 


؟. لااحظ : شرائع الاسلام: ' 8 ؛ مسالك الأفهام: 06 3"؛ جواهر الكلام: 17 61 
"'. تحر ير الأحكام:07808. المسألة رقم /7/151 2 1.السرائر:*738 باب ضمان النفوس وغيره. 


*" وذهب السيد الخوئى إلى عدم ثبوت الدية مطلقا لافى ماله ولافى 
مال العاقلة: أم الأوّل فلعدم استناد القتل إليه عاو شيع وأا الثاني فلما 
تقدّم من أنّه يعتبر في القتل الخطئى على ما فسّر فى الرواية -العمد فى الفعل 
بأن يريد شيئا ويصيب غيره. والمفروض انتفاء القصد هناء فلا يكون داخلاً 
في القتل الخطئي/ "ا 

أقول: لا شك أن هنا قتلاً ومقتولاً. لا يمكن إنكارهما فلابدٌ لهما مسن 
فاعل. فمن هو الفاعل؟ والمفروض أنه لم يمت حتفه أنفه. وائما قتل بسسبب 
الضغط الوارد عليه. والقتل ما يوصف بالعمد أو شبه عمد أو بالخطأ. فكيف 
يمكن أن يخرج عن الأقسام الثلاثة؟! 

وأمًا التفسير الوارد فى الرواية فهو من باب الغلبة: فإِنّ القتل الخسطئي 
يتحقق بالنحو الوارد فيها. 
الفرع الثاني: لوانقلبت الظئر فقتلت الطفل 

لوانقلبت الظئر فقتلت الطفلء فهل الضمان عليها أو على عاقلتها؟ 

الأشبه بالقواعد أنّه على العاقلة لما ذ كرنا في انقلاب النائم من عدم قصد 
الفعل ولا القتل. 

ومع ذلك فد وردت رواية تدل على التفصيل. ورواها الكليني والشيخ 
والصدوق والبرقي: 

## روى الكلينى عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن‎ .١ 


.١‏ مباني تكملة المنهاج:511:7. 


5 خالد. عن محمد بن أسلم. عن هارون بن الجهم. عن محمد بن مسلم قال: 
قال ابو جعفر ننية:«ايَما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة [فانقلبت عليه] 
ننتله ذا عابي انرق اليا خافن إن كاك ليا طاووت يلل للد والقعد 
وإن كانت إِنّما ظاءرت من الفقر فإنٌ الدية على عاقلتهاء! ') 

وفى السند كما تقدم محمد بن أسلم. قال النجاشى عنه: أصله كوفي. 
ركان هران رشان ينال انه كانغالا فامل الحاديف 0 وضعفه في 
02 

". ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد. عن محمد ببن 
اسلو 

اووواةايفا اسا مضه السفا واه محيايين الحمد فو محمد 
بن اسلم الجبلى... 

. ورواه البرقى عن أبيه. عن محمد بن أسلم. عن هارون بن الجهم. عن 
بو ا" 

فقد وقع فى هذه الأسانيد الأربعة محمد بن أسلم وقد عرفت حاله. 

0. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. عن محمد بن 
ناجية. عن محمد بن علىء عن عبد الرحسمن بسن سالم. عن أبسيه. عسن أببي 
جعفر اة. وفى السند محمد بن ناجية وله روايتان فى الكافى والفقيه ‏ 5© 


١.الوسائل:19.‏ الباب74 من أبواب موجبات الضمان. الحديث .١‏ 

.444 رجال النجاشى: ”7 برقم‎ .١ 

#لانننى اللصور وقد بيط امم سعيه ين اتن عو ضف التركن فى الوسائل للق حك اميد 
الخوئى بصحه السند اخذا بماورد فى المطبوع ولم يرجع إلى المحاسن. 


لو أعنف الرجل بزوجته جماعا وضمًا 1111 |[ [ [ [ [ز ‏ ز اا 


المسألة 8.لوأعنف الرجل بزوجتهجماعافما: نت يضمن الدية فىماله. 
وكذا لو أعنف بها ضمَّاً؛ وكذا الزوجة لو اعنفت بالرجل ضماً. وكذا 
الاجنبى والاجنبية مع عدم قصد القتل.* 

5" والتهديب ولم يوئق. مضافا إلى أنّ محمد بن على مشترك. 

1. و رواه الصدوى بنفس السند وفيه محمد بن ناجية. 

ففى الأسانيد الأربعة وقع محمد بن أسلم وفى الأسنادين الأخيرين وقع 
محمد بن ناجية. ولأجل هذا تردّد المصئّف. ولكن يمكن أن يقال: إذا كثرت 
الابنانيد ردقي رعفها مقا فالعدو لضن كله شك 

نعم قال العلامة: وعندي فى هذا التفصيل نظر. لأنّ فعل النائم إن كان 
خطأء فالدية على العاقلة على التقديرين. وإن كان شبيه العمد فالدية في ماله 
على التقديرين. والتفصيل لا وجهله7) 

والظاهر أئّه لو قلنا انرا 5 ال فى الصو علا ٠‏ نسعم 
التفصيل يختصّ بالظثر لا بالأم المرضعة؛ فحكمها حكم النائم إذا اتقلب على 


غيره. فلو قتلته فالضمان على العاقله. 

# فى المسألة فرعان: 

لامك الرجل بزوجته داعا او شنا وكنذا لق اعيتفت الزوجه 
بالزوج ضمًا. 

. لو أعنف الأجنبى بالأجنبية مع عدم قصد القتل. 

وإليك دراسة الفرعين: - 


./١1 تحرير الأحكام: 019:6 المسألة رقم‎ .١ 
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الفرع الأول: لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً وضمَأ 

قال المحقق؟ إذا اعتكرتوحفه جماعا فى قبل أوروين أوضماء فماتك: 
ضمن الدية. وكذا الزوجة(") ش 

ووجه كونه فى ماله أنه قصد الفعل ولم يقصد القتل فيكون من مصاديق 
شبه العمد. فالدية فى ماله. أضف إلى ذلك: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي 
عبد الله ني أنه سُئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه؟ قال: 
«الدية كاملة ولا يقتل الرجل»7(") 

ونسبه فى «الجواهرء إلى الشيخين وسلار وابسن إدريس والقاضىي 
وغير 5 

ويؤيده خبر زيد عن أبى جعفر يليّة فى رجل نكح امرأة فى دبرها فألح 
عليها حتى ماتت من ذلك؟ قال: «عليه الدية» (؟) 

وللشيخ فى «النهاية»؛ تفصيل قال: فإن كانا متّهمين ألزما الدية. وإن كانا 
مأمونين لم يكن عليهما شيء!*' 

وقد استند فى ذلك إلى مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد 
الله ييْةْ قال: «سالته عن رجل اعنف على امراته او امسراة اعنفت على زوجها 
فقتل أحدهما الاآخر. قال:«لاشيء عليهماإذا كانا مأمونين. فإنانّهما ‏ هته 
.١‏ شرائع الإسلام: 549/4. 
". الوسائل:9١.‏ الباب 7١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث .١‏ 


“'. جواهر الكلام:07717. 
#. الوسائل:8١.‏ الباب 7١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث ؟. ه. النهاية:12/0/8 


لو أعنف الاجنبى بالاجنبية مع عدم قصد القتل 000 


المسألة4. من حمل شيئافا صاب به فسان ضمن جنايته عليه فى ماله. :* 
ألزما اليمين بالله أهما لم يردا القتل»7'؟ وتكون النتيجة هو تعلق الدية 
بالحالف. 

والرواية لإرسالها لا تصلح للاحتجاج. ويحتمل أن يكون اليمين فيها 
على القسامة إثباتا للقود دون الدية كما فى الجواهر”") 
الفرع الثانى: لو أعنف الأجنبى بالأجنبية مع عدم قصد القتل 

فقدعلم حكمه مما سبق. فإنّه من قبيل شبه العمد حيث قصد الفعل ولم 
يعصد المتل. 

| الجفل انان على , انب ضفاعا تإضامهمة اتيناناء كما لو سمي على :راسي 
غفية طويلة ارنحعطاء فالمقريور الديقم بشتوط أن الا يدفيه تبر هالا 
كان ضمان ذلك على الدافع. 

قال المعفة #مرة خمر على رانيتاعا فكييرهتراضات نه اانا فين 
جنايته [في كلا الموردين] في ماله "" 

وقال العلامة: إذا حمل على رأسه متاعا فكسره. أو أصاب به إنساتاء 
فجنئ فى نفس أو طرف أو جرح. ضمن المتاع وما جناه من ماله( ؟) أي لا 8ه 
١‏ الوسائل:14. الباب١7من‏ أبواب مو جبات الضمان. الحديث 4. ". جواهر الكلام:01/17. 


". شرائع الأسلام: 4 589. 
ا : 
؛. تحر يرالا حكام:01946. المسالة رقم 12/١54‏ 


من مال العاقلة. وعليه المصنف فى المتن. 

أقول: يجب أن يكون الكلام مركزاً على ضمان الجناية على النفس أو 
الطرف بدفع الدية وعدمه؛ وامًا ضمان المال المكسور وغيره فهو خارج عسن 
مصب البحث. ويبحث فيه فى كتاب الاجارة. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يدل على الضمان ما رواه الكلينى عن عدّة من 
أصحابناء عن سهل بن زياد. عن ابن أبي نصر. عن داود بن سرحان. عن أبسي 
عبد الله ميْةٍ فى رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه؟ 
فمال: «هو ضامن».! '' الظاهر أن الضمير في كوله:امنه» يرجع إلى الإنسان لاإلى 
المتاع لكونه أقرب فتكون الرواية ممحضة لبيان موت الإنسان أو كسر شىء 
من أجزاء بدنه. 

وأورد عليه فى «المسالك» بوجهين: 

الآوّل: ضعف السند لوقوع سهل بن زياد فيه. 

أقول: إن هذه الرواية رويت بطرق وقع فى بعضها سهل بسن زياد دون 
الآخر. وإليك الطرق: 

.١‏ أمّا الكلينى فققد عرفت السند. 

". ما رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد. عن ابن أبى نصرء عن داود 
ع5" 56 


.١ من أبواب موجبات الضمان. الحاديث‎ ٠١ الباب‎ .١19:لئاسولا‎ .١ 
8 وءير قم‎ 5 ٠ ؟. التهدذيب:‎ 
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م 
وهذا الطريقان فيهما سهل بن زياد. وإليك الطرق الأخرى: 
* ما رواه الشيخ عن محمد بن على بن محبوب. عن ابن ابى نصر. عن 
د )١١‏ 


داود بن سرحان. عن أبى عبد الله 

وأا سند الشيخ إلى محمد بن على بن محبوب فبالنحو التالى: الحسين 
بن عبيد اللى. عن احمد بن محمد بن يحيى العطار. عن ابيه محمد بن يحيى. 
عن محمد بن على بن محبوب! "ا 

غ. ما رواه الصدوق عن ابن أبي ا وسنده إليه بالنحو التالى. قال: 
فقد رويته عن أبى ومحمد بن الحسن( رضى الله عنهما) عن سعد بن عبد الله 
والحميري. جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصر البرئطى (4) 

فعُلم أن السندين الأخيرين صحيحان بلاإشكال. 

على أن سهل بن زياد. الأمر فيه سهل. 

إلى هنا اتضح عدم الإشكال فى السند. 

الوجه الثانى: أي مما أورده صاحب المسالك. قال: إنّ إطلاق الرواية 
مالف القواع ةنا يضمن المنصدوم فى ماله. ميع قنصده إلى الفعل 
وخطئه فى القصد. فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضاًء كما تُقرر. دي 


؟. تهذيب الاحكام: قسم شرح المشيخة: .77٠١‏ 
77 الفقيه:”17777. برقم 17. 


؛. الفقيه: قسم المشيخة: 14/14. 


©" وأمًا المتاع المحمول فيعتبر فى ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان 
أميتا عليه كفيزة شن الأموال 0 

وحاصل الإشكال الثاني: أن المضمون مشكل من جهتين: 

١‏ القتل فى المقام خطأ محض. بشهادة أنّه لم يقصد و قوع الفعل على 
المقتول. فكان خطأ محضا فتحمله العاقلة لا نفس الشخص كما عليه الرواية. 

أن المعتبر في ضمان المتاع هو التفريط والممفروض أنه لم يسفرّط. 
فكيف يحكم بالضمان على الإطلاق. 

أقول: إنّ المضمون مشكل من جهة ثالثة وهى: أنّ هذه الرواية نقهلها 
الصدوق بنحو آخر حيث قال: إنّه مأمون. ا بين نقلى الكليني 
والصدوق كيف يصمٌ الأخذ بالأوّل؟! 

وربما يتصوّر التعارض بين الصحيحة وما رواه أبو بصير عن أبي عبل 
الله خيّة فى الجمّال يكسرالذي يحمل أو يهريقه؟ قال: «إنكان مأمونا فليس عليه 
نود وان كان شير امون قير عباري! "١‏ والظاهر هوم النها رض لماعومن ١١‏ 
الضمير في «منه» يرجع إلى الإنسان لا إلى المتاع. فليس فيها ما يدل على حكم 
المتاع. حتى يلزم التعارض. 

وعلى كل تقدير فالعمل بالرواية لهذه الجهات مشكل. فالقول بأنّ 
الضمان على العاقلة أقوى. 


771,186 مسالك الأفهام:‎ .١ 
7 من أبواب كتاب الاجارة. الحديث‎ ١ الوسائل:17. الباب‎ ١ 


مَن صاح ببالغ غير غافل 11 ا اا 0 


المسألة .٠١‏ من صاح ببالغ غير غافل فمات أو سقط فمات. فلا 
دية إلا مع العلم باستناد الموت إليه. فحينئذ إن كان قاصداً لقتله فهو عمد 
يقتصّ منه. وإلا شبيه عمد فالدية من ماله. فلو صاح بطفل أو مريض أو 
جبان أو غافل فمات. فالظاهر ثبوت الدية إلا أن يثبت عدم الاستناد. 
[ومع ثبوت الاستناد أو الشك فيه" فمع قصد القتل بفعله فهو عمد. 
وإلا فشبيهه مع عدم الترئّب نوعاً أو غفلته عنه. ومن هذا الباب كلّ فعل 
يستند إليه القتل. ففيه التفصيل المتقدم. كمن شهر سيفه فى وجه إنسان. 
أو أرسل كلبه إليهفأخافه. الى غير ذلك من أسباب الاخافة.* 
* من صاح ببالغ غير غافل 

قال المحمّق: مّن صاح ببالغ (عاقل غير غافل) فمات. فلادية. أما لو كان 
مريضا أو مجنونا او طفلاء او اغتفل البالغ الكامل. وفاجاه بالصيحة. لزمه 
الضمان. ولو قيل بالتسوية فى الضمان. كان حسناء لأنّه سبب الاتلاف ظاهرا. 
وقال الغية القرة على العناقلة»توقنيه | تتك ال ومن حيبت اقهية البائع إلى 
الاخافة. فهو عمد الخطأ. وكذا البحث لو شهر سيفه فى وجه إنسان 7() 

وقال العلامة: لو صاح بصبي أو مجنون. أو بالغ كامل مريض. أو اغتفل 
الرشيد البالغ او فاجاه بالصيحة. ضمن. ولو صاح بالبالغ العاقل من غير اغتفال 
ولامفاجأة فمات. فلا ضمان إلا أن ينسب الموت إلى الصيحة فيضمن. 3# 


١.الزيادة‏ منا يقتضيها سيا العبارة. 
١‏ شرائع الأسلام: 149.14. 
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وكذا لو ذهب عقل البالغ أو الصبى بالصيحة 7 ') 


.١‏ من صاح بالغ عاقل غير غافل ومات فلادية. إلاإذا علم استناد موته 
به وقصل الصائح قتل المصاح له. 

؟. تلك الصورة أي غلم الاستناد لكنّه صاح به وقصد الفعل دون القتل. 
كما لو قصد الاخافة فقط. 


*. لو صاح بطفل أو مريض أو صبى أو جبان أو غافل. فمات. فالأصل 
استناد موته إليه. وعندئلٍ ففيه التفصيل بين قصد قتل المصاح به. وإخافته. 


؛. كل فعل استند إليه القتل ففيه التفصيل المتقدّم كمن شهر سيفه في 
وجه إنسان أو أرسل كلبه إليه فأخافه إلى غير ذلك من أسباب الاخافة. 
الفرع الأوّل: من صاح ببالغ غير غافل ومات 

إذا صاح ببالغ عاقل غير غافل؛ فلادية لعدم ثبوت الاستناد وكونه عاقلا 
بالغا مصحا يمنع عن طروء الظن باستناد المموت إلى مسجرد فعل الصائح. 
وسيأتى وجه الفرق بينه وبين لين الثالك لاه إن علي الاسحاك رسام 
وقصد به القتل. أو كانت الصيحة على نحو يترئّب عليها الموت عادة وكان 
الصائح عالما بذلك. فهو قتل عمد. 
الفرع الثاني: لو قصد الفعل دون القتل 

لو قصد الفعل دون القتل ولم تكن الصيحة ممًا يترئب عليها ف 


الاال٠ تحر ير الأحكام: هوه المألة‎ ١ 
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#"الموت عادة فهو شبه عمد. ففيه الدية فى ماله. وهو مقتضى القواعد. 

وأمًا صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله يّة قال: «أيّما رجل فرّع رجلاً من 
الجدار أو نر به عن دابته. فخرَ فمات فهو ضامن لديته. وإن انكسر فهو ضامن 
لدية ما ينكسر منه».' '' فهى محمولة على ماإذا قصد الفعل ولم يقصد القستل 
ولم يكن الفعل ممًا يترتب عليه القتل عادة. 
الفرع الثالث: من صاح بطفل أو مريض أو جبان أو غافل 

إذا كان المصاح به طفلاً أو مريضاً أو جبانا أو غافلاًفمات. فإن ثبت عدم 
استناد الموت إلى صياحه فهو. وإن لم يثبت فإن قصد القتل فهو عمد. وإلا 
فشبه العمد إذا لم يكن الموت مترئبا على فعله عادة أو كان غافلا ففيه الدية في 
ماله. 

نعم يبقى الكلام فى التفريق بين الفرعين الأوّل والثشالث حيث جعل 
الأصل فى الأول عدم الاستناد إلا أن يثبت. ولكسنّه جعل الأصل في الشالث 
الاستناد إلا ان يثبت خلافه. 

ويمكن أن يقال: إن المصاح به فى الأوّل بالغ عاقل غير غافل فيبعد 
استناد موته إلى الصياح. فلذلك لا يضمن إلا أن يثبت الاستناد ؛ بخلاف الثاني 
فإنٌ المصاح به طفل أو مريض أو جبان أو غافل فإنّ طبيعة هؤلاء طبيعة ضعيفة 
مستعدة للموت بالصيحة. ولذلك فالأصل فيه هو استناد الموت إلى الصياح. 


وبماذكر يعلم حكم الفرع الرابع أعنى: كل فعل يستند إليه القتل. ‏ «يه 


.١‏ الوسائل:14 الباب6١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث ؟. 


١‏ 0 30707010« احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


المسألة ١١.لوأخافه‏ فهرب فأوقع نفسه من شاهق أوفى بئرفمات.فإن 
زال عقله واختياره بواسطة الإخافة فالظاهر ضمان المخيف. وإلا فلا 
ضمان. ولو صادفه فى هربه سبع فقتله فلا ضمان.* 
"كما لو شهر سيفه فى وجه إنسان أوأرسل إليه كلبه فاخافه . ففيه التتفصيل 
المتقدم. أي التفصيل بين البالغ العاقل غير الغافل. وبسين المسريض وامثاله. 
ولكل صورتان: قصد القتل. وعدمه. 
» لوأخافه فهرب 

في المسألة فروع: 

.١‏ لو أخافه فزال عقله واختياره بواسطة الإخافة؛ فأوقع نفسه من شاهق 
أو فى بئر فمات. 

.١‏ لو أخافه ولم يزل عقله واختياره. فنهرب فأوقع نفسه مسن شاهق 
وخيره. 

لو أخافه فهرب فصادفه فى هربه سبعٌ فقتله. 

وإليك دراسة الفروع: 

ما الفرع الآوّل: فلا شك فى ضمان المخيف ؛ لأنّ السبب أقوى مسن 
المباشر. لأنّه بإخافته صار سببا لزوال عقله فقتل نفسه من حيث لا يشعر. ثم 
الضمان إمّا بالقصاص. أو بالدية إذا اجتمعت شروطهما. 

وما الفرع الثانى: فعدم الضمان هو الظاهر ؛ لأنه أخافه فقط والمفروض 
بقاء عقله وشعوره واختياره. فلو قتل نفسه فإئما قتلها باختياره. فهذا التفصيل 


لو وقع من علو على غيره اا اااااااااااااا 100 ااال 


المسألة؟17. لو وقع من علوٌ على غيره فقتله. فمع قصد قتله فهو عمد 
وعليه القود. وإن لم يقصده وقصد الوقوع وكان مما لا يقتل به غالباً. فهو 
شبيه عمد يلزمه الدية فى ماله. وكذا لو وقع إلجاءً واضطرارا مع قصد 
الوقوع. [والفعل مما لا يقتل غالبا ]! '' ولو ألقته الريح أو زلق بتحو لا 
هدر على جميع التقادير.* 
"لو طلب إنسان بسيف مشهور ففره فألقئ نفسه فى بئرء فلا ضمان لأنّه الجأه 
إلى الهرب لا إلى الوقوع. فهو المباشر لإهلاك نفسه. فيقوى أشره على 
السيين © 

وأمًا الفرع الثالث: فقد قال الشيخ: وكذا(أي لااضمان) لو صادفه فى هربه 
سبع فأكله 0" 

بع 

والظاهر هو الفينان» لاه لو ل اقافكه تعاب اوور لما مون ولقنا 
أكله السبع. ولذلك نرى العلامة فى التحرير يقول: ولو قيل بالضمان كان 
وبري 7 
* لووقع من علوَ على غيره 

في المسألة فروع: 

2 إذا وقع من علوَ على غيره مع قصد قتله فقتله.‎ .١ 


١.الزيادة‏ مما يقتضيه سياف العبارة. ".و”.المبسوط:/189:7١.‏ 
5 تحر ير الأحكام:870:0. المسألة 7/17٠١‏ 


5*". تلك الصورة ولكن لم يمصد المتل. بل قصد الوقوع. وكان الوقوع 
مما لا يمتل به غاليا. 

لو وقع من علوّ على غيره إلجاءً واضطراراً مع قصد الوقوع. 

؛. لو القته الريح او زلق بنحو لا يسند الفعل إليه. 

5. لو مات الوافع. 

وإليك دراسه الفروع: 

أمَا الفرع الاوّل: فهو من مقولة العمد حيث قصد القتل ؛ سواء أكان 
الوقوع ممًا يقتل به غالبا او لم يكن. فعليه المود. 

وأمًا الفرع الثانى-أعنى: ما لولم يقصد القتل بل قصد الوقوع وكان الفعل 
مما لا يقتل به غالبا -: فهو شبه العمد. لانطباق تعريفه عليه. فتكون الدية فى 
ال | 

وأمًا الفرع الغالث -أي ما لو وقع إلجاءً واضطراراً مع قصد الوقوع : فهو 
أيضا من مقولة شبه العمد لكونه قصد الوقوع وكان الفعل ممًا لا يقتل غالبا. 

فالفعل فى هذه الفروع الثلاثة منتسب إلى الواقع. غاية الأمر يختلف 
حكمها لأجل قصد القتل وعدمه. أو كون الوقوع مما يقتل به غالبا أم لا. 

وأمًا الفرع الرابع ‏ أعنى: ما لو ألقته الريح أو زلق -: فلا ضمان عليه ولا 
على عاقلته لعدم استناد الفعل إليه. 

وعلى هذا يحمل ما رواه عبيد بن زرارة قال: سالت ابا عبد الله يّة عن 
وحن وقع على رجل فقتله؟ فقال: «ليس عليه شىء». وبهذا المضمون روايات 
أخحرى 7" م 


.4 7.7 ١ من أبواب قصاص النفس. الحديث‎ ٠١ الوسائل:14. الباب‎ .١ 


5 وأمًا الفرع الخامس: لو مات الذي وقع فهو هدر على جميع التقادير 
الأربعة الماضية؛ لأنّه هو السبب المباشر فى قتل نفسه من دون مد خخلية 
شخص آخر لقتله. ش 

ثم إنّ عبارة المصئّف فى قوله: وكذا لو وقع إلجاءً واضطراراً مع قصد 
الوقوع: أولئ من عبارة المحمّق حيث قال: وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أ وقصد 
الوقوع لغير ذلك. فهو خطأ محض والدية فيه على العاقلة! ') 

حيث عطف قوله: أو قصد الوقوع ب«أو». مع أن المصئّف عبّر عنه ب: 
امع ). 

وأورد عليه فى ««كشف اللثام! "© بما هذا توضيحه: 

.١‏ ماذا يريد المحمّق من قوله:وإن وقع مضطرًا إلى الوقوع. فإن أراد ما 
يزول به القصادإلى الوقوع فيكون كمن ألقته الريح فلا تترئب عليه الدية مع أنه 
قال:الدية فيه على العاقلة. 

.١‏ وإن أراد الإلجاء. مع القصد إلى الوقوع على الغيرء فيكون من قسبيل 
شبه العمد. والدية فى ماله. لا على عاقلته كما ذكر. 

". وإن قصد الوقوع لا على الغير فعندئذٍ لا يكون فرى بين المعطوف 
والمعطوف عليه. حيث جاء فى الثانى: أوقصد الوقوع لغير ذلك. فلا معنى 


للعطاف ب: «أو». 
وفل قأم صاحب الجواهر بدفع الأإشكال عن العبارة. فمن أراد التوضيح 
فليرجع إليه.! "ا 
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١‏ ال بسع وني المكاء الذيات ف النتريئ الأسلافية العراء 


المسألة .1١‏ لو دفعه دافع فمات فالقود فى فرض العمد والدية فى 
شبهه على الدافع. ولو دفعه فوقع على غيره فمات فالقود أو الدية على 
الدافع أيضا. وفى رواية صحيحة: أنّها على الذى وقع على الرجل فقتله. 
لأولياء المقتول. ويرجع المدفوع بالدية على الذى دفعه. ويمكن حملها 
على أن الدفع اضطره إلى الوقوع بحيث كان الفعل منسوبا إليه بوجه.* 
* لودفعه دافع فمات أو وقع على غيره 

كان الكلام في المسألة السابقة هو وقوع الإنسان بنفسه من علو على 
غيره. ولكن الموضوع في هذه المسألة هو سقوطه بدفع الغير. وفيها فرعان: 

.١‏ لو دفعه دافع فمات المدفوع. 

؟. لو دفعه ووقع على غيره فمات من وقع عليه. 

وإلاك قرامفيهما: 

ما الفرع الأوّل: فينقسم إلى العمد وشبهه. فإن قصد قتل المدفوع أو كان 
الفعل مما يمتل غالباء فهو عمد. وعليه القود. 

وإن لم يقصد القتل ولم يكن الفعل قاتلاً. فهو شبه عمد والدية على 
القاتل. 

وأمًا الفرع الثانى -أعني: لودفعه فوقع علئ غيره فمات الغير -فلو تحمّق 
شرط العمد فيقاد. وإن تحمق شرط شبه العمد فالدية فى ماله. والمسؤول فى 
كلتا الصو رتين هو الدافع. ش | 


©" رواها الكلينى ‏ وفى سنده «سهل بن زياد والصدوفى عن الحسن بسن 
محبوب - وسنده إليه صحيح -: عن أبي عبد الله نبي في رجل دفع رجلا على 
رجل فقتله. فقال: «الدية على الذي وقع على الرجل فقتله. لأولياء المقتول. 
قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه. قال: وإن اصاب المدفوع شىء 
فهو على الدافع أيضا» 7" 

وانطباقها على القواعد مشكل؛ لأنّ الفعل لو كان فعل الدافع ومستنداإليه 
فالدية ابتداء فى ماله لا فى مال المدفوع. وإن كان مستندا إلى المدفوع فالديه 
فى ماله ولا معنى لرجوعه بعد الدفع إلى الدافع. ولذلك صار المصنئف بصدد 
تاويله. وقال: ويمكن حملها على ان الدفع اضطره إلى الوشوع بسبحيث كان 
الفعل منسوبا إليه بوجه. 

وعلى هذا بماأنٌ الدافع صار سبباً للوقوع على الغير فيُرجع إليه نهاية. 
وبما أنٌ المدفوع صار مضطرًا إلى الوقوع. تتعلق الدية بماله ويرجع نهاية على 
الدافع. 
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م 000 احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


المسألة .١4‏ لو صدمه فمات المصدوم. فإن قصد القتل أو كان 
الفعل ممّا يقتل غالبا فهو عمد يقتصّ منه. وإن قصد الصدم دون القتل 
ولم يكن قاتلغالباء فديته فى مال الصادم. ولومات الصادم فهدر لوكان 
المصدوم فى ملكه أو محل مباح أو طريق واسع. ولوكان واقفا فى شارع 
ضيّق فصدمه بلا قصد يضمن المصدوم ديته. وكذا لو جلس فيه فعثر به 
إنسان. نعم لو كان قاصداً لذلك وله مندوحة فدمه هدر. وعليه ضمان 
المصدوم.* 
* لو صدمه صادم فمات أحدهما 

قال المحقق: إذا صدمه فمات الممصدوم. فديته في مال الصادم. أما 
الصادم لو مات فهدر. إذا كان المصدوم فى ملكه. أو فى موضع مسباح. أو فى 
طريق واسع. ولو كان فى طريق المسلمين ضِيّىء قيل: يضمن المصدوم ديته. 
لأنّه فرّط بوقوفه فى موضع ليس له الوقوف فيه. كما إذا جلس فى الطمريق 
الضيّق وعثر به إنسان. هذا إذا كان لاعن قصد. ولو كان قاصدا وله ممندوحة. 
قدمه هدنٌ وعليه ضمان المصدوم”" 

الفرق بين هذه المسألة وما سيأتى هو أنٌ الاصطدام حصل هنا من جانب 
واحد. فإنّ واحدا منهما صادم 57 بخلاف ما سيأتى. فهناك 
اصطدام من الجانبين. 

وفى المسألة فرعان : 9 
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الآخر. 


.١ 8‏ لو صدمه فمات المصدوم. 

؟. لو صدمه فمات الصادم. 

وإليك دراسة الفرعين: 

ما الفرع الآوّل: فتأتي نيه الصبور التلذك: العم و شنيةر الخطا. 

فإن قصد القتل أو كان الفعل مما يقتل غالبا فهو عمد يقتضّ منه؛ ولو لم 
يقصد القتل. ولم يكن الصدام قاتلاً غالبا وإن قصده. فهو شبه العمد وديته فى 
مال الصادم. 

وإن كان الصدام تلقائيا أي دون أن يقصد الصدام. فهو خطأ. 

وأا الفرع الثانى: فلو مات الصادم فهنا صور: 

.١‏ لوكان المصدوم واقفا في ملكه أو محل مباح أو طريق واسع. فحصل 
الصدام ومات الصادم. فدمه هد ر. لاستناد الموت إلى فعله. 
الصادم. يضمن المصدوم ديته 1 كيه العمل حيث إن الوقوف فى شارع 
ضيّق يستعقب الصدام. فجلوسه فيه نوع قصد للفعلء غاية الأمر بما أنّه لم 
يقصد القتل ولم يكن الوقوف قاتلا فيوصف بشبه العمد. 

وحصيلة الكلام: أنّه لو كان الصادم مقصرا دون المصدوم. كما إذا كان 
المصدوم واقفا فى ملكه أو طريق وسيع فحصل الصدام وقتل الصادم. دم 
الصادم هد ر؛ وأمًا لو انعكس بأن كان المصدوم هو المقصر. كما إذا كان جالسأ 
المصدوم؛ ونظير ذلك فيما لو عثر به إنسان. فمات العاثر. 
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المسألة16١.‏ إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا فإن قصدا القتل 
فهو عمد. وإن لم يقصدا ذلك ولم يكن الفعل ممّا يقتل غالبا فهو شبيه 
العمد؛ يكون لورثة كل منهما نصف ديته. ويسقط النصف الآاخر. 
ويستوى فيهما الراجلان والفارسان والفارس والراجل. وعلى كل واحد 
منهما نصف قيمة مركوب الاخر لو تلف بالتصادم؛ من غير فرق بسين 
اتحاد جنس المركوب واختلافه وإن تفاوتا فى القوّة والضعف. ومن غير 
فرق بين شدة حركة أحدهما دوق الخ اوتساق بهماائن ذلك اذاصدق 
التصادم. نعم لو كان أحدهما قليل الحركة بحيث لا يصدق التصادم بل 
يقال صدمه الاخر. فلا ضمان على المصدوم. فلو صادمت سيّارة صغيرة 
مع سيّارة كبيرة كان الحكم كما ذكر, فيقع التقاصٌ فى الدية والقيمة. 
ويرجع صاحب الفضل إن كان على تركة الآخر.* 


؟. نعم لو سلك الصادم هذا الطريى الضيّق مع علمه بوقوف الممصدوم 
فيه. سلكه بقصد الصدام. فانتهى إلى موت الصادم. قدمه هدر. ويكون ضمان 
المصدوم عليه. لكونه قاصدا للفعل فانتهى إلى قتله. فيكون المتل مستندا إلى 
فعله. 

ثم إن أ لمصنف قيّد هدر دم الصادم بوجود المندوحه كالمكان الوسيع. 
والظاهر عدم الحاجة. لان الممفروض كون الصادم قصد بسلوكه الطسريق 
الضيّق. الصدامء وهذا يكفى في كون دمه هدراء سواء أ كانت مندوحة أو لا. 
* لواصطدم حران بالغان عاقلان 


في المسألة فروع: 5 


.١ ©‏ إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان. قاصدان القتل. 

.١‏ تلك الصورة. لكن قصدا الفعل دون القتل. ولم يكن الفعل مما يقتل 
غاليا. 

". تلك الصورة. ولكن لم يتعمدا الاصطدام لا قتلاً ولا فعلا. كما إذا كان 
الطريق مظلما. 

وإليك دراسة الفروع: 
الفرع الأوّل: لواصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان 

فهو من مقولة العمد ؛ وذلك لأنّ كلأمنهما قصد قتل الآخر. من غير فرق 
بين أن يكون الفعل ممًا يقتل أو لا. وبما أنٌ المفروض أنهما ماتا فيسقط 
القصاص تهاتراً. نعم لو قصد أحدهما القتل دون الآخر ومات غير القاصد. 
يقتص من القاصد الباقى. 
الفرع الثاني: لو اصطدم حران غير قاصدين للقتل 

فهو من مقولة شبه العمد. لأنّ المفروض أنّ الطرفين قصدا الفعل دون 
القتل. ولم يكن الفعل مما يقتل غالباء وبما أنَ كلأمنهما قتل بفعل نفسه وبفعل 
غيره» يكون لورثة كل منهما نصف ديته ويسقط النصف الآخر ؛ وذلك لأنّه لم 
يقتل بفعل الآخر تماما بل النصف منه. ولذلك قلنا: يسقط النصف الآخر. 

قال المحمّق: إذا اصطدم حرّان فماتاء فلورثة كل منهما نصف ديته 
ويسقط النصف وهو قدر نصيبه. لان كل واحد منهما تلف بفعله وفعل 
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"نعم لو كانا متساويين في الدية يسقط نصف دية كل فى مقابل الآخر. 

وأمّا لو كانا مختلفين. كما لو كانا أحدهما رجلاً والآخسر امسرأة. رجسع 
صاحب الفضل إلى تركة الاخر. 

هذا كله حكم الدية. وأمًا المركوب فعلى كل واحد منهما نصف قيمة 
مركوب الآخر إن تلف بالتصادم. من غير فرق بين كون الاصطدام عمديا أو 
شبه عمد فهذا الحكم في المتن يعم كلا الفرعين. فتذكّر. 

ولافرق بين احاد جنس المسركوب واختلافه وإن تفاوتا فى السْدَة 
والقسن نلق كا تسر احددهنا عن تع و الأخيرا اليا يط التاترى 
اغلاب قيذة سيار الأغر رزوياعت ما رلخت الأذ[النصك من وبميا» تلن 
نعم تلف النصف الاخر بسبب صاحبها. 

ثم لا فرق بين المركوبين بين أن يتفق سيرهما قوّة وضعفاً. أو يختلف. 
مئلاً: لوكان أحدهما يعدو والآخر يمشى. لأنّ الاصطدام والحركة المؤثرة إن 
وجدت منهما جميعاً اكتفى به. ولم ينظرإلى مقادير المؤثر وتفاوت الأشر. 
وهكذا الحال فى الراجلين. وجه الجمع أنّ المموضوع هو الاصطدام وهو 
تسق على غاقة الضد 0 

وهذا نظيرها لو قتل شخضان شخصاء غير أن أحذهما جرحي جرحا 
واحداً وجرحه الآخر أكثر من جرح واحد. لكن القتل استند إلى فعلهما معا. 
فيستويان فى المصاص والدية. 

نعم لو كانت حركة أحداهما ضعيفة جدًا بحيث يُعدٌ اصطدامه مع - 
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المسألة 17. لو لم يتعمّد الاصطدام _بأن كان الطريق مظلما أوكانا 
غافلين أو أعميين ‏ فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر. وكذا لو كان 
المصطدمان صبيّين أو مجنونين أوأحدهما صبيًا والآخرمجنونا لوكان 
الركوب منهما أو من وليّهما فيما إذا كان سائغاً له. ولو أركبهما أجنبى أو 
الولى فى غير مورد الجواز أى مورد المفسدة فدية كل منهما تماما على 
الذى ركبهماء وكذا قيمة دابتهما لو تلفتا.* 


كة#الآخر أمرأً ضعيفاء فالقصاص والدية على الطرف الآخر. 

هذا وقد جعل المحقق موضوع الاصطدام هو الدابة» ولكن المموضوع 
فى حياتنا الحاضرة هو السيارة او السفينه. فيجرى فيهما ما مرٌ فى الدابية. 
فيتصوّر فيه كون القتل عمدا أو شبه عمد. فلو كانا متساويين يقع التقاص في 
الدية والقيمة. وإلا يرجع صاحب الفضل على تركة الآخر. 

وأمّا الفرع الثالث. فسيوافيك شرحه فى المسألة التالية. 
* لولم يتعمدا الاصطدام 

كان الموضوع في المسألة الماضية القتل العمدي وشبه العمد الناتج عن 
الاصطدام. ولكن الموضوع فى هذه المسألة ما يكون القتل خطأ. وإليك 
صورة: 

.١‏ إذا كان الطريق مظلماً. أو كان المصطدمان غافلين أو أعميين. 

؟. لو كان المصطدمان ضببيين او مسجنوين ف أحدهما 555 والاخسر 
مجنوناًء وكان الركوب منهما أو من ولييهما فيما إذا كان الركوب سائغاً. 

” لو أركبهما أجنبي أو ولي في غير مورد الجواز. كما إذاكان فى «* 


#كامو رد المفسلة. 

ما الصورة الأولى: فقد قتل نصف كل بنفسه. والنصف الآخرء بمقابله. 
فلادية في الأوّل لأنّه قتل نفسه. ولو عن خطأ. وتجب نصف الدية في الثاني 
لأنّ الغير قتله عن خطأ. ويكون نصف الدية على عاقلته. 

ءِ ع ع ع 

وأما الصورة الثانية: فهى كالصورة الآولى ؛ لأنُ المفروض أن الركبوب 
كان منهما أو من وليّهما فيما كان الركوب جائزا. فبما أنّ نصف كل منهما قتل 
بفعل نفسه. فلادية عليه والنصف الآخر قتل بفعل الغير. وبما ان عمد الصبى 
والمجنون خطأ. فنصف الدية فيه على عاقلة الآخر. 
مركوب كل على الآخر. فضمان الدابتين عليهما كغيرهماء مما يتلفانه من 
الأموال. 

وأما الصورة الثالثة: قال المحمّق: لو أركبهما أجنبى أو الولى في غير 
مورد الجواز فإنّ ضمان دية كل منهما بتمامها على المُسركب!١)‏ بسلا خسلاف 
هنا أقوى من المباشر الذي قصده كلا قصدٍ. ولذلك يختلف حكم هذه الصورة 
عن الثانية حيث إن المناط فيها هو المباشر وهو صبى,. والملاك فى المقام على 
السبب -أعني: الولى الذي أركبه بلامجوّز شرعي ‏ ولكن نقل عن كشف اللثام 
والمبسوط أنّدية الراكب على عاقلة المُركبء'! ') ولكن الظاهر غيره. لأنَّ مورد 
ضمان العاقلة إِنّما هو في الخطأ المحض. والمفروض أنّ الولبيّن أركباهما مع 
العلم بعدم وجود مسوّغ للإركاب. فيضمنان الديه وقيمة المركوب. 
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لو اصطدم حرّان فمات أحدهما 1 


المسألة .١7‏ لو اصطدم حرّان فما ت أحدهما وكان القتل شبيه 
عمد. يضمن الحى نصف دية التالف. وفى رواية: يضمن الباقى تمام دية 
الميّت؛ وفيها 5 ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتنا. عتط تمت 
دية كل واحدة منهما وث ثبت النصف. وتحاتى ناليها بعت ويه الجون 
مع كون القثل شبيه العمد. ٠‏ ولوكان خطأ فعلى العاقلة.* 

# فى المسألة فرعان: 

.١‏ لو اصطدم حرّان ومات أحدهما وكان القتل شبه عمد. 

.١‏ لو تصادم حاملان فاسقطتاء وماتتا. 

هذه المسالة نفس المساألة النائقة والقرق وات كليهها فى السابفة 
وموت أحدهما فى المقام. : فلندرس الفرعان: ش 
الفرع الأول: لواصطدم حرّان فمات أحدهما 

قال المحقق: لو اصطدم الحرّان فمات أحدهما وكان القتل به عمد. 
يضمن الباقى نصف دية التالف. والنصف الآخر هدر. لأنّه من جنايته 7" 

وذلك لأنّ المفروض أنه قتل نصفه بفعله ولا دية فيه. والنصف الآخسر 
بفعل الآخر. فيكون النصف الآخر عليه لا على العاقلة ؛ لأنّ المفروض كما 
يحكى عنه لفظ «الاصطدام؛ عدم وجود قصد القتل. وليس مجرد الاصطدام 
قناز كرو ناكل تعمد لف بوروك ورابة ندل على ان اناق يشمن هاه 
دبةالمتفمواليك تن الروابة فودرائة ستيه وميد 30 
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الب ا 00 


ل لي ياي فمات أحدهما فضمُن الباقى دية 
ا 


والمحمّق وصف الرواية بأنّها شادّة. وجه الشذوذ عدم صحّة السند أوّلا 
ومخالفة المضمون القواعد ثانيا. 

وإليك دراسة السند. فأحمد بن محمد الكوفى مردّد بين كونه أحمد بن 
د دن ا ال ع لم ل 

ما إبراهيم بن الحسن فهو مهمل فى الرجال. ويسروي عن وهب بسن 
حفص. كما فى الكافى! "أ 

ومحمد بن خلف أيضاً مهمل فى الرجال. ومثله موسى بسن إبسراهيم 
المروزي. فهو أيضاً مهمل في الرجال. 

وحصيلة السند أن الرواية لا يمكن الاحتجاج بمثلها. 

وأمّا المضمون فالضامن هو العاقلة لكون القتل عن خطأ. وعلى فرض 
ضمان الباقى فإنّما يضمن النصف لا تمامها ؛ لأنّ المفروض أنّ نصفه قتل 
الفرع الثاني: لو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا 


لوتصادم حاملان فاسقطتا وماتتاء يقع الكلام فى دية 35 


.١ثيدحلا‎ .477/١:ىفاكلا‎ 5 2.١ من أبواب موجبات الضمان. الحديث‎ ١8 الوسائل:14. الباب‎ .١ 


لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاثم فقد ام ال ا ا الي ل ا ا 1 


المسألة18. لودعا غيرهفاً خرجه من منزله ليلا فهو لهضامن حتى يرجع 
على غيره وأقام بيّنة فقد برئ. وإن عدم البيّنة فعليه الدية ولا قود عليه 
على الاصح. وكذا لو لم يقر بقتله ولا ادعاه على غيره. وإن وجد ميتا فإن 
علم أنه مات حتف أنفه أو بلدغ حية أو عقرب ولم يحتمل قتّله فلا 
ضمان. ومع احتمال قتله فعليه الضمان على الأصحّ.* 
© أنفسهما وجنينيهما. 

قال المحمف: ولو تصادم حاملان سقط نصف دية كل واحدة وصمنت 

م 5 م 

نصف ديه الاخرى. اما الجنين فيثبت فى مال كل منهما نصف دية جنين 
كامل 000 ْ 

ما الأوّل فلأنّ المفروض أن النصف من أي من النفسين . قل بفعل 
أنفسهما فيكون هد راء وأمّا النصف الآخر فقتل بفعل الآخر فعليه نصف الدية. 

ويراد من الجنين فى المسألة ما تمّت خلقته ودخلته الروح؛ ففى الأنثى 
خمسمائة دينار. وفى الذكر ألف دينار. هذا كله إذا كان القتل شبه العمد. ولو 

1 / م 

كان خطأ فعلى العاقلة فهى تدفع نصف دية الأم ونصف دية الجنين. 
* لودعا غيره فأخرجه من منزله ليل ثم فقِد 

في المسألة فروع: 2 


18504: شرائع الاسلام‎ .١ 


.١ ©‏ لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً وفقاد ولم يُعلم حاله. 

.١‏ إن وجد مقتولاً وادّعى أنٌ غيره قتله وأقام بيّنة على ما ادّعى. 

*. تلك الصورة لكن لم تكن لديه بيّنة. 

؛. لو لم يقر بقتله ولا ادّعاه على غيره. 

5 إن وجد ميتاء ولم يحتمل قتله. 

.1١‏ تلك الصورة مع احتمال قتله. 

وإليك دراسة الفروع: 

ما الفرع الأوّل: لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً ولم يعلم حاله وأنّه 
حئ أو ميّت. فهو له ضامن حتى يرجع إليه. وعليه المشهور. 

قال المحقق: من دعا غيره: فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حنّى 
يرجع إليه. فإن عدم فهو ضامن لديته 7" 

ويراد من الضمان الاوّل كونه مسؤولا عن إرجاعه إلى ببسيته. فإن طرأ 
اليأس من العود فهو ضامن لديته. 

وحكاه فى «مفتاح الكرامة» عن كثير من أصحابنا ؛ كالمفيد فى المقنعة: 
والشيخ فى النهاية. وسلار فى المراسم. والحلبى فى الكافى. والوسيلة لابسن 
حمزة. وابن زهرة فى الغنية. والمحقق فى المسرائسع والنافع. والعسلامة في 
التحرير والارشاد والتبصرة والمختلف. إلى غير ذلك.() 

وتُقل عن ابن إدريس فى «السرائر أنّه قال: الذي تقتضيه الأدلة أنّهِ إذا كان 
لورفا ع عليه ولا معام يننهها لخي وماد اداؤوية عليه هالع را 00 


57١ شرائع الاسلام: 5107/4. مفتاح الكرامة:‎ .١ 


"كان يعلم بينهما مخاصمة وعداوة. فلأوليائه القسامة بما يدّعونه من أنواع 
القتل. فإن ادّعوا قتله عمد كان لهم القود. وإن ادّعوا أنّه خطأ كان لهم الدية لأنّ 
إخراجه ووجود العداوة بينهما تقوم مقام اللوث! ") 

ويدل على قول المشهور: 

.١‏ ما رواه عبد الله بن ميمون عن الصادق يا قال: «إذا دعا الرجل أخخاه 
بليلء فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته».! "ا 

”.ما رواه عمرو بن أبى المقدام في رواية طويلة -عن الإمام جعفر بن 
محمد الصادق نِيَةِ. أنّه قال: «قال رسول الله تحت : كا ل من طرق رجلا بالليل 
فأخرجه من منزله فهو ضامن. إلا أن يقيم عليه البيّنة أنه قد ردّه إلى منزله»0) 

والرواية صحيحة مضافا إلى عمل الأصحاب بها. 

وأمًا الفرع الثانى: إذا وعاد #نقتو لأ :ودار الأمو بين كدوثة قر لا سد 
المخرج أو غيره. فإن ادّْعى المخرج أن غيره ة قتله وأقام بيّنة على ما اذّعى. فلا 
شك أنه تبرأ ذمّته مالم تقم البيّنة على مشاركته فى القتل. بمعنى أنّه أخرجه عن 
ل ا ل 
المخرج. 

وأمًا الفرع الغالث: إذا وجد مقتولاً وادّعاه على غيره لكن عدمت البيّنة. 
ففي المتن: على المخرج الدية دون العود. ا 
.١‏ مفتاح الكرامة: !77/7١‏ السرائر: 7114/7 
". الوسائل:14١.‏ الباب 77من أبواب موجبات الضمان. الحاديث .١‏ 


". الوسائل:9١.‏ الباب18 من أبواب القصاص فى النفس. الحديث .١‏ وللرواية ذيل فراجعه. وامر 
الإمام بقتل المخرج كان صوريا لأجل استكشاف الأمر. كما هو الظاهر من ذيل الرواية. 


ويدل عليه إطلاق الرواية الأولىة حيث قال: «فهو له ضامن حستى 
يرجع إلى بيته؛ والقدر المتيقن هو الدية لاالقود. لعدم ثبوت استناد القتل إليه. 

وبالجملة يحكم عليه بالدية لأئه أخرجه من بيته ولم يردّه إليه. لا بالقود 
لعدم ثبوت استناد المتل إليه. 

وأما الفرع الرابع: لو وجد مقتولاً ولكن المسخرج لم يسنسبه إلى غيره. 
خلافا للفرع الثالث حيث ادّعاه على غيره؛ فعليه الدية لإطملاق الرواية. دون 
الود لعدم ثبوت استناد القتل إليه. 

وأما الفرع الخامس: فلو وجد ميّتا حتف أنفه أو بلدغ حيّة أو عقرب ولم 
يحتمل قتله. فلا ضمان. لفرض موته حتف انفه. 

وأمًا الفرع السادس: تلك الصورة ولكن يحتمل قتله بالسمّ وغيره؛ ففيه 
الضمان عملاً باطلاق الرواية. 

فتلخّص مما ذ كرنا أنّه ضامن إلا إذا أقام بيّنة أن غيره قتله. أو ماإذا ثبت 
موته حتف أنفه. ولم يحتمل قتله. ففى هاتين الصورتين يضمن الدية مالم 
يفيت كورنه قاتلا 

بقى الكلام فى مدخلية الليل فى الحكم الشرعى وعدمها. ظاهر الننص 
كونه جزء الموضوع فلا يعم الحكم لما إذا اخرجه من منزله نهارا. 

ويحتمل أن يكون القيد واردأ مورد الغالب. لأنّ الليل أفضل ساتر لعملية 
الاختطاف. ولو كانت الظروف على نحو صار نهارها كليلها. كما هو الحال فى 
المدن الكبيرة فلا يبعد إلغاء الخصوصية وتعميم الحكم لهما. والله العالم. | 


المبحث الثانى: فى الأسباب 


والمراد بها هاهنا: كلّ فعل يحصل التلف عنده بعلة غيره. بحيث 
لولاه لما حصل التلف. كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر وإيجاد 
المعاثر ونحوها.* 

* عقد المصئّف بابا باسم موجبات الضمان. ثم قال: وفيه مباحث. خض 
المبحث الأوّل منها بالمباشر. وهذا هو الذي خرجنا من دراسته. وأما المبحث 
الثانى فد خصّ بالتسبيب؛ وذلك لأنٌ القاتل تارة يباشر بنفسه القتل وقد سبق 
لكا ور حر ير لاس المع للك ريب ميا ل 
تو ةرامةهها هذا المبحث. 

والعراة سن النسيب ظيرها راد ييه فتى الصو ل وهر المقتقن رلا 
المانع؛ أو في العلوم العقلية وهو: العلة المؤثرة بسل المسراد هنا ما عرف 
بقولهم: «مالولاه لم احصل التلف» وإن كانت علة التلف غيره. كحفر البثئر 
راسي | كين نان اللف شين سيي لقنا لكيه الوا عله بور لها 
حصل التلف. 

وإن عُبّر عن السبب هنا بالشرط لكان أفضل. أي ما يتوقف عليه تأشثير 
العو 


١6‏ ...ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة .١‏ لو وضع حجراً فى ملكه أو ملك مباح أو حفر بئرا أو 
أوتد وتداً أو ألقى معائر ونحو ذلك. لم يضمن دية العائر؛ ولو كان فى 
طريق المسلمين أو فى ملك غيره بلا إذنه. فعليه الضمان ال راد 
حر فى ملك غيره فرضى مه المالك فالظاهر سقو الضمان من لضاف 
ولو فعل ذلك لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان. كمن رش الماء فى 
الطريق لدفع الحر أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلك.* | 

* فى المسألة فروع: 

.١‏ لو وضع حجر فى ملكه أو ملك مباح أو حفر بثرأ. وصار ذلك سببا 
لعثرالعا كر وكيله, 

".لو وضعه فى طريق المسلمين أو فى ملك غيره بلاإذنه. 

؟. لو وضعه فى ملك غيره فرضى به المالك. 

4. لو فعل ذلك فى طريق المسلمين لمصلحة المارّة. كمن رش الماء فى 
الطريق لدفع الحَرَّأو دم نشر الغبار. ْ 

وإليك دراسه الفروع: 
الفرع الأول: لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر برأ 

لو وضع حجر أو حفر بئرا أو أوتد وتدا أو ألقئ معاثر أو ما أشبهها في 
ملكه أو ملك مباح له التصرّف فيه بما أراد. لم يضمن دية العاثر, أنه تتصرّف 
فى ملكه تصرّفا مباحا. أو فيما يجو زله التصرّف فيه شرعا. ولم يدل العاثرٌ 
د ا وم لقان ا ا ا لل اد هد 


إلى النبوى المعروف«البئر جبار. والعجماء حجنا زه والممعدن يما ” "يناه 
على كون المراد هد ر دية الواقع فى مثل البئر. 

وأمّا العجماء فهى الدابّة. وأمّا المعدن فهو ما إذاإنهار على من يعمل فيه 
فهلك لم يؤخذ به مستاجره. بشرط ان يقوم بواجبه فى نظر الحفارين . 

ويدل عليه مضافا إلى الحديث النبوي الروايات التالية: 

.١‏ ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد. عن عثمان بن 
عيسى. عن سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو فى أرضه؟ 
نقال :اماما حل فى متلكه فالبنى غلبة يما ةراما داخف فى الطر أوفى غير 
مايملك فهو ضامن لما يسقط فيه 7" 

. وما رواه أيضاً بإسناده عن سهل بن زياد. عن ابن أبي نصر. عن مثنى 
الحنّاط. عن زرارة. عن أبى عبد الله يذ قال:«لو أنّ رجلاً حفر بثرأ فى داره ثم 
دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شىء ولاضمان ولكن ليغطها»! '' وظاهر 
قوله: «ثم دخل» نه دخل بلاإذن. والالقال: ثم «ادخل» أو ما يفيد ذلك. 
الفرع الثاني: الضمان على مَن وضع حجراً فى طريق المسلمين أو في ملك غيره 

فلو حفر فى طريق المسلمين أو فى ملك غيره بلاإذنه. فعليه الضمان. 
ويدل عليه: 


.7 الوسائل:14 الباب77من أبواب موجبات الضمان. الحديث‎ .١ 

” . الوسائل:15. الباب8 من أبوات موجبات الضمان. الحديث 5 ويروي هد عن محمد بن خالد 
عن عثمان بن عيسى زهاء مائة وأربعة وخمسين رواية. قيل: هو واقفى وقد تاب. 

". الوسائل:14١.‏ الباب8 من أبواب موجبات الضمان. الحديث 4. 


عن أبى عبد الله بيذ قال: قلت له: رجل حفر بئرأ فى غير ملكه. فمرٌ عليها 
رجل فوقع فيها؟ فمال: «عليه الضمان ؛ لأنّ كل من حفر فى غير ملكه كان عليه 
الضمان:(١)‏ 

والظاهر أن المراد فى غير ملكه يعمّ طريق المسلمين ؛ لأنّه كناية عمّن 
ليس له فيه حقٌّ التصرّف ؛ سواء أكان مملوكا للغير, أو لم يكن له مالك. 
المسلمين فهو له ضامن» (") 
الفرع الثالث: لااضمان على من وضع حجراً فى ملك غيره فرضى به المالك 

لوفعل ذلك فى ملك غيره فرضى به. فلا يضمن ؛ لانه كمن حفر بئرا 
بالأجير يعمل ويترك المحل لمالكه. وعليه أن يغط البئرإذا احتمل دخول الغير 
مأذونا. 
الفرع الرابع: لاا ضمان على مَن عمل عملاً حسناً فى طريق المسلمين 

لو فعل ذلك فى طريق المسلمين لكن لمصلحة المارّة. كما إذا رش الماء 
.١‏ الوسائل:19. الباب4 من أبواب موجبات الضمان. الحديث .١‏ وابن أبي نجران: عبدالرحمن بن 

أبي نجران الثقة. والظاهر أن المراد من «مثنى» هو الحنّاط بقرينة الرواية السابقة. 


؟. الوسائل:14١.‏ الباب 8 من أبواب موجبات الضمان. الحديث "5. على بن النعمان فى السند ثقة 
المعروف بالاعلم النخعى. وابو الصباح هو إبراهيم بن نعيم الثقة. 


لو حفر بئرأأودخل عليه مَن لم يطلع 00 


المسألة 1. لو حفر بئراً-مثلاً-فى ملكه ثم دعا من لم يطل ع كالأعمى. أو 
كان الطريق مظلماء فالظاهر ضمانه. ولو دخل بلا إذنه أو باذنه السابق قبل 
حفر البثر ولم يطلع الاذن فلا يضمن." 


#مضافاً إلى قوله تعالى: ممَاعَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سَبيله7". 


* لو حفر بئراً ودخل عليه من لم يطّلع 

في المسألة فرعان: 

.١‏ لو حفر بئرأ مثلأفى ملكه ثم دعامّن لم يطلع. كالأعمى أو كان الطريق 
مظلما.ء فقد استظهر المصنف ضمان المالك. ولو قال: «فهو ضامن قطعا؛ لكان 
أفضلء اذ عل المالك سيا [لتلف» لآثه حفر شرا على تهز لو سقظ :فيه يتفض 
يموت قطعاء. ففى هذه الحالة لو دعا إنسانا غير مطّلع على ملكه وهو يحتمل 
احتمالاً قوياً أن المدعو. ربما يمر على البئر. ومع هذا لم يقدم على إخسباره. 
فغد ميييا للمواتث» فيكوين ضامتا. 

". تلك الصورة لكن دخل بلاإذنه أو إذنه السابق قبل حفر البئر. ولم 
يطلع عليه الآذن. فلا يضمن. لعدم استناد التلف إليه. إذ كل إنسان مأذون في 
حفر البئر فى ملكه. فالاشكال على الداخل حيث دخل بلاإذن أو اكتفئ بالاذن 
السابق. نعم لو علم المالك أنه ربما يدخل فيه بعض الأصدقاء ولو بسلاإذن. 
ومع ذلك فلم يغط البئر. ربما يمكن أن يكون ضامنا. 


.4١ :ةبوتلا.١‎ 


١‏ ...0ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة". لوجاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكن من 
إزالته. ولو رفع الحجر ووضعه فى محل آخر نحو المحل الآوّل أو أضرٌّ 
من فلا إشكال فى الضمان. وأمّا لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه 
لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان.”* 
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* لو جاء السيل بحجر 

فون الفسالة فيما ]ذا ضار الححر سيا لقا ر العائر وقدله: 

وفى المسألة فروع: 

.١‏ لو جاء السيل بالحجر وصار سببا لقتل أحد. فلا ضمان على أحد 
لعدم استناد القتل إليه. وإن تمكن الآخرون من إزالته لعدم وجوب الازالة على 
أحين» واتحتهال كونةامنيا لعقا و الغات لا وجب اصن الأ ان يفال ان 
الحاكم الشرعي أن يقوم بواجبه رفع الحجرإذا احتمل أنه يوجب العثر 
والمتل. ولو تساهل فعليه الدية من بيت المال. فتامل . 

.١‏ لو رفع الحجر ووضعه فى محل آخر نحو المحلّ الأول. أو أضرٌ منه. 
فلاإشكال فى الضمان. لاستناد التلف إليه. خصوصا إذا علم بأنٌّ المحل الثاني 
مظئة لعثار العاثر. ولو لم يرفعه عن مكانه لما قتل به الرجل. وعندئدٍ لا فسرق 
بين كون الحجر مما جاء به السيل أو وضعه الآخر فى ذلك المكان. لكن لا 
يضمن الأَوّل لعدم التكليف بخلاف الثاني. ْ 

*. لو قام بذلك عن وسط الطريق إلى جانبه لمصلحة المارّة وانتهئ إلى 
عقون الفاتر وسقي على ذلك الطويق قل يضيمه لدم اتيعتاذ اسلف اله 
لكو نه امدييا. 2 


فى ضمان من حفر بثرأًفى ملك غيره عدواناً ا 


المسألة ؛. لو حفر بئراً فى ملك غيره عدوانا فدخل ثالث فيه 
عدواناً ووقع فى البئر. ضمن الحافر.* 

؛. لو حفر بثراً إلى جانب هذا الحجر الذي جاء به السيل فعثر إنسان 
بذلك الحجر وسقط فى البئرء ففى «القواعد '2: الضمان جميعه على الحافن 
لتعديه بالحفر قرب ل د وتركه له. فكأنه هو الواضع له حينئذٍ () 

ولم يذكره المصنف. 

وجه الضمان: وجود أرضية لعثور العاثر بالحجر وسقوطه فى البئر غير 
المغطّى. ففعله هذا جنب الحجر. يُعدَ سبيا للتلف. 1 
* في ضمان من حفر بئرأ فى ملك غيره عدواناً 

لو حفر بئرأ في ملك غيره عدواناً فوقع فيها شخص آخر؛ سواء أكان هو 
المالك. أو الداخل فيه عدوانا فهو ضامن. 

ما الضمان فى المالك فهو واضح ؛ لأنّ تلف المالك يستند إلى حفر البئر 
حيث تصرّف فى ملكه بلاإذنه وعدم إطلاعه بمحل البئر. 

إنّما الكلام في مَن دخل فيه عدواناً. فيضمن لاستناد القتل إلى الحافر. 
خصوصا إذا علم أنّه ربما يدخل فيه الغير عدواناً ونسيانا وكسون الدخول 
محرّما لا يسبب عدم ضمانه ؛ لأنٌّ القتل يستند إلى فعل الحافر لا الداخل. 

فانقلت: ما الفرق بين من حفر فى ملكه بثئرأ ودخل فيه ثالث عصيانا 
فوقع فيه فقد مرّأنّه ليس هناك ضمان. وبين مَن حفر فى ملك الغير ودخخل «© 
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١0‏ مم ...0ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة . من الاضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه وإلقاء 
الأشياء للبيع. وكذا إيقاف السيارات إلا لصلاح المارّة بمقدار يتوقف 


"فيه ثالث فيضمن الحافر؟ 

قلت: الفرق واضح إذ للمالك أن يتصرف في ماله فلو حفر بئرأ فى ملكه 
فقد تصرّف تصرفا سائغاء وبما أن دخول الغير كان بلا إذنه لا يُعدٌ التلف أثرا 
لفعله -أعني: الحفر _لأنّه جاء غاصباء ولم يكن المالك مطلعاً على دخوله حتى 
يغطى البئر. بخلاف الشخص الثالث فإئه وإن تصرّف فى مال الغير تتصرَفا 
علوان كرس لعي د للك انس فووا امن ١ن‏ دع والجانر تيان 
أنّه لولم يحفر البئر لما وقع فيها. 

وبعبارة أخرى: دخوله فى ملك الغير لم يكن منتهياً لموته لولا حفر 
الحافر. 
* في ضمان مَن أضرّ بطريق المسلمين 

قال المحمق: ولو حفر فى الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين قيل: لا 
يضمن ؛ لأنٌ الحفر لذلك سائغ. وهو حسن(") 

وعلّله بقوله: لأنّ الحفر لذلك سائغ. وأوضحه فى «الجواهر» بقوله: مع 
إذن الإمام الذي قد عرفت أنّه أقوى فى ولايته من المالك. 

قوللا من اتتييد ولك يلظ النغرو وو لا ندا كان مدير ري اسقط 
لمصلحة المسلمين. خصوصا في الليل المظلم. - 
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فى ضمان من أضرٌ بطريق المسلمين 1 


المسألة 7. ومن الإضرار إخراج الميازيب بنحو يضرٌ بالطريق. فإِنَ 
الظاهر فيه الضمان. ومع عدم الإضرار لو اتفق إيقاعها على الغير فأهلكه 
فالظاهر عدم الضمان. وكذا الكلام فى إخراج الرواشن والاجنحة. ولعل 
الضابط فى الضمان وعدمه إذن الشارع وعدمه. فكل ما هو مأذون فيه 
ره لبس فله ضمان ما تلف لاجله. كإخراج الرواشن غير المضرّة 
ونصب الميازيب كذلك. وكل ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان. 
كالاضرار بطريق المسلمين بأىّ نحو كان. فلو تلف بسببه فالضمان ثابت. 
وإن لا تخلو الكلية فى الموضعين من كلام وإشكال." 

##ويدل ذلك على أن كل عمل كان لعضلحة المسلمية فهو جاتة. 

وبذلك يعلم أنّ كلّ ما كان مضراً بسالكى الطريق فإن صار سبباً للقتل 
فهو ضامن. ومثل له المصئّف بقوله: ْ 

الإيقاقت الدواتقة 

. عرض الأشياء للبيع فى الطرق. 

" إيقاف السيارات إلا بمقدار يتوقف عليه ركوبهم ونزولهم. 

أن هذه الأخمال اعمال غيوماذ ون بها فلو ضارت أميابا اقلق يكون 
ماعيا هنا 

* الميازيب: جمع الميزاب. هو القناة التى يجري فيها الماء. وتتوضع 
على اطراف سقف البيت. 


الرواشن: جمع روشن وهوالكوة. أي النقبة في الحائط. 22 


" والروشن والجناح يشتركان فى إخسراج خشب من حائط المالك إلى 
الطريق. بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل ويبنئ عليهماء. ولو وصل إلى 
الجدار المقابل فهو الساباط. 

وربما فوّق بين الرواشن والأجنحة بأنّ الجناح يضم إلى ماذكر بأن 
يوضع لها اعمدة من الطريق. وفى القاموس: الساباط: سقيفة بين دارين تحتها 
طريق. 

إذا وقفت على مفردات المسألة ففيها فرعان: 


الأل: في حكم إخراج الميازيب لو أدى إلى قتل إنسان أو تلف متاع 

قال الشيخ: مَن أخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله؛ أو مستاع 
فأتلفه. كان ضامنا. وبه قال جميع الفقهاء. إلا بعض أصحاب الشافعى. فإِنّهِ قال: 
لا ضمان عليه. لأنّه محتاج إليه. قال أصحابه: ليس هذا بشىء. دليلنا: إجماع 
/ شْ 
الأمّ وهذا القول شاذ لا يعتدٌ به( ') 

وقال المحمّق: نصب الميازيب إلى الطرق جائز وعليه عمل الناس. وهل 
يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيدة: لا يضمن. وقال الشيخ: يضمن لأن 
نصبها مشروط بالسلامة, والأوّل أشيه() 

وقد فرّق المصنف بين الاضرار فيضمن. وعدمه فلا يضمن؛ وقد جعل 


١.الخلاف:540/6‏ المسألة ١1١9‏ 
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.١‏ ما يضر بالطريق. وهو ما إذا كان على ارتفاع منخفض. ربما يضر 
بالمارّة» فيزاحم عبورَ الناسء فلو سقط فأهلك المارّة ففيه الضمان. 

".مالا يضر بالطريق. كما إذا كان على ارتفاع عالٍ. على نحو لا يزاحم 
عبور الناسء فلو سقط فأهلك أحد المارّة. فلا ضمان. والقسمان مبنيّان على 
الملازمة بين الحكم التكليفى والوضعى فلو جاز لعدم كونه مضرً بالمارّة. فلا 
يضمن. ولو لم يجز كما إذا كان مضرًاً بهم ضمن. ولكن كلية القاعدة مورد 
اتكال: كنا صرّح به المصئّف فى ذيل المسألة بشهادة أنه يجوز أكل طعام 
الغير فى المجاعة ولكنّه ضامن. كما آنه لو تساهل فى إنجاء غسريق فسيعصى 
ولكن ليس بضامن. وسيوافيك تفصيله فى نهاية المطاف. 


الفرع الثاني: إخراج الرواشن والأجنحة في الطريق المسلوكة 

فلو سقط الروشن ونحوه وأهلك ففيه التفصيل السابق. فلو كان غير 
مان يكون اذ ونا ملاتا اذا اع بالطريق فلو سنقظ قنقيه الها 
وسيوافيك وجه التفصيل فى كلام المحقق فى الشرائع. 

قال الشيخ: إذا أشرع جناحاً إلى طريق المسلمين. أو إلى درب نافذ(أي 
المسلوك) أو غير نافذ وبابه فيه. أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد 
من المارّة. فليس لاحد معارضته ولامنعه منه. وبه قال الشافعي. وقال 
أبوحنيفة: له ذلك ما لم يمنعه مانع. فأمًا إن اعترض عليه معترض أو منعه مانع 
كان عليه قلعه. دليلنا: أن الأصل جوازه. والمنع يحتاج إلى دليل 7" - 
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©" وكلامه هذا ناظر إلى جواز العمل وأمّاإِذا صار سببا لهلاك إنسان أو 
تلف متاع. فلم يذكر فيه شيئاء والمهم هو الثانى لا الأوّل. فإنّ السيرة المستمرة 
من عصر الرسول#ابثتة إلى قسرون هى إخسراج الاجنحة والرواثسن وإيسجاد 
الساباطات بين الطرق. وقد استدل الشيخ على الجواز وقال: لأنّ هذه الأجنحة 
والساباطات والسقائف ( كسقيفة بنى النجار وسقيفة بنى ساعدة وغيرها) إلى 
بوسطاعة ميقل أذ احدا | عترعي علبوا: ولا ا اكه اعد اتن ممعرف هلها 
ثبت أن إقرارها جائز بإجماع المسلمين. 

وعبارته هذه صريحة بأنّ كلامه فى المقام الأوّل. 

نعم ذكر المحمّق كلا الأمرين وقال: وكذاإخراج الرواشسن في الطرق 
المسلوكة إذا لم تضرٌ بالمارّة. قال الشيخ: يضمن نصف الدية ؛ لأنّه هلك عسن 
مباح. ومحظور. والأقرب أنّه لا يضمن مع القول بالجواز. وضابطه أنّ كل ما 
للإنسان إحداثه فى الطريق لا يضمن ما يلف بسببه. ويضمن بما ليس له 
إحداثه (") ْ 

وقد تبعه المصئّف فى هذا التفصيل فى كلا الفرعين وقال: ولعل الضابط 
فى الضمان وعدمه إذن الشارع وعدمه. فكلّ ما هو مأذون فيه شرعاً ليس فيه 
ضمان ما تلف لأجله.... وكل ما هو غير مأذون فيه. ففيه الضمان. 

ولعل وجهه هو تبعية الأحكام الوضعية -الضمان وعدمه _للأحكام 
التكليفية -كالحرمة والجواز_فلو كان العمل حراما يلازم الضمان. ولو ## 
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"كان جائزاً فهو يلازم عدمه. ولعل ماذكره هو المعروف عرفا فى حياتنا 
الحاضرة. فلو كان العمل أمراً جائراً حسب المقررات. وانتهى اتّفاقاً إلى الهلاك 
والتلف لا يحكم على صاحب البيت بالضمان إذا لم يقصّر في عمله. بخلاف 
ل 

فان قلت: إن القاعدة فى فقهنا ليست كلية. وأشارإلى ذلك السيد العاملى 
قر له | انابحة لعي لا تست العدم ان :اننا دمب والمشيانة: والعط روي 
الطين فى الطريق لحاجته. وطبرح القمامة والتسراب فيه. وقشور السطيخ 
وشبههاء وبول دابته فيه فإنه يباح له ذلك كله بشرط السلامة.! ") 

واد ند القوكالضهان طلا عانوواء الميعمدون التاؤثة عن التوفلئ 
عن السكوني عن الإمام الصادق بيذ قال: قال رسول اللهفتفة:«من أخرج ميزاباً 
او كنيفا او اوتد ونداء او اوثق دابة او حفر بئرا فى طريق المسلمين. فاصاب 
شيئا فعطب فهو له ضامن»!" ٠‏ 

قلت: الظاهر صحّة القاعدة. أمّا الرواية فالمتبادر منها ماإذا كان عمله 
عملاً محرّما بقرينة قوله: «أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بسئرا فى ططريق 
المسلمين» وهذا قرينة على أنّ الميزاب وغيره كان يوجد ضررا للمارّة مثلاً 
كان منصوباً على ارتفاع منخفض بحيث كان يضر بالمارّة ‏ والظاهر في 
المسألة ماذكره المحمق. وخروج بعض الموارد لا يضر بالاستدلال بالقاعدة 
مالم يدل دليل على تخصيص القاعدة. 2 


.1071١:ةماركلا مفتاح‎ .١ 
.١ الوسائل:14. الباب١١ من أبواب موجبات الضمان. الحديث‎ ." 


#" وأمًا مسألة البيطار والطبيب فخارجة بالدليلء وأما ما يقال بالضمان 
في مؤدّب زوجته. والمعلم إذا أَدَب الصبي. فسليس فيهما نص وإِنّما جروا 
بذلك على القواعد. ونظيره الضمان في عام المسجاعة ؛ وذلك لأنَّ «لا ضرر» 
قاعدة امتنانية. فلا يكون جواز الأكل سبباً لعدم الضمان. كما أن عدم الضمان 
فيماإذا تساهل فى إنجاء الغريق. لاجل عدم استناد الغرق إلى الناظر المتساهل 
بعد كون الورود إلى الماء الكثير مع عدم معرفة السباحة؛ علة تامّة للغرق. 
وحصيلة الكلام: أن الشاهر ملازمة الجواز الشسرعى لعدم الضمان 
والشسن قر موا ره خاضة اا النشر عونا لان لجرا رض دلاكيان اناق 
روجا للضرر بالغير فيحكم بالضمان ؛ لأنّ القاعدة امنا فلاامتنان فى 
الجواز بلا ضمان. ْ 
وقد ذكر المحمّق أيضا بأنّه لو وضع إناءً على حائطه وكان فى عرض 
السقوط. فسقط فتلف به إنسان او يوان او كثر ضمن. وإن لم يكن في 
معرض السقوط وسقط اتّفاقاً لم يضمن (") | 
وهو يؤيّد التفصيل المعروف. أي القاعدة الكلية. 
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لو اصطد مت سفينتان فهلك مافيهما من النفس والمال م ب 


المسألة/. لو اصطدم سفيتتان فهلك ما فيهما من النفس والمال. 
فإن كان ذلك بتعمّد من القيّمين لهما فهو عمد. وإن لم يكن عن تعمّد. 
وكان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل وعدم غلبة 
التصادم للتسبّب إليه. فهو شبيه عمد أو من باب الأسباب الموجبة 
للضمان. فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه. وعلى كل منهما 
نصف دي ة صاحبه لو تلفاء وعلى كل منهما نصف دية من تلف فيهما.ولو 
كان القيّمان غير مالكين كالغاصب والاجير ضمن كل نصف السفينتين 
وما فيهما. فالضمان فى أموالهما نفسا كان التالف أو مالاً. ولوكان 
الاصطدام بغير فعلهما ومن غير تفريط منهما بأن غلبتهما الرياح فلا 
ضمان. ولو فرّط أحدهما دون الاخر فالمفرّط ضامن. ولو كان لحدى 
السفينتين واقفة أو كالواقفة ولم يفرّط صاحبها لا يضمن.* 
* لواصطدمت سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال 

فى المسألة فروع ستة. والموضوع فيها اصطدام سفينتين وحكمهما 
تعلون هسالة اضنطدام الفبارسية: لان السفيتعية كالفرسية» والس جين 
كالفارسين' '' والفروع التى ستوافيك يعلم حكمها مما ذ كرنا في تعريف قثتل 
العمد وشبهه والمتل الخطئى. وحكم المسفرّط وعلمه. والجميم واضحة 
الحكم. ذ كرها الفقهاء في كتبهم إلا أنّ المصئّف أضاف شقوقا أخرى. والفروع 
هى: و2 


١‏ مفتاءح الكرامة: ل" 
لا 


#"الأوّل: لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال. فإن كان 
ذلك بعمد من القيّمِين. فهو عمد ؛ لأنّ المفروض أن الاصطدام صدر عن عمد 
من كليهما فالتلف حصل بفعله وفعل غيره فبما أنّهما مانا يسقط القنصاص 
بالتهاتر. نعم يضمن كل. نصف ما أتلف فى ماله. قال المحمّق: لو اصطدمت 
فعا دن نيط تهون وفم ام لكان قل اعنوما على رعا جبه سات بجا 
أتلف صاحبه.! ') واشار فى المتن إلى هذا الفرع بقوله: «فان كان ذلك بتعمّد من 
القيّمين». 

قال العلامة فى «القواعده: ولو اصطدمت سفينتان فهلك ما فيهما مسن 
لابوا انمي إن اكانا «الكدن ,اهيدا النفنام وعدل ]عضيل لا انيه 
غالبا فعلى كل منهما القصاص لورثة كل قتيل؛ وعلى كلّ واحد منهما ننصف 
قيمة سفينة صاحبه ونصف ما فيها من المال (") 

وكان عليه أن يضيف ويقول: وعلى كل واحد منهما أيضاً نصف دية 
صاحبه إن تلف إذا لم يتمكن من القصاص. كما جاء فى «مفتاح الكرامة»! "ا 

الغانى: تلك الصورة ولكنن لم يكن الاصطدام عن تعمّد بل كان 
الامطاداء._تحلهما أذ يشتروظ متهما مد حدم قعل القذل وعدم غتلئة الحضادة 
للتسبب إلى التلف فهو شبيه عمد؛ لأنّ المفروض أن الفعل مقصود لكن لا 
بقصد القتل ولم يكن السبب قتَالاً غالباً. فلكل منهما على صاحبه نصف 88 
.١‏ شرائع الاسلام: 108/4. 
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قيمة ما أتلفه. وعلى كل منهما نصف دية صاحبه لو تلفاء وعلى كل 
منهما نصف دية من تلف فيهما؛ وذلك لأنّ التلف كان بفعلهما. فيقسّط 
الضمان فى كل ما تلف عليهما. 

الفرع الثالث: ولو كان القَيّمان غير مالكين كالغاصب والأجير. وكان 
التلتدتعليما شمن 16 تفن الستيسن :ونا فيا فالضداك فى أموالبيها 
نفساً كان التالف أو مالاً. ْ 

قال العلامة: ولو لم يكونا مالكين ضمن كل منهما نصف السفينتين وما 
ا 

والظاهر أنّ هذا الفرع ينقسم إلى صو رتين: العمد. وشبه العمد. 

ولذلك صار كل الضمان على عهدة الأجيرين أو الغاصبين دون العاقلة. 

الفرع الرابع: ولو كان الاصطدام بغير فعلهما من غير تفريط منهما كالريح 
العاصفة. فلا ضمان. قال الشيخ: إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط مسن 
القائم بهما فى شىء من أسباب التفريط بريح فهلكتا وما فيهما من المال 
والأنفس أو بعضه. كان ذلك هدرا ولا يلزم واحدا منهما لصاحبه شىء. 
وللشافعي فيه قولان: أحدهما عليهما الضمانء والآخر لا ضمان عليهما.! 4 

وقال العلامة: ولولم يفرطاء بل غلبتهما الرياح فل ضمان: " وعلّله في 
«مفتاح الكرامة» بقوله لأنّهما مغلوبان. فكان كما لو غلبتهما دابتاهما على 8 
١‏ القواعد:137. 
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أنّ ضبط الدابة أسهل من إمساك السفينة فى البحرإذا هاج. ولا ضمان على 
العاقلة. إذ القتل غير مستند إليهما بل إلى عامل خارجي. نعم قد احتمل في 
راكبي الدابتين الغالبتين ضمان العاقلة. تل النفس وتركه هنا مع أنّ غلبة 
الريح كغلبة الدابّة. والسفينة كالدابة والملاح كالراكب! ") 

والحقّ أن القياس فى غير محله لمن ركب السفينة وشاهد هيجان البحر. 

الفرع الخامس: ولو فرّط أحدهما دون الآخر. فالمفرّط ضامن. 

قال العلامة: ولو اختلف حالهما بأن يكون أحدهما عامداً أو مفرّطاء لم 
يتغيّر حكم كل منهما باختلاف حال صاحبه (") 

فقد تبع العلامة فى ذلك «مبسوط؛ الشيخ. قال: فأمًاإذا كان أحدهما 
مفرّطا والآخر غير مفرّط. فحكم المفرّط بمنزلة أن لو كانا مفرّطين حرفا 
بحرف. وحكم غير المفرّط بمنزلة أن لو كانا غير مفرّطين.(") 

والمراد أن لكل من العامد والمفرّط حكم والطرف الآخرله حكمه. فلو 
كان صدو رالفعل من أحدهما عمديا والآخر شبه العمد يحكم كل بحكم فعله. 

الفرع السادس: لو كانت إحدى السفينتين واقفة أو كالواقفة ولم يسفوّط 
صاعيوا: لأ شدي فال الناضة ولو ولعت متا على خرف اقل سنا 
لم يضمن صاحب الأخرى. وضمن صاحب الواقعة مع التفريط (©» 2 ©« 


.١777١:ةماركلا مفتاح‎ ١ 
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؟ ونظيرهما السيارتانإذا كانت إحداهما واقفة فى الليل الأظلم فإن كان 
قد أعطى إشارة على توقفه بمصباح الإشارة فلا يعد مفرَطأ. بخلاف ما لولم 
يعط إشارة. 

هذه هى أحكام اصطدام السفينتين ومنها يعلم حكم اصطدام السيارتين 


ولكن تشخيص المقضر عن غيره يرجع إلى قضاء شرطة المسرور وقوانسين 
تنظيم حركة السيارات فى الطمرق. فيجب أن تكون مستبعة فى تشسخيص 
الحففتر: 

فلو قاد أحد سيارته إلى الوراء واصطدم بالسيارة التى تأتى وراءه فسيعد 
الأرّل مقصّرا وإن لم يقصد الاصطدام. وكذا لو دخل فى زقاق ممنوع الدخول 
خسائر فى الأرواح والأموال. فمن أخذإجازة السياقة فقد التزم بهذه القوانين. 
فليس له الاعتراض بانّها قوانين بشرية لاصلة لها بالشرع؛ وذلك لأنها ممثل 
الشروط التى يلتزم بها المتبايعان عند العقد ويستبعها حكم الشسرع بالضمان 


وخخيرة. 


58 ااا احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


المسألة 8. لو بنى حائطا فى ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت 
مثله عادة فسقط من دون ميل ولا استهدام. بل على خلاف العادة 
كسقوطه بزلزلة ونحوها. لا يضمن صاحبه ما تلف به وإن سقط فى 
الطريق أو فى ملك الغير. وكذا لو بناه مائلاً إلى ملكه. ولو بناه مائلاً إلى 
ملك غيره أو إلى الشارع ضمن. وكذا لو بناه فى غير ملكه بلا إذن من 
المالك. ولو بناه فى ملكه مستويا فمال إلى غير ملكه. فإن سقط قبل 
تمكّنه من الإزالة فلا ضمان. وإن تمكّن منها فللضمان وجه. ولو أماله 
غيرهفالضمان عليه إن لم يتمكن المالك من الإزالة. وإن تمكن فالضمان 
لاا يرفع عن الغير. فهل عليه ضمان فيرجع الورثة إليه وهو يرجع إلى 
المتعدّى. أو لااضمان الا على المتعدّى؟ لا يبعد الثانى.* 
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الأوّل: لا ضمان على من بنى حانطأاً فى ملكه فسقط بسبب خارجى 

لو بنى حائطا فى ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة. فسقط 
من دون ميل فى الجدارإلى أحد الجانبين ولااستهدام. بل على خلاف القاعدة 
كسقوطه بزلزلة ونحوهاء لا يضمن صاحبه ما تلف به وإن سقط فى الطريق أو 
فى ملك الغير. قال العلامة: وإذا بنى حائطا فى ملكه أو مباح فوقع الحائط على 
إنسان فمات فلا ضمان. سواء وقسعالى الطريق أو إلى ملكه. سيو اتات 
سقوطه عللف ا وقارنه إن كان تناه مجقويا فلن ماني تيت عله عل ا 


0 ّ 03 3 50 2 
ومثله ورد فى الشرائع. ل 
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وذلك لعدم تعديه وتفريطه بوجه. والمفروض أنه سقط على خلاف 
العادة من دون ميل ولا استهدام. فلابدٌ أن يكون السقوط معلولاً لوجود هزة 
فى الأرض أو عاصفة تقلع الأشجار القوية فضلاً عن الجدار المسنى بل ينا 
وعلى كل تقدير فالضمان فرع استناد التلف إلى البانى. والمفروض عدمه. 
الفرع الثانى: لاا ضمان على مَن بنى حانطأً مائلاً إلى ملكه 

تلك الصورة ولكن بناه مائلاًإلى ملكه. فعدم الضمان واضح فالخسارة 
على صاحب الملك. نعم لو دعا ضيوفا فجلسوا فى ظل الجدار فسقط عليهم. 
يكون المالك ضامناً لكونه مفرّطأ فى بناء الجدار وإجلاس الضيوف فى ظلَّه. 
الفرع الثالث: لو بنى حائطأ مائلاً الى ملك غيره فيهو ضامن 

ولو بناه مائلاًإلى ملك غيره أو إلى الشارع. فسقط وأتلف. ضمن. 

قال المحمّق: ولو بناه مائلاًإلى غير ملكه ضمد (') 

وقال العلامة: ولو بنأه مائلاً إلى الشارع أو إلى ملك جاره أو مال إليهما 
بعد الاستواء وقوّط فى الازالة أو بناه على غير أساس. من إن تمكن من 
الازالة بعد ميله. ومطلقاً إن كان مائلاً من الأصل أو على غير أساس () 

وجه الضمان واضح ؛ لأنّ التلف مستند إلى فعله فإنٌ الجدار المائل 
يسقط بأدنئ سبب. والمفروض أنّه تمكن من الازالة؛ أو قصّر من بدء الأمر. 
الفرع الرابع: لو بنى حائطأ في غير ملكه بلا إذن فهو ضامن 


لو بناه فى غير ملكه بلاإذن من المالك. ففيه -مضافا إلى د 
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الضمان ‏ تصرّف فى ملك الغير. وسكوت الغير ليس دليلاً على رضاه 
الفرع الخامس: لو بنى حائطاً مستوياً في ملكه فمال إلى غير ملكه 

لو بناه فى ملكه مستوياً فمال إلى غير ملك '". فلو سقط مع عدم تمكّنه 
من الإزالة فلااضمان. وإن تمكن منها فللضمان وجه. 

قال المحمّق: ولو بناه فى ملكه مستوياً فمالإلى الطريق أو إلى غير ملكه 


ضمن إن تمكن من الإزالة. ولو وقع قبل التمكن لم يضمن ما يتلف به. لدم 
التعد 7 
يي 


قال الشيخ في «المبسوط:: ولو بناه مستويا في ملكه فسمال بنفسه إلى 
الطريق ثم وقع. قال قوم: لا ضمان عليه. وقال بعضهم: عليه الضمان. والأوّل 
أقوى لأنّهِ بناه فى ملكه ومال بغير فعله فوجب أن لا يضمن.... ثم قال: وقال 
بعضهم:إذا وقع فاتلف نفسا وأموالا فإن كان قبل المطالبة بنقضه وقبل الإشهاد 
عليه فلا ضمان. وإن كان قد طولب بنقضه واشهد عليه به فوقع بعد القدرة على 
نقضه. فعليه الضمان. وإن كان قبل القدرة على نقضه فلا ضمان. وهذا أقوى(" 

وفى «مفتاح الكرامة» مثل ذلك عن القاضى. والجماعة أعرضوا عن ذلك 
التفصيل. ولعله لعدم ظهور وجهه. واحتمل فى توجيهه احتمال الغفلة 
بدونهما(؟) 55 
.١‏ والقرق بين هذا الفرع والفرع الثالث. وجود الميل من أوَّل الأمر فى الجدار فيه وحدوثه هنا. 
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ولا يخفى أن الشيخ ذكر فى كلامه تفصيلين: التتفصيل بسين قبل 
المطالبة بنقضه والاشهاد عليه فلا يضمن. وام إذا كان بعدهما ففيه التفصيل 
بين القدرة على نقضه فالضمان. وعدمها فلا ضمان. أمّا وجه التسفصيل الأوّل 
فلماذكره صاحب مفتاح الكسرامة مسن عدم احتمال الغفلة عند المطالبة 
والإشهاد. واحتماله عند عدمها. وامّا وجه التفصيل الثاني بان وجوب النقض 
مشروط بالقدرة والمفروض أنّه سقط قبل القدرة خصوصاً مع أطلاع الجار 
عن حال الجدار. 
الفرع السادس: لو بنى حائطأً وأماله غيره فالضمان عليه 

ولو أماله غيره فله صورتان: 

الأو لى:إن لم يتمكّن المالك من الإزالة فالضمان على الغير. 

الثانية: وإن تمكن فالضمان لا يرفع عن الغير. فهل على المالك ضمان 
فيرجع الورثة إليه؟ وهو يرجع إلى المتعدي أو لااضمان على المتعدذى؟ لم 
يستبعد المصنف الثانى. 

ما الصورة الأولى فحكمها واضح ؛ لأنّهِ السبب الوحيد للتلف. لأنّهِ أمال 
الحائط ولم يتمكن المالك من الإازالة. 

نما الكلام فى الصورة الثانية حيث إِنّ إمالة الغير لا تكون سببا تامّا مع 
تمكن المالك من الازالة؛ لكنّه توهم باطل. إذ معنى ذلك أن يتحمّل أحدإضرار 
الغير وإن كان واقعا فى ملكه. والظاهر أنّ الضمان على المتعدّي لاعلى صاحب 
الملك. 
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المسألة4. لو أجّح ناراً فى ملكه بمقدارحاجته مع عدم احتمال 
التعدّى. لم يضمن لو اتّفق التعدّى فأتلفت نفساً أو مالاً بلا إشكال.كما لا 
اشكال فى الضمان لو زاد على مقدار حاجته مع علمه بالتعدى. والظاهر 
ضمانه بعلي الى وان كان بمقدارالحاجة. بل الظاهر الضمان لو 
اقتضت العادة التعدى 5 الغفلة عنه فضلاً عن عدمها. ولو أجَج زائدا 
على مقدارحاجته. فلو اقتضت العادة عدم التعدى فاتفق بأمر آخر على 
خلاف العادة ولم يظنّ التعدّى. فالظاهر عدم الضمان. ولو كان التعدى 
بسبب فعله ضمن ولوكانالتأجيج بقدرالحاجة.* ْ 
* لوأجج نارأ في ملكه 

في المسألة فروع: 

.١‏ لو أجَج نارافى ملكه بمقدار حاجته. مع عدم احتمال التعدّي واتفق 
التعدى فاتلفت نفسا أو مالا. 

1 زاد على مقدار حاجته مع علمه بالتعدي. 

*. لو كان بمقدار حاجته مع علمه بالتعدي. 

ذ. لو أجَج زائدا على مقدار حاجته واقتضت العادة عدم التعدّي فائّفق 
على خلاف العادة. ولم يظن التعدي. 

. لو اقتضت العادة التعذي مع الغفلة عنه فضلاً عن عدمها. 

1 لوكان التأجيج بمقدار الحاجة وكان التعدي بسبب فعله. 


أقول: الفروع المذكورة غير منصوص. فلابدٌ لاستخراج أحكامها 8ت 


"من التمسّك بالقواعد. والملاك في وجوب الضمان ما هو؟ يُحتمل أمران: 

.١‏ العلم بالتعدّي بل الظن به. سواء كان التأجيج بمقدار الحاجة أو زائداً 
عليه. 

". كفاية التأجيج زائدا على الحاجة:؛ وإن لم يكن معه ظن أو علم 

وأمًا ما نقل فى «مفتاح الكرامة»؛ عن بعض فتاوى الشهيد أنه اعستبر في 

5 ع 
الضمان احد الامور الثلانة: 

.١‏ مجاوزة الحاجة. ؟. وجود الريح العاصفة. “. غلبة الظن بالتعدذي7") 

فلا يخفئ أن مرجع الأخيرتين واحد. لأنّ عصف الريح سبب لحصول 
غلبة الظن . 

إذا علمت ذلك فلندرس أحكام الفروع على ضوء القواعد. 

الفرع الأوّل:إذا لم يتجاوز عن مقدار الحاجة ولم يحتمل التعدّي. فلا 
يضمن لواتّفق التعدّي فأتلف نفساً أو مالاً. لعدم وجود واحد من السببين وقد 
قام بعمل مأذون شرعا وعرفاء لكن اتّفق التعدّي من حيث لا يظن ولا يُعلم. فلا 
ُعدٌ المؤبجج سببا للتلف. 

وإلى هذه الصورة يشير العلامة بقوله: ولو أشعل نارا في ملكه فسطارت 
قزاوة او سريت الى «للقرجا ووقان كان الوا ميا كا أواكاق مدويبية الجاد 
حائل يمنع الريح» ولم يتجاوز قدر الحاجة. فلا ضمان, "' 2 


.١‏ مفتاح الكرامة .14/7١‏ ". قواعد الا حكام:'101. 


ومع ذلك فالقول بعدم الضمان بصورة قاطعة لا يخلو من تأمّل. لأنه 
وإن قام بعمل مأذون لكنّه لا ينافى الضمان. ومثله كونه غير مغرّط فلابد في 
نفي الضمان من فرض وجود عامل خخارجي. سبّب سريان النار إلى الأموال 
والنفوس فى ملكه كهبوب الريح العاصفة أو كون الهواء مساعداً للإحراق. أو 

. / 
وجوداسلاك كهربائية مستعدة للاحتراق إلى غير ذلك من الامور الخارجة عن 
الترقب والتنبّق فلاحظ. 

الفرع الثانى: ما لو أبجج زائدا على مقدار الحاجة مع علمه بالتعدّي. فلا 
شك فى ضمانه لأَنْ العلم بالتعدذي وحده كافٍ فى ضمان المؤْجّج فضلاًعمًا لو 
أَجَج أزيد من حاجته. وإلى هذه الصورة يشير المحقّق بقوله: إلا أن يزيد على 
مقدار الحاجة مع غلبة الظن بالتعدي كما في أيام الأهوية.! "" 

الفرع الغالث: لو أَجَج بمقدار الحاجة مع العلم بالتعدّي. فيضمن قطعاً 
لأنّ العلم بالتعدّي وحده من أسباب الضمان. 

الفرع الرابع: عكس الفرع الثالث. وهذا هو الفسرع الخامس فى كسلام 
المصنف لكن جعلتاه فرعا رابعا ليكون عدلا للثالث. فلو اجج زائد على مقدار 
حاجته. مع عدم احتمال التعدّي. لكن انّفق أمرٌ آخر على خسلاف العادة. ولم 
يكن مظنوناء فلا يضمن لأنّ التلف مستند إلى طروء أمر آخر. كعصف الريح 
بغتة ولم تكن مظنونة: وإلى هذا يشير المحمق بقوله:ولو عسصفت بغتة لم 


0 1( وه 


.١‏ شرائع الأسلام 5614 ونظيره ماورد فى قواعد العلامة. 
". شرائع الإسلام :1/4 10. 


لو أجّْج نارا فى ملك غيره بغير إذنه فهو ضامن مد و وو اا 


المسألة .٠ ٠‏ لوأجَّجها فى ملك غيره بغير إذنه. أو في الشارع لا 
لمصلحة المارّة ضمن ما يتلف بها بوقوعه فيها من النفوس والأموال وان 
لم يقصد ذلك. نعم لو ألقى آخرمالاً أوشخصاً فى النار لم يضمن 
مؤجّجها. بل الضمان على المُلقَى. ولو وقعتالجناية بفعله التوليدى كما 
[لو ]أجّجها وسرت إلى محل فيه الأنفس والأموال يكون ضامنا للأموال. 
وأمًا الانفس فمع العمد وتعذّر الفرار ذ فعليه القصاص. ومع شبيهه الدية 
فى ماله. ومع الخطأ المحض فعلى العاقلة, ثم إنه يأتى فى فتح المياه مأ 
ذكرنا فى إضرام النار.# 

فظهر الفرق بين الفرعين الثالث والرابع فالضمان : فى الأوّل دون 
الثا: نى؛ لأنّ العلم بالتعدّي فى الأول كاف فى الضمان. له قام بعمل عدواني في 

العاف الثاتى نقد أ حم زائدا على بعاجته دون ا يحتمل السريان لكن 
نون يعامل خاريدى. 

الفرع الخامس: لو اقتضت العادة التعدي. كما لو كانت الريح عاصفة لكن 
المؤبججج غافل عنه. أو غير غافل. فالظاهر الضمان فى كلا الحالين؛ وذلك لأنّ 
الغفلة وعدم الغفلة يؤْثّر في الحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعى -أعني: 
الضمان فهو تابع للسببية والمفروض أن السبب هو المؤجج. 

الفرع السادس: تلك الصورة ولكن كان التعدي بسبب فعله كما لو صبٌ 
الزيت فى النار بمقدار الحاجة ضمن ؛ لأنّ التلف مستند إليه. 

* فى المسألة فروع: 

.١‏ لو أجَج النار في ملك غيره بغير إذنه. أو فى الشارع لا لمصلحة 2 8ه 


#"المارّة. فتلفت نفس أو مال وإن لم يقصد. 
. لو ألقى مالأأو شخصا فى نار أججها غيره. 
- .- - بن 
. لو وقعت الجناية بفعله التوليدي كما لو اججها فسرت إلى محل فيه 


الأنفس والأموال. 
وإليك دراسة الفروع: 


الفرع الأوّل: لو أجَج نارأًفي ملك غيره فهو ضامن 

فقد أشارإليه المحمّق بقوله: ولو أججها في ملك غيره ضمن الأنفس 
والأموال فى ماله لأنّه عدوان مقصود(") | 

ومراده بقوله: «لأنّه عدوان مقصوده. هو ان تأجيج النار فى ملك الغير 
وإن لم يقصد تلف الأنفس والأموال. لكن إذا كان العمل حراما يكفى فى ثبوت 
ما يتبعه من سائر الأعمال من الحرمة والعدوان, وإن لم يقصد. 00 

وهذا نظير حفر البئر فى ملك الغير عدواناء ونحوها.ء فإنّ الضمان فيه 
على الحافر لاالمالك. 00 

والظاهر التفصيل بين الأموال والنفوس. أمًا الأولى فلا خصلاف فى 
ضمانهاء وأمًا الأنفس فإن أمكنهم الفرار أو التخلّص فلاضمان الو ل 
فى «مفتاح الكرامة؛ عن الشهيد في حواشيه وعليه المصئف (") 

ثم إنّ الضمير المؤنث في قوله: «بهاء أو «فيها» يرجع إلى النار. والضمير 
المذكر في «بوقوعه؛ يرجع إلى الموصول. والمقصود: وجود 5 


.١‏ شرائع الاسلام: 50174. ١‏ مفتاح الكرامة: ١‏ ؟/14. 


#"الأنفس والأموال فى ملك الغير أو الشارع فتلفتا بهذه النار فيكون ضامنا 
وإن لم يمفصد . 
الفرع الثاني: لو ألقى مالأ أو شخصاً فى نار أجَجها غيره 

لو أججج شخصٌ ناراً وَألقئ آخرٌ مالاً أو إنساناً في النار. فالضامن هو 
الآخر لان المباشر أقوى من السبب. خصوصاإذا اجج النار لمصلحة نفسه. من 
غير فرق بين كون النار فى ملكه أو في ملك غيره. 
الفرع الثالث: لو وقعت الجناية بفعله التوليدي 

لووقعت الجناية بفعله التوليدي. كما لو أججها وسرت إلى مسحل فيه 
الأنفس والأموال. والفرق بين هذا الفسرع والأوّل واضح. وهو أنَ النفوس 
والأموال كانت موجودة فى محل التأجيج فى الفسرع الأوّل. بخلاف المقام 
فإئهما كانا بعيدين عن محل التاجيج لكن النار سرت إلى محلهماء فعندئذٍ 
حكم الأموال يختلف مع الأنفس. 

إذا علمت الفرق يقع الكلام فى مو رد الفرع. 

أمّا الأموال فلا شك أنه يضمنها لأنّ التلف مستند إلى فعله ؛ سواء أكان 
قاصداً للسراية؛ أم لم يقصد. فإنّ الحكم الوضعى -أعنى: الضمان لا يسلازم 
كون الفعل مقصوداً. فكون الفعل التوليدى حلالاً لا يكون دليلاً على عدم 
ضمان مال الغير إذا تلف به. 

إنما الكلام إذا تلفت به النفوس. فإِنّ المصنف قسّمه إلى عمد وشسبهه 
وخطا محض. 1 


*"أما الأوّل: فيتصوّر بما لو قصد بفعله التوليدي سريان النار واستهائه 
إلى البيت المجاور وقتل من فيه. ولكنّه لا يحكم بالعمد إلا إذا تعذّ ر الفرار. وإِلّا 
فيعزر ولا يقتصض منه. 

يبقى الكلام فى تصور القسمين الآخرين. 

وما الثانى: ففيما إذا لم يقصد القتل ولا السريان. ولكن يعلم بوجود 
اانا ورا التجدا وواقسيرت الناريوقافه فقوو شه القمد لفلا كون القدل متهيو 
ولا الفعل قبَّالاً. 

وأمّا الثالث: أي الخطأ المحض. فيأتى فيه التفصيل السابق فلو لم 
يتمكن من الفرار فعلى العاقلة. وإن تمكن فيذهب سُدى. 

ومن هذه الفروع الثلاثة الخاصة بتأجيج النار يعلم حكم فتح المياه. 

هذا كله حسب القواعد. وأمًا الروايات فقد وردت فى المسورد وداه 
واحدة عن السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن على نيه أنّه قضى فى رجل أقبل 
بنار فأشعلها فى دار قوم فاحترقت. واحترق متاعهم؟ قال: «يغرم قيمة الدار وما 
فيها ثم يقئل» 7" 

ولا يخفى أن موضع الرواية هو العمد. أي جاء بالنار لإحراق الدار ومن 
فيها. 


١.الوسائل:14.‏ الباب١4‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث .١‏ 


لو ألقى قمامة منزله المزلقة فى الشارع 0 


المسألة .١١‏ لو ألقى فضولات منزله المزلقة -كقشور البطيخ ‏ فى 
الشارع. أو رش الدرب بالماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارة 
فزلق به إنسان. ضمن. نعم لو وضع المارٌ العاقل متعمّداً رجله عليها 
فالوجه عدم الضمان. ولو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميّر ضمن.* 
* لو ألقى قمامة منزله المزلقة في الشارع 

قال المحمق: وكذا [ يضمن ] لو القئ قمامة المنزل المزلقة. كقشور 
البطيخ أو رشَّ الدرب بالماء.! '" أمّاإلقَاء الفضولات فإنٌ طريق المسلمين ليس 
محل إلقاء القمامة. فهو من قبيل اللإضرار في طريقهم وإن لم يقصد الاضرار. إذ 
يكفي فيه كون التلف مستندا إلى فعله. 1 

وقد خصٌ صاحب الششرائع الضمان بمن لم ير الرشٌ أو لم يشاهد 
القمامة وإلى هذا أشار المصئّف بقوله: نعم لووضع المارالعاقل متعمّدا رجله 
عليهاء فالوجه عدم الضمان. وذلك لقوّة المباشر وضعف السبب. 

وأمّا الرش فلو كان لا لمصلحة المارّة على وجه صار الطريق مزلقة 
ديقي الأبقناة التلفه الس نواما لو كان الر عاقيا لمصلحة البيث أو القنازة 
فلا يحكم بالضمان لجريان العادة على رش الأرض أمام البيوت منعا لإثارة 
الغبار. ومنه يظهر حكم ما لو تلف حيوان أو مجنون أو صبى غير مميّز بإلقاء 
القشور أو الرشٌ الخارج عن المتعارف. ْ 


.50774 شرائع الإسلام:‎ .١ 


١‏ ...0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة7١.‏ لو وضع على حائطه إناءً أو غيره فسقط وتلف به نفس 
أو مال لم يضمن إلا أن يضعه مائلاً إلى الطريق. أو وضعه بنحو تقتضى 
العادة سقوطه على الطريق. فإنه يضمن حينئذ.# 
* لووضع على حائطه اناء فسقط 

لو وضع على حائطه إناءً أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مالء لم يضمن 
لأنّه تصرّف في ماله تصرّفا مأذوناء وكان الوضع جامعا للشرائط وكانت العادة 
قاضية على بقاء الإناء فى محله. فلو سقط فإنَّما سقط بعامل خارج عن قدرة 
الواضع. 

نعم لو وضعه مائلاًإلى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله. فيضمن 
لْموّة السبب. 


فى أحكام الدابة الصائلة والطيور الضارية دب-000000012 00 


المسألة١.‏ يجب حفظ دابته الصائلة. كالبعير المغتلم والفرس 
العضوض والكلب العقور لو اقتناه. فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها. ولو 
جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرط فلا ضمان. ولو 
صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضى الدفاع ذلك فماتت.او 
وردت عليها جناية لم يضمن. بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال 
كذلك لم يضمن. فلو أفرط فى الدفاع فجنى عليها مع إمكان دفعها بغير 
ذلك. أو جنى عليها لغير الدفاع ضمن. والظاهر جريان الحكم فى الطيور 
الضارية والهرّة كذلك حتى فى الضمان مع التعدى عن مقدار الدفاع.* 
* في أحكام الدابة الصائلة والطيور الضارية 

فى المسألة فروع: 

.١‏ حكم الداية الصائلة كالبعير المغتلم (الهائج). والفرس العضوض. 
والكلب العمور. مع العلم بحالهاء والقدرة على حفظها. 

". تلك الصورة مع الجهل بحالها أو عدم القدرة على حفظها. 

” لو صالت الدابة الصائلة على شخص فقتلها دفاعا عن نفسه. أو وردت 
عليها جناية. 

؛. تلك الصورة ولكن دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك. 

4. لو أفرط فى الدفاع فجنئ عليها. 

1. لو جنئ عليها لغير الدفاع. 

/. جنايه الهرّة مع الضراوة. 3 


©" وإليك دراسة الفروع: 

أمّا الفرع الأوّل: فلا شك أنه يجب على المالك حفظ دابته الصائلة؛ دفعا 
للضرر والضرار. ولو أهمل ضمن جنايتها لأقوائية السبب -أعنى: مالك الدابة 
لشعوره وعلمه وقدرته -من المباشر -أعنى: الدابة لفقدانها الشعور وعلى 
ذلك تضافرت كلمات الأصحاب. قال المحمّق: يجب حفظ دابته الصائلة. 
كالبعير المغتلم والكلب العقور, فلو أهمل. ضمن جنايتها.” '' وذ كرالعلامة في 
«القواعد» ما يقرب منه7") 

ويدل عليه صحيح الحلبى عن أبي عبد الله يي قال: سئل عن بختى اغ: 
فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف؟ فنقال: 
(صاحب البختي ضامن للدية. ويقتص دمن 0ن 

: ا : 6 ربعن( 

وقريب منه خبر علي بن جعفر عن الإمام موسى الكاظم 336" *ا 

وأمًّاما روي من أن العجماء جبارة*. فهو محمول على غير هذه 
الصورة. والمراد من الجبار الهدر الذي لادية فيه ولا قود. 

الفرع الثانى: لو كانت الدابة صائلة وجهل المالك بحالهاء أو علم ولم 
يقدر على حفظهاء. فلا يضمن إذا لم يفرّط لقوة المباشر وضعف السبب. قال 
المحفق: ولو جهل حالها أو علم ولم يفرّط. فلاضمان )١(‏ 22 


.1017//* قواعد الأحكام:‎ ١ .183/4 شرائع الإسلام:‎ .١ 
.١ الوسائل:194. الباب4١ من أبواب موجبات الضمان. الحديث‎ ." 
.نفس المصدر. الحديث ؛4.‎ 


#. الوسائل:14١.‏ الباب77من أبواب موجبات الضمان. روايات الباب. 
1. شرائع الإسلام: 757/4 ؛ ولاحظ: قواعد الأحكام:”//181. 
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ولعله يشير إلى التفصيل بين علم المالك وجهله خبر مسمع بن عبد 
الملك عن أبى عبد الله مي قال: «إنّ أمير المؤمنين يِذ كان إذا صال الفحل أوّل 
را ل شا فإذا ثنّى ضمّن صاحبه»7 ") 

وذلك لأنه فى أوّل مرّة لم يكن عالما بسحاله. بسخلاف المسرّة الثشانية. 
وناك الكلق ننه ايها . 

الفرع الغالث: ولو جنئ على الدابة الصائلة جان. لم يضمن إذا كان للدفع ؛ 
لأنَّ دفعه حينئذٍ جائزإن لم يكن واجباء بل لو دفع آدميا فقتله لم يكن ضامنا. 
فكيف بالحيوان. 

الفرع الرابع: لا فرق بين أن يكون الدفع عن نفسه أو عن نفس محترمة أو 
مال محترم. على نحو لم يكن يندفع إلا بالجناية؛ يجب فيجب الاقتصار على ما 
يندفع به. 

الفرع الخامس: نعم لو أفرط فى الدفاع ضمن. 

الفرع السادس: لو جنئ على الحيوان لا للدفع أو لإمكان اندفاعه بدونه. 
فيضمن لعدم المجوّز للجناية مع احترام مال المسلم. ة فمن أتلف مالا فهو له 
ضامن. 

الفرع السابع: الظاهر وحدة الحكم فى عامّة الدواب الصائلة والضارية. 
ولذلك عطف العلأمة الهرّة الضارية على الكلب العقور” '". ولكن 2 


شمون. وهو وائفى غال. 
؟. قواعد الأحكام::/181. 
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المحقق استبعد الموضوع فى الهرّة ٠‏ قائلا بأنه لم تتجر العادة بربطها 
وحفظها بخلاف الدواب. وأورد عليه فى «الجواهر» بندرة 58 فى الهسرّة 
المملوكة لمعيّن. فلا وجه للاستناد إلى العادة فى ذلك" 

بقى هنا أمر وهو وجود التفصيل فى بعض الروايات بين الليل والنهارأو 
المرّة والمرّنين 

.١‏ روى زيد بن على. عن آبائهقّة. عن على نيه أنّه كان يضمن صاحب 
الكلب إذا عقر نهاراً. نا 

ا روى السكونى عن جعفر. عن أبيه نيك قال:* كان على ؛ أيه لا يضمن ما 
أفسدت البهائم نهارا. ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه. وكان يضمن ما 
افسات لهانم ليل" 

؟. ما رواه مسمع بن عبد المسلك عنن أببى عبد الله اف: 3 قال:«إنٌ أمير 
المؤمنين 3 كان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه فإذا شن ض من 
صاحيه؛(4) 

والظاهر أن الموضوع ليس هو الليل والنهار أو المرّة والمرّتين. بل 
الملاك هو التفريط وعدمه حيث إن على صاحب الكلب حفظه نهارا عن أذى 
الآخرين. فلو عقر أحداً فقد فرّط فى حفظه. بخلاف الليل فإنٌ حفظه فى « 


.١‏ جواهر الكلام:17147. 

؟. الوسائل:14١.‏ الباب7١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث7 
. الوسائل:19. الباب 4١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث ١‏ 
5 الوسائل:14. الباب4١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث 7؟. 


##الليل ليس على ضاحبه: بل جرت العادة على ربط الكلب نهار لا ليناد 
وذلك لحراسة الدار والبستان. فعلى المارٌ أن يحفظ نفسه من شرّه ؛ ومن ذلك 
يظهر حال الزرع نهارا فعلى صاحب الحائط حفظ زرعه فلو أفسدته الدابة 
كشف عن تفريطه. بخلاف الليل. ومنه يظهر وجه الفرق بين المرّة والمرّدين. 
لأنّ حال الفحل غير معلوم فى المرّة الأولى. فلا يُعدٌ عدم حفظه تفريطاً 
بخلاف المرة الثائية. 
ويشهد على ما ذكرنا من أن الميزان هو التفريط وعدمه. عدم تنضمين 
الإمام خيةإضرار فرس لرجل من أهل اليمن. ويحمل على أن الإضرار كان في 
الهزة الأرلى ديك ل تعلم ال الفرض عق ركلت النالك يحنظل: / 
روى عبيد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر ني قال: «بعث رسول 
الله يفت عليًا إلى اليمن. فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرٌ يعدو فمرّ 
برجل فنفحه برجله فقتله. فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى 
كاكام ماعو رين ارد مورعلي 0 3 أن فرسه أفلت من داره ونفح 
الرجلء فأبطل على +3 لدم صاحبهم. فجاء أوناء المقتو سن البهين الى سول 
الله شق فقالوا: يا رسول الله إنّ عليًا ظلمنا وأسطل دم صاحبناء فقال رسول 
الله ؤنظة: إن عليا ليس بظلام ولم يسخلق للظلم. إن الولاية لعلى مسن 
بعدي.والحكم حكمه. والقول قوله لا يرد حكمه وقوله وولايته إلاكافر»! ') 
والوجه ما ذ كرنا من أنّ حال الفرس لم يكن معلوما عند مالكها. 


١.الوسائل:14‏ الباب 7٠١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث .١‏ 
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المسألة .١5‏ لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة,. فإن كان 
بتفريط المالك فى الاحتفاظ ضمن. وان جنت المدخول عليها كان 
هدرا * 


المسألة6١.‏ من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم. 
وإلا فلا ضمان. من غير فرق بين كون الكلب حاضراً فى الدار أو دخل 


بعد دخوله. ومن غير فرق بين علم صاحب الدار بكونه يعمره وعدمه 2*9 


* لو هجمت دابة على أخرى 

الفرق بين فرعى المسألة واضح. فجناية الداخلة على المسدخولة دليل 
المدخولة فى مربطهاء وأما إذا انعكست فجنت المدخولة فدم الداخلة هدر 
بنفس الدليل. والحاصل: أنّه يجب على صاحب الدابة ربطها لئلا تدخل على 
ُ : 
الاخرى فتجنى او يجنئ عليها. 
* من دخل دار قوم فعقره كلبهم 

التفريق بين الدخول بإذن صاحب الدار فيضمن عقر كلبه. وبين دخوله 
بلاإذن فلا يضمن لأجل أنّ الاذن فى الدخول علامة أنه يحميه فى داره عن كل 
شر يتمكن من دفعه. فلو عقره كلبه فيكشف عن عام الحماية والتفريط؛ 
بخلاف ماإذا دخل بلاإذنه. فلاإعلان للحماية» فلا تفريط من جانب المالك. 


ولافرق عن كوا الكات حاضرا فى الدار أو دخل بعد دخوله إذا تمكن 


صاحب الداخل من دفعه. 5 


ثم إن المصئّف أضاف شيئا آخر وقال: من غير فرق بين علم صاحب 
الذان بكؤته يعقرة وعلامةة,ؤذلك لأن معن الآذنءفتى الدكهول فو التخما ره 
المطلمة. / 

ويشهد على ذلك إطلاى ما يلى من الروايات: 

افا واه رانك بن على ني عن آبائه. عن على نه : «... وإذا دخلت دار 
قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون. وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان 
0000 

". رواية السكوني عن أبي عبد الله ييا قال:«قضئ أمير المؤمنين .اث في 
رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم. قال: لا ضمان عليهم.؛ وإن دخل 


بإذنهم 0 


١.الوسائل:14.‏ الباب7١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث7 
؟. الوسائل:14١.‏ الباب7١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث 7. 


184 10[ 3170701011701 احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


المسألة17١.‏ راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها وإن لم يكن عن 
تفريط لا برجليها. ولا يبعد ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها. ولو 
ركبها على عكس المتعارف ففى ضمان ما تجنيه برجليها دون يديها 
وجدلا يخلو من إشكال. وإن كان كلتا رجليه إلى ناحية واحدة لا يبعد 
ضمان جناية يديهاء وفى ضمان جناية رجليها تردد. وهل يعتبر فى 
الضمان التفريط؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال. نعم لو سلبت الدابة 
اختياره مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابّة شموساءفالوجه عدم 
الضمان لا برجلها ولا بيدها ومقاديم بدنها. وكذا الكلام فى القائد فى 
التفصيل المتقدم. أى ضمان ما تحنيه بيدها ومقاديمها دون يحلها! ''. 
ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها وإن لم يكن عن 
تفريط. والظاهر عدم الفرق بين الطريق الضيّق والواسع. وكذا السائق 
يضمن ما تجنيه مطلقا. ولو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقاً. وكذا لو 
ضربها غيره فجنت لأجله ضمن ذلك الغير. الا أن يكون الضرب دفاعاً 
عن نفسه فإنه لا يضمن حينئذ الصاحب ولا غيره.* 
* في أحكام ضمان الدابة الجانية 

فى المسألة فروع: 

١.إذا‏ امتطى الدابة وركبها على الوجه المتعارف. فجنت بيديها ‏ #ه 


.١‏ فى المطبوع «ورجلهاه وهو تصحيف إذ لو ضمن ما برجلها لم يكن هناك تفصيل. وفي بعضص 


"أو رجليهاء أو برأسها أو بمعاديم بدنها. 

؟ إذا ركبها على عكس المتعارف فجنت برجليها ويديها. 

إذا جنت وكان كلتا رجلى الراكب إلى ناحية واحدة. 

؛. لو سلبت الدابة اختياره مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابة 
لحرنا 

5. لو جنت الدابه وهو قائد. 

1.لو جنت الدابة وهو واقف بها. 

إذا جنت فى الطريق: الضيّق والواسع. 

8 إذا جنت الدابة وهو سائق. 

4. لو جنت الدابة لأجل ضرب الضارب. 

.٠‏ إذاكان الضرب دفاعاً عن النفس. 

وقبل دراسة هذه الفروع ندم أمرين: 

.١‏ أن وجه كثرة الفروع فى هذه المسألة هواختلاف حالات الدابة. ومن 

1 0 1 

بيده عند الجناية. فتارة تجنى بيدهاء واخرى برجلهاء وثالثة بسراسهاء ورابعة 
بمعاديم بدنها. ْ 

ْمَإنٌ من بيده الدابة إما راكب أو قائد أو سائق أو واقف بهاء وعلى جميع 
التقاديرإِنٌ الدابة تارة تجني بنفسها من دون ضم عامل آخرإليها. واخرى لأجل 
ضربهاء ولأجل هذا كثرت فروع المسألة. 

ثمَإِنّه فى وسع الراكب على الوجه المتعارف أن يسيطر على يدي 8 


#الدابة دون رجليهاء بخلاف السائق فإنّه يسيطر على الرجلين واليدين. كما 
فى رواية العلاء بن الفضيل. 

١‏ أنه يظهر من التعليل الوارد فى الرواية أن الحكم بالضمان فى بسبعض 
النمؤاارة ايض حك تي جكب اننا مو ان لبسط طني الداية 
وعدمه. فترى أنه يقول فى صحيحة الحلبى عن أبى عببدالله لي تعليلاً 
سهان يها (اتحدك يدها دون رحليا جديا ذه يليا خلفة لارركيه نان ان 
قاد بها فإئه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء. 

وعلى ذلك فالضابطة في الضمان هى التفريط فى السيطرة على الدابة. 
وهنم لول الاليل على :الحاذق: فيكون الدليل فو المع 

إذا علمت ذلك فلنشرع فى دراسة الفروع: 
الفرع الأول: إذا جنت الدابة المركوبة 

قال المحقق: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديهاء وفيما تجنيه برأسها 
تردّد. أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته 7" 

وظاهر عبارة المحقق أنّ الضمان مختصّ بصورة التفريط حيث قال: 
«لتمكنه من مراعاته» وأمًا المصئّف فقد عمّم صورة عدم التفريط أيضاًء فحكم 
بالضمان ؛ سواء أكان بيديهاء أو برأسهاء أو بمقاديم بدنها إلا رجليها. ومقتضى 


ذكره المحمّق من أن الميزان هو التفريط. ولذلك لابأس أن يقال: مصب ما 8# 


.501//4 شرائع الاسلام:‎ .١ 
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ورد من الروايات فى المقام هو صورة التفريط دون غيره كما إذا قام بكل ما 
يلزم على المالك من الحفظ والصيانة. وأمّا الروايات فهى: 

.١‏ روى العلاء بن الفضيل. عن أبى عبد الله ييه أنه سئل عن رجل يسير 
على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلهاء قال:«ليس عليه ما 
أصابت برجلهاء وعليه ما أصابت بسيدها»"'؟ والرواية ممنصرفة إلى الركوب 
المتعارف بأن يكون كلل رجل إلى جانب لا الرجلان إلى جانب واحد. 

.١‏ صحيح الحلبي عن أبى عبد الله ياي أنه سئل عن الرجل يمر على 
طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنساناً برجلهاء فقال: «ليس عليه ما 
أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدهاء لأنّ رجليها خلفه إن ركب. فإن 
كان قاد بها فانّه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء». الحديث!/ "ا 

وأمّاما رواه أبومريم عن أبي جعفر ليث قال: «قضى أمير المؤمنين ايه في 
صاحب الداية انّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلهاء وما فحت بسرجسلها قملا 
ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان».' " فلا يخالف ماذ كرناه ؛ لأنّ الموضوع فيها 

هوالوطء باليدين والرجلين بمعنى أنّه يطأ عليه باليدين ثم بالرجلين بعد كون 
السبب هو اليدان. ثمَّإِنٌ قوله: «نفحت» كما فى الكافى' ؟' فالظاهر أن الصحيح 
امت تدر الت 8 58 
.١‏ الوسائل:14. الباب١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث 7. وفى السند محمد بن سنان. 
". الوسائل:14 الباب17١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديت”. 
". الوسائل:19١.‏ الباب17 من أبواب موجبات الضمان. الحديث 4. 


0 الكاقى: 0777 ١‏ 
6 التهذيب: اللبريفمة 
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5ةالفرع الثاني: لو ركب وكان وجهه إلى خلف الدابة 

هنا وجهان: 

.١‏ العكس فى الضمان لمفهوم التعليل الممزبور. فيضمن ما تجنيه 
برجلها دون يديها. 

'. الضمان فى الجميع. أما اليدان فلإطلاق النصّ. وأمّا الرجلان فسلانّه 

والظاهر أن يقال: خسروج المسورد عن النصٌّ. فيكون الممرجع هو 
الضابطة؛ أعني: التفريط وعدمه من غير فرق بين اليدين والرجلين. 
الفرع الثالث: لوركب ورجليه إلى جبهة واحدة 

لو ركب وكلتا رجليه إلى ناحية واحدة؛ قال الممصنف: لا يبعد ضمان 
جناية يديهاء وفى ضمان جنايه رجليها تردّد. 

أقول: الظاهر خخروج المورد عن النصٌ والمرجع هو الضابطة في هذه 
الموارد. وبما أن الدابة حيوان غير عاقل ولكن زمام أمرها بيد الراكب العاقل؛ 
فيكون :هو المسؤول عن الجناية كلو فوّظ يضتك القفل الي لأقوائية السنت: 
وإن لم يفرّط فلاء بل يكون المباشر أقوى من السبب. فالحكم فى هذا الفسرع 
نفس الحكم فى السابق. 

والذي يمكن أن يقال: إن ما ورد من الروايات ليس نابعاً عن التعبّد. وَإنّما 
هو تبيين لما فى ارتكاز العقلاء فى هذه الموارد من توجّجه المسؤولية إلى من 
ا ل و ا ا 0 


الفرع الرابع: لو سلبت الدابة اختيار راكبها 

لو سلبت الدابة اختيار راكبها مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابه 
بمقاديم بدنها. ووجه عدم الضمان أمران: 

.١‏ عدم علمه بالمصا ب( الواقعة) وإلاكان عليه إعمال الحفظ بالنسبة إليه. 
وعدم الضمان هنا يدل على أنّ الميزان هو التفريط. 

؟. عدم كون الدابة شموساًء إذ يلزم عند ذلك التحفّظ عن شرّها. 
الفرع الخامس: لو جنت الدابة وهو قائد 

لو جنت الدابة وهو قائد. فهو كالراكب يضمن ما تجنيه بيديها 
ومقاديمهاء دون رجليهاء نعم فى المطبوع «ورجلها؛ وهو تصحيف والصحيح 
كما فى بعض النسخ: دون رجلها؛ لأنّه التفصيل المتقدّم وإلا فلا معنى 
للتفصيل. ويدل عليه ما رواه السكوني عن أبى عبد الله ة: آنه ضمَّن القائد 
والسائق والراكب. فقال: «ما أصاب الرجل فعلى السائق. وما أصاب اليد فعلى 
المائد والرا كب 0 

1 نسظيره ما رواه السكوني أن عليا دي كان به فقن التنائك والسائق 


١.الوسائل:14.‏ الباب7١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث 6. 
؟. الوسائل:14. الباب7١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث .١١‏ 


السابقة من اختصاص ما أصابته الرجل بالسائق. وما أصابته اليد بالقائد 
والراكب. 
الفرع السادس: في ضمان الواقف بدابته 

لو وقف بهاء فققد أفتى المصئّف بضمان ما تجنيه بيدها ومقاديمها 
ورجلها وإن لم يكن عن تفريط. 

قال العاملي: أمّا ضمان الواقف بدابته في الطريق ‏ راكباً كان أو قائداً ‏ 
جنايتها. فهو صريح المبسوط وغيره وأنّه يضمن ما تجنيه بيديها ورجليها. 
وقد تعطى هذه أنّه لا يضمن ما تجنيه برأسها. 

ويؤيد ذلك ما رواه العلاء بن الفضيل عن أبى عبد الله علثلا: «وإذا وقيف 
تعلدنا أضابك بهاو 0:1 ش 

وما ذكره في المتن من عطف المقاديم هو الأحوط والأوفق بالقاعدة. 
الفرع السابع: لوكان الطريق ضيقاً أو واسعاً 

لافرق بين أن يكون الطريق ضيّقاً أو واسعاً ؛ لأنّه إنّما سوّغ له الانتفاع 
بهذه المرافق بشرط السلامة فيضمن ما يحدث من ذلك. 

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان الميزان هو التفريط فيجب أن يفرّق بين الطريق 
الضيّق والواسع.إذ ربما يكون جناية الدابة أمرأممًا لابدٌ منه فى الطريق الضيّق. 
وإن لم يفرط صاحب الدابة. فإذن تفريطه بذهابه فى هذا الطريق. 3 


١.الوسائل:14.:‏ الباب17١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث”7. 
فتاح الكرامة:١؟/‏ 
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2" الفرع الثامن: لو جنت الدابة وهو سائق 

إذا جنت الدابة وهو سائقء فقد أفتئ المصئّف بضمان الجميع. لرواية 
العلاء بن الفضيل. قوله: «وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها» "' 

ويؤيّده التعليل الوارد في صحيحة الحلبىي في ورد الراكب مسن:«أنّه 
يملك يإذن الله يدها يضعها حيث يشاء0"© 0 

والمفروض أَنّه يملك مجموع يديها ورجليها. ولا ينافي ما ذ كرناه في 
التفصيل السابى في رواية السكوني من اختصاص ما اصابته الرجل بالسائى ؛ 
لأنّه فى صورة اجتماع من السائق والقائد والراكب. فتذكرٌ. 
الفرع التاسع: لو جنت الدابة بسبب الضرب 

لوعفت الذانة عب قنوي الراكي اوغيرة الفهان على الفا رب»: 
راكبا كان أو غيرة :قال المحقق» وركذا إذاتضربها قجتت»ضدن» وكذالو خيريها 
غيره. ضمن الضارب' "ا 

وذلك لتحمّق النسبة إليه. مضافاً إلى صحيح الحلبى عن أبي عبد الله اه 
في حديث أنه سُئل عن الرجل ينفّر بالرجل فيعقره. وتعقر دابته رجلاً آخر؟ 


55 0) 


فمال: «هو ضامن لما كان من شىء». 

.١‏ الوسائل:14 الباب7١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث ؟. 

". الوسائل:14. الباب17 من أبواب موجبات الضمان. الحديث”. "'. شرائع الإسلام: 101//4. 

ك. الوسائل:14. الباب ١0‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث .١‏ يقال: نفرت الدابة من كذا: 
جزعت وتباعدت. ويقال: عفرت الدابة بالسيف: ضربت قوائمهاء. وفى نسخة الوسائل طبعة 
طهران:»و يعقر دابته رجل آخره وهو تصحيف. وماأئبتناه فى المتن هو الموافق للتهذيب. لاحظ 
التهذيب 9 ل رقم الحديث مءللر 


)1 ...0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة .١7‏ لو كان للدابة راكب وسائق وقائد أو اثنان منها. 
فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك. من غير 
فرق بين المالك وغيره. وقيل: لو كان صاحب الدابة معها ضمن دون 
الراكب. وهو كذلك لو كان الراكب قاصراً.* 

5 وحديثه الآخر عن أبى عبد الله اذ يا قال: «أيّما رجل فزع رجلاً مسن 
الجدار أو نقر به عن دابته فخرّ فمات. فهو ضامن لديته. وإن انكسر فهو ضامن 


لذيةه بكس 620 


الفرع العاشر: لوكان ضارب الدابة يدافع عن نفسه 

إذا كان ضرب الغير دفاعا عن النفس. فلو قصد الدفع لم يكن ضامنا. 
للأصل والشك فى اند راجه فى إطلاق الأدلة؛ مضافا إلى ما رواه أبو بصير قال: 
سألت أبا عبد الله ناث عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد 
أن يوطأه فزجر الماشى الذابه عنه فخرّ عنها فاصابه مور او جرح؟ قال: اليس 
الذي زجر بضامن. انها زجر خن ان 0 
* لوكان للدابة راكب وسائق وقائد 

لو اجتمع فى المورد راكب وسائق وقائد. أو اثنان منهم. فيشترك 


الجميع فيما فيه الاشتراك؛ وينفرد كل بما فيه الانفراد. أما الأول فاشتركوا ني 
غييا د ها الحويية نا وراضيةك واختص السائق بجناية الرجلي ينء أخذا 2 


.3” م ن أبواب موجبات الضمان .الحدا يث‎ ١86 لوسائل 7 الباب‎ | ١ 
م ن أبواب قصاص النفس ىء الحد يث3.‎ 5١ الوسائل 7 الباس‎ . ١ 


لو ركب الدابة اثنانتساويا فى الضمان اا 0 


المسألة 14. لو ركبها رديفان تساويا فى الضمان. الا إذاكانأأحدهما 
ضعيفاً لمرض أو صغر. فالضمان على الآخر.* 
بحكم الكل. وربّما يفل بين كون صاحب الدابة معها. فالضمان عليه دون 
الراكب. وهو صحيح فيما إذا لم يكن للراكب أي مسؤولية: وإنّما ركب الدابة 
00 

قال العلامة: ولا ضمان على الراكب إذا كان صاحب الدابة معها 7 ') 
* لوركب الدابة اثنان تساويا في الضمان 

لو ركبها اثنان تساويا في ضمان ما تجنيه بيدها ورأسهاء. لصدق الراكب 
على كل منهما؛ ولخبر سلمة بن تمّام عن على نيه في دابة عليها ردفان. فقتلت 
الدابة رجلا أو جرحت. فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية”"" 

اليه !15 كان حر كيين لكبر اوعفر ا ورهن لا دور لفالتي 
توجيه الدابة. 

أقول: ما دل على ضمان الراكب ناظرإلى ما إذا كان الراكب وحده. ولا أقل 
هو القد ر المتيقُن. وعلى ضوء ماذ كرنا فإنٌ ضمان الراكب ليس بماأنه راكب بل 
بماأنٌ بيده أمر الدابة فلا يشمل مادلٌ على الضمان. الرديف الثاني الذي ليس له 
دور في قيادة الدابة. وأمّا ما روي عن على بيه فهو قضية في واقعة لا يمكن 
الاستدلال به. لما عرفت من ان الضمان فى هذه الموارد ليس امرا تعيديًاء ببل 
لأجل كرون الفعدان على م ونه زعاء الذانة»«ومق الممكن ان يجنم الذالة: 5 


.197 قواعد الأحكام://181 ولاحظ مام من السكونى صفحة‎ .١ 
.١ ؟. الوسائل:14١ الباب47 من أبواب موجبات الضمان. الحديث‎ 


ل ...ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المبحث الثالث: في تزاحم الموجبات 


المسألة١.‏ إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما أو كان 
المباشر أقوى ضمن المباشر.كاجتماع الدافع والحافر. واجتماع واضع 
المعاثر وناصب السكين والدافع. واجتماع مؤْجّج النار مع الملقى. 
واجتماع البانى لحائط مائل مع مسقطه. ولوكان المباشر ضعيفاً والسبب 
عونا فالضماة على السبب» كما او مقر بدا في الشارع وغطاها فدفع 
غيره ثالثا مع جهله بالواقعة فسقط فى البئر. فإن الضمان على الحافر.* 


5 عن الجناية أساسا. 

* قد مرَأنٌ المراد من السبب هو الشرط. بمعنى أنّه لولاه لما حصل 
المسبب. ثم إِنّه إذا اجتمع السبب والمباشر. فلهما حالات ثلاث: 

اذاكان نا قن كلق المعت والساتير فتها ويه 

'. لوكان تأثير المباشر أقوى. 

لو كان تأثير المباشر ضعيفاً والسبب قويا. 

وقد أفقى المسنتك :فى البدالنين الا ولفين بان القما على السباقنن 
بخلاف الثالث فالضمان على السبب. وإليك الأمثلة: 

.١‏ الدافع مع الحافر. كما لو حفر بئرا في غير ملكه؛ وعلم به الغير ودفع 
ثالثا إليها. فالضمان على الدافع. لان القتل مستند إليه. دون الحافر. 

؟. ناصب السككين والدافع. فلو نصب سكينا في الطريق ودفع الآخرُ «ي 


ه" ثالثا عليها. فالضمان على الدافع لاستناد القتل إليه. 

*. مؤْجّج النار مع الملقى. فلو أَجَجٍ نار فى الطريق. وألقى آخرٌ شخصاً 
فيها. فالضمان على الملقى. 

4. اجتماع بانى الحائط مائلاًمع مسقطه. فلو بنئ حائطا مائلاًإلى 
السقوط واسقطه الآخر على الغير. 

تف :هله الضوو القيدان على الساقتى وان كان هوب والسينه معنا زايد 
فضلاًعمًا لوكان المباشر أقوى. 

كل ذلك فى صورة العلم. 

وما اذا اتفكس الأف ران كان الناشن ضعفا والسيب:قنويا فالضعان 
على السبب. كما لو حفر بئرا في الطريق وغطاهاء فدفع غيره شخصاً ثالث عليها 
مع جهله بوجود البئر. فسقط فيها فإنّ الضمان على الحافر. 

وحصيلة الكلام: أن الضمان على مّن يستند إليه القتل عرفا وان كان للغير 
نحو مدخلية فيه. فلذلك ترى فى صورة علم السبب والمباشر يكون الضمان 
على الثانى. وفى صورة جهل المباشر. وعلم السبب ينعكس الحكم. 

ثم إن السيد الخوئى ب استشكل فى الصورة الأخسيرة -أعني: إذا كان 
الدافع جاهلا-فقال: وأمّاإذاكان جاهلاً فالمشهور أن الضمان على الحافر.... ثم 
قال: وفيهإشكال. ولا يبعد كون الضمان على كليهما ؛ أمّا الحافر فلاطلاق ما دل 
على ضمانه' "2 وأما الدافع فلاستناد القتل إليه. فيكون داخلاً فى القتل ‏ 8« 


١.الوسائل:194.‏ الباب8من أبواب موجبات الضمان. الحديث .١‏ وغيره. 


الشبيه بالعمد. والجهل بالحال لا يكون رافعا لصحة استناد القتل إليه. ومن 
هنا لو دفع شخصا إلى حفيرة طبيعية لا يعلمها الدافع فسقط فيها فسمات. أو 
دفعه إلى بئر فى ملكه لا يعلمها. فلا شبهة فى ضمان الدافع. ولا فرق بين ذلك 
000000 

أقول: يلاحظ عليه أوّلا: أن ضمان الحافر فى المقام لأجل استناد القتّل 
ابعل لاق ارورا اتنا ن يعنها ]ةا كان الجترعلة نامه له كما هو ظاهر 
قوله: رجل حفر بئرأ فى غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها. فقال: «عليه 
الضمان ؛ لأنّ كل من حفر بثرأًفى غير ملكه كان عليه الضمان»/ ") وليس الحفر 
فى المعام كذلك. ش 

وثانيا: أنّ الدافع ليس بضامن فى المقام. وقياسه بالموردين قياس ممع 
الفارق. حيث إِنّ مشاركة الحافر مع الدافع صارت سبباً لعدم ضمان الدافع لأنّ 
السبب كان اقوى. بخلاف الموردين إذ لم يشارك الداقفع احد. فيكون هو 
الضامن. 

وحصيلة الكلام: أنّ القول بالتفصيل بضمان الدافيع فى صورة العلم؛ 
والحافر فى صورة الجهل. هو الأنسب للقواعد والأوفق للعقول الحصيفة. 


0 مباني تكملة المنهاح:؟.5094. الظاهر أن الضمير فى «ملكهه يرجع إلى المدفوع وضمير الفاعل فى 
الا يعلمهاه يرجع إلى 0 
3 الوسائل: 8 الباب 8 من ابواب موجبات الضمان. الحديث ١‏ وغيره. 


لو اجتمع السبيان فعلى من الضمان ؟ ا 11 1[ 00 


المسألة. لو اجتمع السببان فالظاهر أن الضمان على السابق تأثيرا. 
وإن كان حدوثه متأخا كما لو حفر بنرا في الشارع وجعل آخر حجر 
على جنبها. فسقط العائر بالحجر فى البئر فالضمان على الواضع. ولو 
نصب سكينا فى البئر فسقط فى البئر على السكين.فالضمان على الحافر. 
ولو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر وسقط على آخر. 
فالضمان على الواضع الذى عثر بححره. وهكذا. هذا مع تساويهما فى 
العدوان. ولو كان أحدهما عادياً فالضمان عليه خاصة. كمالو وضع 
حجراً فى ملكه وحفر المتعدّى بئراً فعثر بالحجر وسقط فى البئر. 
فالضمان على الحافر المتعدّى * ١‏ 

* لواجتمع السببان فعلى مَن الضمان ؟ 

كان البحث فى المسألة السابقة حول اجتماع السبب والمباشر. والكلام 
فى المقام هو اجتماع السببين. 12100 

الآوّل: لو حفر أحدٌ بئرا في الشارع؛ وجعل آخر حجر على ججنبها. 
فسقط العاثر بالحجر فى البئر. وقد أفتى المصئّف بأنّ الضمان على السبب 
السابق تأثيرا وإن تأخر حدوثا. وهو وضع الحجر لأنّه أثّر قبل أن 00 
| وقد فرض في المتن. حفر البثر متقدّما على وضع الحجر. لكن الحجر 
أسبق تأثيرا على البئر؛ ولعله إلى هذا أشار المحمق بقوله: لو اجتمع سببان. 
صمن من بات بسببه. كما لو القى حجرا فى غير ملكه وحفر الآخر 
ثرا قلوسة سقط العاثر بالحجر فى البئر. فالضمان على الواضع" ١"‏ د 


3 6/٠8 شرائع الاسلام:‎ 5١ 


" وفي «الجواهر» بقوله: فالضمان على الذي مسسبقت الجناية بسسببه 
المقتضي لضمانه فيستصحب حكم أثر السبب الأوّله وبه ربح على السبب 
الثاني الذي قد صار بالنسبة إلى الأول كالشرط للمباشر”") 

قال العلامة: ولو اجتمع سببان مختلفان. قدّم الأول منهما فى الضمان7") 

واستشكل فيه السيد الخوئى وقال: الأظهر أنّ الضمان على كليهما ؛ 
وذلك ثم مسق انالا مار من اتتكان ردنك الله مدال لاتعصحات 
أصلاً حيث إِنّه لا أثر للسبب الأوّل قبل السبب الثاني؛ بل هو مستند إلى كليهما 
معاء فالنتيجة أن نسبة الضمان بالنسبة إلى كلا السببين على حدّ سواءء. فلاوجه 
لترجيح السابق جناية على اللاحق كذلك7" 

ولعلّه الظاهر.إذ فرق بين هذه الصورة وما اجتمع فيه المباشر والسبب. 
حيث يلاحظ فيه ما هو أقوى تأثيراً لكن الظاهر فى المقام أنّ التلف مستند إلى 
شاي لحر مدر التدرييا ارت ار لسر لجار كارك 
العكين: 

المثال الثانى: لو حفر بئرا في غير ملكه ونصب آخسر سكّينا فى البثر 
ا الى ل الى ل بال كر الا عا 
السابق افيا فالظماق عل الحافرالأثه أسسيق تأثيرأ قبل واضع السكينء ويأتي 
هناما استشكل به السيد الخوئى فى المثال السابق, لأنّ كلأمن الحفر ‏ 8« 
.١‏ جواهر الكلام:117/47. 


؟. قواعد الأحكام: 148/7. 
00 مباني تكفله المنهاح: ؟' 11 


لو اجتمع السببان فعلى مّن الضمان ؟ اا 


5 ونصب السكين وإن كان سببا تامًا للقتل لكن السبب الْأوّل خرج عن كونه 
سببا تامًا لوقوعه على السكّين فاشتركا فى القتل. وهذا نظير من ضرب ضربة 
قاتلة ولكن قبل زهوق روحه ضرب الآخر ضربة أثرت فيه فالضمان عليهما. 

المثال الثالث: لو وضع حجراً ووضع شخص آخر حجراً خلفه. فسعثر 
بالحجر وسقط إلى الخلف. فالحكم عند المصئف مثل ما سبق فالمؤثر سابقا 
هو الحجر الذي عُثر به دون الحجر الذي سقط عليه. ولو قيل بالاشتراك يكون 
أولى ؛ لأنّ كلاً بمجرده ليس سبباً للتلف. بل السبب هو المجموع من السببين. 

هذا كله مع تساويهما في العدوان. ولو كان أحدهما عاديا كان الضمان 
عليه. كما لو وضع حجرأ في ملكه وحفر المتعدي بئرأفي ملك الغير. فعثر 
بالحجر وسقط فى البئر. فالضمان على الحافر المتعدذي. وإن كان تأثيره متأخرا 
عن الحجر اللاي خريه::وذلك لأن واضع:التحجرلم يكن عاديا بل تخازياً على 
١ ًُ‏ 5 : 7 
اسلوب القانون فى ملكه. وام الاخر الذي حفر بئرافى ملك الغير هو المتعدي 
فيكون الضمان عليه. 


ع ...0ل أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة*. لو حفر بئرا قليل العمق فعمّقها غيرٌه. فهل الضمان على 
الأول للسبق. أو على الثانى. أو عليهما؟ احتمالات. أرجحها الأوّل. * 
* لو حفر بئرأ وعمقه غيره فعلى مَن الضمان ؟ 

مفروض المسألة فيماإذا حفر أحدٌ بئرافى طريق المسلمين لككن كان 
قليل العمق بحيث لا يكون التردي فيها موجباً للقتل. ثم جاء شخص آخر فزاد 
في عمقها. فإذا وقع فيه أحد المارّة. فهل الضمان على الحافر الأول لأنّه أسبق 
السبيق فى الثاثير وهو خيزة التمحرير والارساف أو يكنون على الاتتراك 
وذلك لأن التلقك م إلى سيب واخد نظيو التردّي فى البئر بمالها من العمق. 
وهو خيرة الإيضاح والمحقق الثانى؟! "' 

قال العلامة: ولو حفر بئرا قليل العمق فعمّقها غيره. فالضمان على الأول 
اق وتشركان اتنكال 0 

ورججّح المصئّف الوجه الأوّل استنادا على الضابطة السابقة من تقديم 
السابق تاثيرا. 

لكن القول بالاشتراك أظهر ؛ لأنّ كلا من الفعلين غير مستلف. - 

المتلف هو المجموع من الحفرين فيؤاخذان. ولو قلنا بضمان السابق تأثيرا 
ومو اموي ريو د سيت 
لأنّه قياس مع الفارق. وأنٌ كلا من الحفر ونصب السكين متلف مستقاك فإذا 
اجتمعا تنسب الجناية إلى الأوّل. بخلاف المقام فإ الأول غير متلف بمفرده. 
وإنّما يتلف بضم الاخر. 


.١‏ مفتاح الكرامة:١؟/41.‏ ؟. قواعد الا حكام:”1287. 


لو اشترك اثنان أو أكثر فى وضع حجر فعلى من الضمان 00000000501322 00 


المسألة؛. لو اشترك اثنان أو أكثر فى وضع حجر _مثلاً -فالضمان 
على الجميع. والظاهر أنه بالسويّة وإن اختلف قواهم.* 

المسألة0. لو سقط اثنان فى البئر فهلك كل منهما باصطدام الآخر. 
فالضمان على الحاف ** | 
* لواشترك اثنان أو أكثر فى وضع حجر فعلى من الضمان 

لا شك أن المسألة من باب المشاركة فى القتل فيكون الضمان على 
اللحديو رقت 001ل يخيراقى الوا ركه مببا واةالعد جيل بكتاى تس 
المشاركة وإن كان تأثير البعض أخف من تأثير الآخر. لكن المجموع بما هو 
مجموع قد أثْر فى القتل. ومثله المقام. 
** لو سقط اثنان فى البئر فماتا فعلى من الضمان ؟ 

لو حفر إنسان بئرأ فى طريق المسلمين. فغطاها ثمّ سقط اثنان في البسئر 
فهلك كل باصطدام الآخر. فأفتى المصئّف أنّ الضمان على الحافر. 

وصريح كلام المصئّف أن كلا هلك باصطدام الآخر. ولكن المُعنون فى 
كلام العلامة غيره. 

قال: ولو تردّى فى بئر فسقط عليه اخر فضمانهما على الحافر و 
لوونة الأؤل ا لرجو على غافلةالثاتى بتصات النية حي مرجيهرا بعال 
العانن شكال 2 2 


148: قواعد الأحكام:‎ .١ 


ومحل الفرض فى كلامه ما إذا كانت البئر محفورة عدوانا واستئد 
موت الأول إلى أمرين التردّي وسقوط الآخر عليه. كما أنّ موت الثانى استند 
إلى الاصطدام, فالضمان على الحافر؛ لأنّه السبب فى ترديهما وموتهما. 

وبما أنٌ الأول قُتِل نصفه بالتردّي ونصفه الآخر بسقوط الآخر عليه 
احتمل رجوع ورثة الأول على عاقلة الثانى بنصف الدية. حتى يرجعوا به على 
الحافر. ولكنه ضعيف. 

بل المقام من مقولة أقوائيّة السبب(الحافر) من المسباشر(أي الساقط 
الثانى). 


فى ديات الأعضاء ا 00 


القول فى الجناية على الأطراف 
وفيه ممهاصد: 
المقصد الأوّل: فى ديات الاعضاء 


اعلم أن كل ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الارش المسمّى بالحكومة, 
فيفرض الحر عبدا قابلا للتقويم ويقوم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الارش. 
أمد: كما فى شعر الرأس الذى ينبت فى مدق وأمًا التقدير ففى موارد: 
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الأوّل:ما ورد فيه التقدير شرعأء وهو فى ثمانية عشر ععضواً عند 
المحقق. نظير: 

القند 17 الغينان: © الأنقسى» 1[ الأ دنا غنات اللسسنات 
الأسنان. 4 العنق. 4. اللحيان. .٠١‏ اليدان. .١١‏ الأصابع. ؟١.‏ الظهر. .1٠‏ النخاع. 
5" الثديان. .١8‏ الذكر. 1 .١‏ الشفران. .١7‏ الاليتان. 18. الرجلان. 

واقتضر البي دك الضوتى علق مقة عكر مويه ١ ١‏ وزاد اليضدتف :وانهاها 
إلى الحادي والعشرين 2-7 سيوافيك. 2 
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0 اريت اراي ففيه الأرث ن. وهناك شلاثة طسرقف 


الطريق الأول: محاسبة التفاوت بفرض المجروح حرأ وعبدأ 

ماذ كره المصنف فى كيفية تقدير الدية فيما لا نص فيه هو المعروف بين 
القدماء. وطريقه أن يجعل الحرّ بمنزلة المملوك فيقوّم صحيحاً ومجروحا 

2 ع 

ثلا تنسب إنزذافيما إلى الأخرى. اماس عباتي دور 
70 فى لتقي وهو بال نبااي و 
أبي بصير عن أبي عبدالله 2 قال: إن عندنا الجامعة. قله وما الجامعهة؟ قال: 
«الجامعة صحيفة فيها كل حلال وكل حرام وكل ما يسحتاج إليه الناس حتى 
الأرش فى الخدش»7" 

مثلاً فى شعر الرأس الدية الكاملة. إذا لم ينبت. فإن نبت ففيه الأرشء 
بمعنى يفرض عبدا ويقوم مع الشعر وبلا شعر. فالتفاوت بين العسيمتين هو 
الأساس والحكومة على وجه الإجمال. ثمَّإِنّه يقع الكلام فى صحّة هذا الطريق 


من وجوه: 
الأول: ما هو الدليل عليه؟ 
هذا ذا الطريق , وإ كان يي بل النقهاء لكن الروايات 


١.الكافى:779:1,‏ والحديث مفصّل نقلناه بتلخيص. 


_ 
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وليس فى هذه العسناوين أيّة إشارة إلى هذا الطصريق. وإليك دراسة 
الروايات الواردة فى المقام. 

أمَا العنوان الأوّل: فنذكر منه ما يلى: 

.١‏ روى سماعة عن أبى عبد الله ثيّة: «فى الرجل الواحدة نصف الدية. 
فى الأذن تصاف اد إذا قطهها هين أعسساهاء وإذااقنهاء طذررفها اها قي 
عله" "واد هدو الروارة عو الاحمياتوالها كود 

١‏ روى العياشى فى تفسيره عن ابن سنان عن أبى عبد الله اي: :فى حديث 
قال: «قضئ أمير المؤمنين أاثة : فى دية الأنف... إلى أن قال: وما كان من ذلك من 
جروح أو تنكل فيحكم به ذو عدل منكم يعنى به الإمام -قال: مَوَمَنْ لم يَحْكُمْ 
ما أَنْرَلَ الله فَأولَتِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»! "70 ". ويحتمل ان تكون الرواية ناظرة إلى 
العنوان الثانى. 

اا العتران لكان أ عن لكوي لل درو رد كات زو لاعن لسرن 
بإسناده عن أبان 5000 الجائقة موقت فى بالشوف ل 
لابوا تقاسن ال لشكومة والتنيشلة تفال مها العام وليسى فيه 2 
.١‏ الوسائل:14١.الباب١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 7 
". المائدة: 4غ4. 


و١‏ . الوسائل:9١.‏ الباب ١‏ م٠‏ ف أبوات .ديات الأعضاه .الحديث .١8‏ ويحتمل 1 ن يكون مافى ا لرواية من 
باب الحكومة. فلاحظ. 


#اقصاضن إلا السكرية ”' ولآاتدل الرواية على فا كرووي الاحقنات: 

وأمّا العنوان الغالث _أعنى: الأرش -فقد ورد فيما رواهإسحاق بن عمار. 
0 أبي عبد الله مي قال: ميّت قطع رأسه. قال: «عليه الدية». قلت: فمن يأخذ 
ديته؟ قال: «الإمام هذا لله. وإن قطعت يمينه أو شىء من جوارحه فعليه الأرش 
للإمام»7 "ا ْ 


الثاني: عدم التمكن من إعمال هذا القياس 

ماذ كروه من الطريق صحيح بالنسبة إلى أعصارهم. فد كان العبد والأمة 
متوفران فى مجتمعاتهم ولذلك لجأوا إلى هذا الطريق. ونعم الطريق هو. 

وأمًا الأحوال الحاضرة: فلا يمكن الوصو ل إلى هذا الطريق. لعدم وجود 
العبيد والإماء فى مجتمعاتنا المعاصرة. 

نعم الحضارة الغربية ألغت نظام الرق وأنعمت على كل فرد بالحرية. 
ولكنها من باب اخسر فسرضت مكان العبودية الفسردية العبودية الجماعية. 
بواليظةالاسهههار الذى ا رليم فى أزل أناقه عم ان الشتدانه لكين 
أصبحت أهدافه بعد ذلك. امتصاص ثر 3 هذه البلدان واستعياد أهلها. 


الثالث: إذا عُلم التفاوت فما هو المنسوب إليه؟ 


لوروقفنا على مقننا اتناو كدي الشخصين كمافن المكال المسدكود 
حيث صار التفاوت عشرة. يقع الكلام فى أنه هل يؤخذ بهذا التفاوت. ‏ 8« 


.١ من أبواب قصاص الطرف. الحاديث‎ ١7بابلا.١19:لئاسولا‎ .١ 
الباب4؟ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث”:‎ .١14:لئاسولا‎ ." 


"أو ينسب إلى دية النفسء أو دية العضو؟ هنا احتمالات: 

.١‏ ينسب التفاوت إلى دية النفس التى هي ألف دينار. فيجب أن يدفع 
عَشر دية النفس وهى مائة. 

؟. ينسب التفاوت إلى ديه العضو. كالديه التى هى خمسمائة دينار. 
فيؤخذ منها عُشرهاء أعني خمسون دينارا. 

". يحتمل أن تكون دية هذا التفاوت بلا نسبة إلى شىء. أعني: عشرة 
دنابير. 

والظاهر هو الأوّل دون الثانى والثالث. 


2 


الطريق الثاني: تقدير الحاكم 

هذا الطريق هو خيرة السيد الخوئى فإنّه استشكل على الطريق الأوّل. 
قائلاً بن الإجماع المدّعى فى المسألة إنّما هو الإجماع على الحكومة وأمًا 
تفسيرها فى المتن ٠فلم‏ يثبت بدليل ولا إجماع عليه. مادو ات نأه 
(أن يأخذ الحاكم من الجانى ما يسرى فيه المصلحة). واستدلٌ على ذلك 
بروايات: 

منها: صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله لآ أة قال:«ديه اليد إذا 
تكبا مسرن من الإبل. وماكان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل 
منكم ءوَمَنْ َم يَحْكُمْ ما أَنْرّلَ الله فَأولَِك هُمُ الكَافِرُونَ:21 د 


5 الوسائل:14. الباب4 من ابواس ديات الشجاج والجراح. الحديتث‎ .١ 


#فإنَ هذه الصحيحة تدل على أنّ تسعيين الدية فى الجسروح دون 
الاصطلام إنّما هو بحكم ذوي عدل من المسلمين؛ بمعنى أن الحاكم يستعين 
فى تعيين الدية في امثال ذلك بشهادتهما. 

بعد لورواقين اخبربية ولا تعلق اناجز المميك لاندهب هد 
ثم قال: لو لم يعيّن الحاكم غرامته بمقتضى شهادة ذوي عدل من المسلمين. 
لذهب حقٌ المسلم هدرً0") 

أقول: لا شك أن الرجوع إلى الحاكم وكون المسلاك ما رآه ممصلحة,. لا 
يحل العقدة.إذ يبقى الكلام فيما هو الملاك لديه للتقدير إلا أن ينكل على ما فى 
الطريق الثالث. ٠‏ 


الطريق الثالث: تقدير أهل الخبرة 

الرجوع إلى أهل الخبرة من الأطباء وغيرهم ليقدروا نسبة الععجز إلى 
النفس. وهذا هو المعمول فى تعيين مقدار التعويق عند المعو قين. مشلا 

نعم هذا يتم فى الأعضاء التى لها مدخلية فى القدرة والعجز. ولا يتم في 
الأعضاء المتعلقة بكمال الانسان وجماله. 

مثلاً لو كوى وجنته بحديدة محماة. فسوف يسوجد فى وجهه نفطه 
سوداء تؤثر فى جمال الانسان. فكيف يمكن لنا تقدير أرشه. على حسب 
عجزه إلى النفس. والمفروض أنّه لادخل له فى العجز والقدرة. 5222 


.١‏ مباني تكملة المنهاج:571737. 


والذي يمكن أن يقال: إن الطريق الثانى المستفاد من الروايات لاب 
أن تستمدٌ فى التقدير من ضابطة؛ وليست هى إلا ما جاء فى الطضريق الشالث 
وكنفية المحاسية: 

إن الأطباء والخبراء إذا قدّروا مقدار النتقص بحسب النسبة المسئوية مسن 
الواحد إلى التسع والتسعين. فبهذا المقدار من النسبة المئوية يؤخذ من دية 
النفس. فلو كان النعص بعدر خمس وعشرين بالمائة. يؤخذ من دية النفس 
الربع.ولو قدر خمسون يؤخذ من الدية نصفها. وسهذا يمكن الجمع بين 
الطرق الثلاثة فى النتيجة. 

وعلى كل تقدير فيجب على الفقيه أن يتحرّى الطريق الأصلح للخروج 


من هذا الها ةق 


1" ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الأول: الشعر 

المسألة .١‏ فى شعر رأس الذكر ‏ صغيراً كان أو كبيراً. كثيفا أو 
خفيفاً -الدية كاملة إن لم قث كما لو :ضيب خلق رامتة ماء غتارا فبقط 
شعره ولم ينبت. أو أذهب شعره بأىّ وجه كان. وكذا فى اللحية إذا 
حلقت أو نتفت مثلاً - ولم تنبت. الدية كاملة. وإن نبتا ففى اللحية ثلث 
الدية على الاقوى. وفى شعر الرأس الارش. وأمًا الانثى حل يرن 
ديتها كاملة إن لم ينبت. ولو نبت ففيه مهرنسائها. من غير فرق بين 
الصغيرة والكبيرة. * 


* فى المسألة فروع: 

١‏ الست عالى بهن رامن الكر بلع نيت 

". إذا جنئ على لحية رجل. ولم تنبت. 

” إذا جنن على اللحية ونبتت. 

؛. إذا جنى على شعر الرأس ونبت. 

راذا عو جا شع رعو لاتق ولع رليك 

1 إذا جنئ على شعرها ولكن نبت. 

وإليك سيا | 

وحاصل الاحكام فى الفروع الستة: اه فيما لم ينبت الدية الكاملة. 
فالرجل الف دينار والمراة خمسمائة. 

وفيما نبت فالمنصوص شعر اللحية وفيه ثلث الدية. وأمّا عر الرأس 
ففيه الأرش. وفى شعر المرأة مهر نسائها. د 
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©" وإليك التفصيل: 
الفرع الآوّل: لو جنى على شعر رأس الذكر 

إذا جنى على شعر رأس الذكر بصب ماء حار أو غيره على نحو لم ينبت 
ففيه الدية كاملة. لدخوله تحت الضابطة من أنّ كل ما يكون فى بدن الا نسان منه 
واحد. ففيه الدية كاملة. وهذا خيرة المشهور. ولم يستأمّل فيه إلا صاحب 
المسالك تيع الأردبيلئ وسيأتى وجه تأمّله 7 ") 

وود ل على خيرة المتهوو: 
بن ابي الخطاب. عن جعفر بن بشير. عن هشام بن سالم. عن سليمان بن خالد 
قال: قلت لأبى عبد الله 321: وجل صتاماء جار ملن رامن رصا فانقعط شيف 
فلاينبت أبدا؟ قال:«عليه الدية»(") 

والرواية صحيحة السند. والصدوق أخذ الرواية عن كتاب جعفر بسن 
بشير وذكر سنده إليه فى المشيخة وذكره في الوسائل على نحو الإجمال” "ا 
والرواية هذه خالية عن ذ كر «اللحية». 

ثم إن الشيخ الطوسي نقل الرواية بالجمع بين شعر الرأس واللسحية. 
فروى عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين[ بن أبى الخطاب] 
عن جعفر بن بشيرء عن هشام بن سالم» عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي 
عبد الله نيّ: رجل دخل الحمّام فصب عليه ماءٌ حار. فامتعط شعر رأسه ‏ #8 


0 مجمع الفائدة والبرهان:4١5861. ؟. من لا يحضره الفقيه: غ14١ بركم‎ .١ 
لاحظ : الوسائل:14. الباب77 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ؟.‎ .* 


2" ولحيته فلا ينيبت أبدا؟ قال:«عليه الدية»( 9 

والسند نفس السند غير انَ الراوي فى الفقيه عن محمد بن الحسين ( بن 
أبي الخطاب) هو: سعد بن عبد الله القَمّي. وفي التهذيب هو: محمد بن الحسن 
الصفار. 

ترى نه جمع بين قن رامن واللحية. ولذلك استشكل فى «المسالك» 
وقال: وفى الاستدلال نظر لدلالة الرواية على وجوب الدية لهمامعاً. لالكل 
واحد الذي هوالمدعي: ”' 0 

يلاحظ عليه: بأنّه وقف على رواية التهذيب دون رواية الفقيه وقد جاء 
فى الثانى اشعرة) أي فمط. كمامرٌ ومين المعلوم أنََ «الفقيه؛أضرط بن 
«التهذيب» على أنه من المحتمل أن تكون الهواو» بمعنى «أو» فيكون المعنى 
كل واحد منهما. 

؟. خبر سلمة بن تمّام المروزي. قال: أهرق رجل قدرا فيها مسرق على 
رأس رجل فذهب شعره. فاختصموا فى ذلك إلى على ث3 فأجَله سنة فجاء فلم 
يشت تعره تقض غلية بلقن 7 
وضعف الخبر منجبر بالشهرة العملية المعلومة. 
٠ .‏ - َ 7 
والكبير ولابين الكثيف والخفيف؛ لاطلاى الرواية. ومعقد الاجماع. 
١.التهذيب: 5080٠١‏ الحديث 487 ”. مسالك الأقهام:6 5928/1 
© الوسائا +33 البا ك امن أبوات :ديات الأعضاء الحد يق + 


#"القلم فإنّ موردها هو اللحية لا شعر الرأس . 
الفرع الثاني: إذا جنى على لحية رجل ولم تنبت 

قال الشيخ فى «الخلاف»:إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الديه 
وعند الفقهاء لا شىء عليه وإن لم تنبت فقد ذ كرنا الخلاف فيه. وقال فى 
ار برا واللحية والحاجبين وأهداب العينين متى أعدم إنبات 
شيء منهاء ففيها الدية. ففى شعر الرأس واللحية دية كاملة. ثم روى عم 
وقال: إنّه قضى فيه بثلث الدية (") 

وقال المحقق:وكذا(الدية) في شعر اللحية! '' وقال العلامة فى 
«القواعد»: وفى شعر اللحية الدية.إن لم ينبت:7" | 

ووصفه العاملى بالمشهور ناقلا عن المسالك والمفاتيح.! 9 

ويدل عليه الخبران التاليان: 

.١‏ خبر مسمع عن أبى عبد الله يمي قال: «قنضى أمير المؤمنين نيه في 
اللحية إذا حلقت فلم تنبت. الدية كاملة. فإذا نبتت فثلث الدية»!*) 

”.ما رواه الصدوق باسناده عن السكوني: مثله 37 

ويؤيّده ما رواه سليمان بن خالد حيث جمع , بين اللحية والرأسء وقد 


قلنا:إئه يحتما كون «الواو» , بمعنى «أو). 2 
.١‏ الخلاف:191//6, المسألة 17. ". شرائع الإسلام: 531/4. 
"'. قواعد الأحكام:11707. ؛. مفتاح الكرامة:141//51. 


4. الوسائل:9١.الباب77‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 
1. نفس المصدر. ذيل الحديث .١‏ 
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”"الفرع الثالث والرابع: لو جنى على اللحية والشعر فنبتا 

إذااخنى صلق اللعنية فتيقت: او.على شع الراسن :فتنيك»فقل اتن قفن 
المئن بأنّ فى الأول ثلث الدية وفى الثانى الأرش. أما الأول فقد ذهب إليه أبو 
علي والصدوق في المسقنع وظاهر الفسقيه والشسيخ في الشهاية والممبسوط 
والخلاف. ونسبه فى المختلف إلى ابن إدريس" ") 

وفي الشرائع: فإن نبتا فقد قيل في اللحية ثلث الدية. والرواية ضعيفة” "أ 

ويدل عليه خبر مسمع المروي فى الكافى والتهذيب باسنادين عن أن 
عبد الله نيه قال: «قضى أمير المؤمنين نيه في اللحية إذا حلقت فلم تنبت. الدية 
كاملة فإذا نبتت فثلث الدية». 

ورواه الصادوق فى الفقيه عن الك 

والزواية:وإن كانت شعيفة لكن وواها الميحمدوة الثلانة ولاهيها رضي 
لها وقد عمل بها الأقدمون حتّى من لا يعمل بأخبار الآحاد. ولذلك قال في 
المتن: على الأقوى. 

وأما الثانى ففيه الأرش. وذلك للضابطة الكلية من أن كل مورد لا مقدّر 
فيه للدية شرعاً فالمرجع فيه هو الحكومة . 

هذا كله يرجع إلى شعر الذكر ولحيته. بصو رهما الأربع. وإليك الكسلام 
في شعر رأس المرأة. 0 
.١‏ مفتاح الكرامة:١144/71.‏ ؟. شرائع الاسلام: 51174. 


". الوسائل:9١.‏ الباب77من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ١‏ و ذيله. نقلاً عن الفقيه: 4 / ١0١‏ برقم 
نفس 


#"الفرع الخامس: لو جنى على شعر المرأة 

إذا جنئ على شعر المرأة. فلم ينبت. ففيه الدية كاملة. 

قال المحقق: أمّا شعر المرأة ففيه ديتها(') 

ووصفه فى «الجواهر» بقوله: بلا خلاف أجده(" ويدل عليه ما رواه 
الكليني عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن محمد بن سليمان عن عبد الله بسن 
مان فى كديت» ا عات تداك فها على وعدا تيضق افر قهاد 
رأسها؟ قال: «يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن الماغيين عت سير 
شعرهاء فإن نبت اخد منه مهر نسائهاء. وإن لم ينبت اخذت منه الديه كاملة: 
تفمنينة الآ درهم:!" 

وروئ الصدوق فى الفقيه جزءا من الحديث بالسند التالى: قال: روى 
إبراهيم بن هاشم. عن صالح بن السندي. عن محمد بن سليمان المصري عن 
عبد الله بن سنان (4) 

ونهله الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار. عن إبسراهيم بسن 
هاشم عن محمد بن سليمان المنقري. عن عبد الله بن سنان.!”' 

ترى أن الراوي عن عبد الله بن سنان فى طريق الكافى كما مر هو: محمد 
بن سليمان. وفى طريقى الصدوق فى الفقيه هو: محمد بن سليمان الممصري. 
وفى طريق التهذيب حسب نمل الوسائل: محمد بن سليمان المنقري. ولكن 
فى أصل التهذيب: سليمان المنقري وهو الصحيح. فإنّ سليمان المنقري 8 


.٠١ ؟. جواهر الكلام:141//47. ”7. الكافى:50177. الحديث‎ .51١74 شرائع الإسلام:‎ .١ 
. 1 الففيه: 3,145 بركم ٠ل,. 6.التهذيب:١٠537,. براقم‎ 5 
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"اهو سليمان بن داود المنمرى وهو ثمة. 

وأمّا محمد بن سليمان فالظاهر أنّه مجهول. واحتمل السيد الخوثي أن 
المراد منه هو محمد بن سليمان الديلمي وهو ضعيف. ولامانع من أن يروي 
عن عبدالله بن سنان اثنان: محمد بن سليمان. وسليمان بن داود المنمري. 

وعلى هذا فالمستند هوما رواه الشيخ على مافى «التهذيب» عن سليمان 
المنقري الذي يراد به سليمان بن داود المنقري. 

ثم إن السيد العاملى تفطن إلى الاضطراب فى السند فقال: الحديث 
رو لتسكلايرن: أحدهها: في باب الحد فى القسيادة 7 الميحمد ون الللات: 
وفيه محمد بن سليمان. وهو مجهول. ش 

والآخر: رواه فى «التهذيب» فى باب الديات كذلك فيما وجدناه فيما 
عندنا من نسخة. ولكنه فى «الوافى» رواه فى المقام عن سليمان بن داود 
المنقري. فإن صمّ ما فى «الوافي» كان الحديث حسنا عندنا أو صحيحا على 
الأقرب عند الأستاذطه (0) 

هذا كله إذا لم ينبت. 
الفرع السادس: لو جنى على شعر رأس المرأة ثم نبت 

إذا جنى على شعر الرأس. ولكن نبت. ففيه مهر نسائها. إجماعا كما في 
«الغنية»» وبلا خلاف أجده إلا من الإسكافي كما في «الرياض». وهو المشهور 
بحيث لم يظهر الخلاف إلا من ابن الجنيد فأثبت فيه ثلث الدية, والدليل 8ع 


.141//5١:ةماركلا مفتاح‎ .١ 


لو نبت بعض الشعر دون البعض فهل فيه الارش ؟ يي ا 


المسألة؟. لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الارش. أوأخذ من الدية 
بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن 
كان نصفاً. وثلثها إن كان ثلثاً. وهكذا ولا يلاحظ خفة الشعر وكثافته؟ 
الثاني أرجح فى غير النابت. وفى النابت لا يسقط الارش على الظاهر. * 
##على ما ذ كرناه هو صحيح عبد الله بن سنان على ماعرفت. فقد جاء فيه: «فإن 
لبت اخد منه مهر نسائها. وإن لم ينبت اخد منه الديه كاملة». 

قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال:«يابن سنان إِنّ شعر 
المرأة وعذرتها شريكان في الججمال. فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر 
مام 00 
* لو نبت بعض الشعر دون البعض فهل فيه الأرش ؟ 

كان مدار البحث فى المسألة السابقة فيما إذا لم ينبت كل الشعر أو نبت 
كله. وأمّا لو فرض أنه نبت نصف شعر الرأس أو ثلثه. فهذا هو موضوع البحث 
فى المقام. وقد ذكر فى المتن وجهان: 

١ن‏ فيه الأرش. وهو خيرة «الوسيلة» لابن حمزة قال: إن شعر الرأس لا 
قصاص فيه. فإن كان رجلاً ولم ينبت ففيه الدية. وإن نبت بعضه أو كله ففيه 
الأرش على ما يراه الإمام 27 

١‏ أخذ من الدية بالحساب. نقله فى «كشف اللثام؛ عن الفقه المنسوب 
الى اناك الوفائاقة فانه نه الوائيت كله أو عقيف خفن الك بالسماب» لد 


.4414 الوسيلة:‎ .١ الوسائل:194 الباب ١7من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ ١ 


شف ...0-0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة؟.تشخيص عدم نبات الشعر أبد أ موكول إلى أهل الخبرة.فإن 
حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية. ولو نبت بعد ذلك فالظاهر 
عدت ما فضل من الدية.# 
وأضاف نه أقرب إن أمكنت معرفه قد رالنابت رغ 0 


وأضاف فى «الجواهره وقال: ستعرف اتّفاقهم ظاهراً على اعتبار النسبة 
فى العافن 1 مان 11 

ْمَإِنْ المصئّف اختار الوجه الثانى فى غير النابت وقال: الثاني أرجح في 
غير النابت. ثم قال: وفى النابت لا يسقط الأرش على الظاهر. وذلك لأنّ مورد 
الروايات فيما لو نبت الكل أو لم ينبت منه شىء. وأماإذا نبت البعض فهو 
خارج عن مصبٌ الروايات. ولا يكون فيه إلا الأرش. وقد مرٌّأنّه إذا نبت الكل 
ففي اللحية ثلث الدية وفى شعر الرأس. الأرش. فإذا كان هذا حال الكل. 
فالأولى أن يكون البعض (إذا نبت بعضه) كذلك ففيه الأرش. إذ لم يسرد فسيه 


تقدير. 
* تشخيص عدم نبات الشعر موكول إلى أهل الخبرة 


قد عرفت أنّ الإمام يحبس الجاني حتى يعلم حال شعر المجني عليه 
وأنّه هل ينبت شعره أو لا؟ قلا نر الور فى ان ل ات اوضانيه 
يؤخذ بقول أهل الخبرة من دون حبس سنة. فلو حكم أهل الخسبرة بسعدم 
الإنبات ولكن ظهر الخلاف ونبت الشعر. فحينئذٍ ينقص الدية إلى مقدار 8 


.١‏ كشف اللثام: 758/11١‏ . جواهر الكلام:107/70147. 


لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة 110 1 0 اا 


المسألة؛. لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة. يؤخذ مهر المثل. 
نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلا الدية. ويحتمل الرجوع إلى 
الارش.* 
#الأرش الذي هو حكم من نبت شعر رأسه. ولو أخذ تمام الدية فى شعر 
اللحية ثم نبت. يتعيّن عليه ثلث الدية فينتقص الدية إلى ثلثها. 

* لوزاد مهر مثل المرأة على مهر السنة 

قد عرفت أنّه إذا جنى على شعر المرأة ثم نبت بعد الجناية» فإنّ لها على 
الجاني مهر نسائها. ثمّإِنٌ مهر نسائها ما أن يزيد على مهر السنّة. أو يزيد على 
الدية الكاملة. فعلى الأوّل يؤخذ بمهر نسائها أخذا بإطلاق الرواية. إِنّما الكلام 
إذا زاد عن ديتها كاملة فهناك احتمالات ثلاثة: 

.١‏ الأخذ بالاطلاق ما دل على أنّ ديتها. مهر نسائهاء من غير فرق بين 
كونه أنقص من الدية أو مساويا أوأزيد. 

". الأخذ بالدية الكاملة لاستبعاد أن تكون دية الشعر بعد ما نبت أزيد من 
الدية الكاملة. فيكون المرجع هو الدية. وأمًا إطلاق الرواية فيهو منصرف إلى 
غير هذه الصورة. 

”: الرجوع إلى الأرش. ولعل الثاني أظهر. ولكون المورد مما لم يرد فيه 
نضّء فالأفضل التصالح. 


تف ...ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألةه. فى شعرالحاجبين فعا ويفا ديئار. وفى كل واحد 
نصف ذلك. وفى بعض منه على حساب ذلك. هذا إذا لم ينبت. وإلَا ففيه 
الارش. فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففى غير النابت بالحساب. وفي 
النابت الارش ظاهرا. * 
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فى المسألة فروع: 

١‏ ذا جنى على الحاجبين أو أحدهما ولم ينبت. 

؟. تلك الصورة ولكن نبت. 

ايت العف ون الففن. 

أمًا الفرع الأوّل: أي إذا جنى على الحاجبين معا ولم ينبت. ففى كل واحد 
منها ربع الدية والمجموع نصفها عق : خمسمائة دينار قال المحقق: وفىي 
الحاجبين خمسمائة دينار. وفى كل واحدة نصف ذلك. وما اصيب منه فعلى 
العا 

وقال العلامة: وفي الحاجبين خمسمائة دينار. وفى كل واحند ننصف 
ذلك ربع الدية. وفي البعض بالحساب! "ا 

وقال السيد العاملى بعد نقل عبارة العلامة: كما فى المقنعة والنهاية 
والمبسوط فى القُضاض: والمراسم والوسيله والسرائر رةه والنافع #8 


. 311 2 شرادع الاسلام:‎ ١ 
١ 9 أ‎ 
قواعل الااحكام:”” ا‎ 31 


© والإرشاد والتحرير والتبصرة واللمعة والروضة. ووصفه في المسالك 
والمفاتيح ومجمع البرهان بأنّه المشهور. ومذهب الأكثر كما فى كشف اللثام 
الوا 5 

ويدل عليه خبر أبي عمرو المتطبّب عن أبي عبد الله ناث من إفستاء أمير 
البرك سين وان | عبمت: لبها تعب افيس ابعر كله قلهه لقره العيرة 
دالقاقينا رو خوسوة ذيناراءقها أ ضيب :نه قعل سا لك 77 

ومنصرف الرواية عدم الإنبات. وإلاكان اللازم أن يذكره. 

وذ نوها و روفن كته الر فيا ركه إذا اضرب الحاعي تز فيب تعر كلة 
فديته نصف دية العينء فإن نقص من شعره شىء حسب على هذا القياس "ا 
وتكون الرواية مخصّصة لما دل على أنّ ماكان فى الجسد اثنان ففيه الدية. 

هذا هو المشهور. وهناك قولان آخران هما: 

.١‏ الدية كاملة. وهو خيرة الشيخ فى المبسوط قال: فأمًا اللحية وشسعر 
الرأس والحاجبين فإنّه يجب فيها عندنا الدية! * وهو خخيرة ابسن زهسرة في 
الغنية. والكيدري فى الإصباح على ما حكاه فى الجواهر”” 

وفى الوقت نفسه خالفه فى موضع آاخر( فى كتاب القصاص) 2 
.١‏ مفتاح الكرامة: .١44 5١‏ 

؟. الوسائل:19. الباب؟ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث”: 


“'. فقه الرضا +321 47. 


003 الميسوط:/7ا7ه6 ١‏ 
6. جواهر الكلام:76845١.‏ 


"ا قال: وعندنا... وشعر الحاجبين بنتصف الدية ' 5 

ويدل على ما اختاره ما ورد من أنّه ماكان فى الجسد اثنان ففيه الدية. 

يلاحظ عليه: بأنّ ذلك ضابطة عامّة. وما ذكرناه من الروايات مميخصص 
لها. 

اوه سلار فى مراسمه من أنّه إذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربسع 
الدية. وقد روي أيضا أن فيهما إذا لم ينبت مائة دينار" " 

لو أراد من قوله: بحاجبه أحد الحاجبين فينطبق على المشهور. ولو أراد 
كليهما فيخالف. وأمّا ما ذكره من مائة دينار فد قال فى «الجواهر»: ولكن لم 
قبت الوا 5 

الفرع الثانى: إذا جنئ على الحاجبين أو أحدها ونبت ففيه الأرش. أخذاً 
بالضابطة فيما لم يرد فيه تفدير. 

الفرع الثالث:إذا نبت بعض ولم ينبت بعض. ففى غير النابت بالحسابس. 
ويعتبر بنسبة المحل المقطوع منه إلى جميع الأجزاء. فيؤخذ بالحساب. فلو 
لم ينبت نصف الحاجب فعليه نصف ربع الدية. 

وفى النابت فبالأرش. وذلك لأنّه إذا نبت الكل ففيه الأرش. فكسيف إذا 
نبت البعض. ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع بالجزء. 


١‏ الميسوط:8787. 
.١‏ المراسم: 546. باب ذكر أحكام الجناية على مادون النفس. 
و جواهر الكلام: ١7/7/17‏ 


لو جنى على الأهداب مامتا انمو صمو م بامتطيرة مخضا ماده الل سظا صصو ماسوو 


المسألة5. فى الاهداب الاربعة ة أى الشعور النابتة على الأجفان 
أقوال أقربها الأرش. وأحوطها الدية كاملة مع عدم النبت.* 

* لو جنى على الأهداب 

وقل مان المسالة شمر إلى سعفى العسطايدات: 

.١‏ الجفن: جمعه جفون وأجفان: غطاء العين من أعلى إلى أسفل. 

“الشفن:والشفن جمعه اشقازة اضل معنت شعر اللجفة: 

؟ الأهداب. الهدب شعر أشفار العينين. 

01 لكل عين حفنان وبالتالى شفران وهدبان. فتكون الأهداب أويقة أي 
الشعور النابتة على الأجفان 558 تعير الجواهر تيع الميمتتي ان القاة 
على الاكتقا رحبي اللقة 

إذا عرفت ذلك فلو جنى على الأهداب الأربعة ففيه أقوال: 

.١‏ ماذهب إليه الشيخ فى «الخلاف»:إذا جنى على أهداب العينين فاعدم 
إنباتها ففيها الدية كاملة.! ") 

واستدل ني بإجماع الفرقة وأخبارهم. ولم نقف على رواية إل ما حكاه 
محققو الكتاب ع ' ن «دعائم الإسلام»7") 

ولذلك فسّره فى «مفتاح الكرامة» بقوله: لعلّه أراد ما مر من أنّ ما كان من 


الاعضاء اثنين ففيهما الدية. وافيما كان ازيغة ففية الدية وهكذا() 2 
١.الخلاف:7727//6.‏ المسألة 50 . دعائم الإسلام:47177, ح1597. 


". مقتاح الكرامة: 70151 


©" ونقل فى «مفتاح الكرامة» أنّ القول بالدية نسب في الوسيلة إلى 
الرواية. وفى الروض إلى الأكثر '' والنسبة إلى ابن حمزة غير صحيحة 7" 

".ما نقل عن القاضى أن فيهما نصف الدية كالحاجبين. حكاه عنه 
الشهيدان وغسيرهماء والمنقول من عبارته فى «المسختلف», أن ذلك فى 


الأشفار(" 
*. ذهب المحمق إلى أنّ الأقرب السقوط حال الانضمام والأرش حال 
الانفراد (4) 


وبه قال العلامة فى «القواعد». قال: وفى الأهداب الدية على رأي. فإن 
تطعت الأحقاةالأعدات فديتان.ولو قيل بال رك داك الامو لفون 
حال الاجتماع. أمكن 7" 

ويراد من حال الاجتماع قطع الأجفان معها لكونها حينئذٍ تابعة كشعر 
اليدين للأصل. وأما الأرش حال الانفراد فلأنّهم لم يذكروا فى الشعور مقدٌراً 
سوى شعر الرأس واللحية والحاجبين.فيكون الأرش هو المحكّم بعد عدم 
دليل معتبر على التقدير المزبور!؟ 

وأمًا المصئّف فقد استقرب الأرش لنفس الدليل المذكور حيث لم 2# 


50175١ مفتاح الكرامة:‎ .١ 
؟. لااحظ الوسيلة:427.‎ 

“". مفتاح الكرامة: 50175١‏ 
؛. شرائع الأسلام: 531774. 
5 قواعد الا حكام:7١117.‏ 
1 . جواهر الكلام:177//17. 


لو جنى على الشعر النابت على الساعدين أوالساقين 0009 0 0 0 ااا 


المسألة 7 لا تقدير فى غيرما تقدّم من الشعر. لكن يثبت له الأرش 
إن قلع منفرداء ولا شىء فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا 
كشط. فلا شىء للأهداب اذا قطع الأجفان. ولافى شعرالساعد أوالساق 
إذا قطعا زائدا على دية العضو.* 
يرد في الشعور تقد ير إلا ما مر 

نعم الأحوط الدية كاملة بما مر من أنّ كل ما في الإنسان كان منه اثنان 
الدية كاملة؛ والمراد بالاثنان هو التعدّد فيشمل الأهداب الأربعة. 
* لو جنى على الشعر النابت على الساعدين أو الساقين 

قد تقدّم وجوب التقدير فى اللحية وشعر الرأس رجلا أو امرأة. ولم يرد 
فى غيرهما اي تقدير. فعلى هذا فلا تمدير فى النابت على الساعدين او 
الساقين. لكن إذا أزال هذا الشعر فيهما منفردا ففيه الأرش . 

نعم لو كان مع الانضمام مع العضو كما لو قطعه. أو إلى الجلد كما لو 
كتنظ فللاشى على الشغن لكونة تبعا للعضو والجلن: فعغتسن الذئة بالعقيو 
9 : 

وعلى هذا إذا قطع الأجفان فلاشىء على الأهداب 

فتلخص مما ذ كر نا أن ما ل نص فيه من الشعر إذا أزاله منفردا ففيه 
الآ, رشء وأماإذا أأزيل منضئا إلى الجلد أو العضر فالدية عليهما. لاقي عن 
الشعر بداهة أنّ قطع العضو أو كشط الجلد لا ينفك عن الشعر مع عدم ورود 
الدية إلا عليهما لا على الشعر. 


ليف ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة 4. يثبت الأرش فى لحية الخنثى المشكل. وكذا فى لحية 
المرأة لو فرض النقص وفى كلّ مورد مما لا تقدير فيه. ولو فرض أن 
إزالة الشعر فى العبد أو الأمة تزيد فى القيمة أو لا ينقص منهاء لا شىء 
عليه إلا التعزير. ولو فرض التعييب بذلك وجب الارش.* / 

* فى المسألة فروع: 

احالف المشيكل. 

الولح العيراة. 

؟ إزالة الشعر في العبد والأمة إذا لم تنقص القيمة. 

؛. تلك الصورة لو فرض التعييب بالإزالة. وإليك دراسة الفروع. 
الفرع الأوّل: الجناية على لحية الخنثى المشكل 

إذا قلنا أن الخنئى المشكل طبيعة ثالثة فتكون مما لم يرد فيها تتقدير. 
فلابد فى إزالة شعرها من الأرش.إِنّما الكلام فيما إذالم نقل بذلك فيدور أمرها 
بين كونه مذكرا ففى إزالة لحيته نقدير. ولو كان امراة ففيها الارش. 

ومع وجود هذا العلم الإجمالي قال فى الروضة:إنّ الخنثى المشكل 
كالمرأة فى لحيتها الأرش 7" 

وقال فى «الجواهر»: وكذا يثبت الأرش فى لحية الخنثى المشكل () 

مع أن الأرش أحد طرفي العلم الإجمالى والطرف الآخر هو التقدير. 
فاللازم أكثر الأمرين من الأرش أو التقدير خروجا عن الاشتغال. إلا أن 2« 


الات الك ال اع .١‏ جواهر الكلام :717 180. 
.١‏ مفتاح الكرامة: ٠١8771١‏ جواهر الكلام :13 


يقال: إن وجود اللحية آية كونها ذكراً. فتجب ديتها. 
الفرع الثانى: الجناية على لحية المرأة 

إذا | ذال لخية لجرا وافقيرك هذه الأزالة نقصا فتى'الضرأة:اقتالو اعت 
اوسن 

قال العامة لو كانت اللبحية التعرأءة فالواجيب الا رقن إن التقسيت نيا 
القع 

ولكن الغالب عدم نقص القيمة. لأنّ المرغوب فى المرأة هو عدم وجود 
اللحية. ولدذلك يتعيّن فيه التعزير دون الا رش وافتراض نعصس قيمتها بالا زالة 
فرض بعيد جذا. 
الفرع الثالث:ازالة الشعر فى العبد والأمة 

إزالة الشعر فى العبد والأمة إذا لم تنقص القسيمة؛ أقول: مراده من إزالة 
الشعر فى العبد غير اللحية وغير شعر الرأس. لما عرفت من وجود التسقدير 

فالمراد هنا إزالة الشعر فى غير هذين الموضعين. فإن صار ذلك سببا 
لنقص القيمة ففيه الأرش. وإلا التعزير. 
الفرع الرابع: لو فرض التعيّب بإزالة الشعر 

لو فرض التعيّب بالإزالة» والفرق بين هذا الفرع وما سبقه هو أن «به 


117١7 قواعد الأحكام:‎ .١ 


شف ...ل أحكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الثانى: العينان 

المسألة١.‏ فى العينين معا الدية. وفى كل واحدة منهما نصفها. 
والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح. ولو كان 
على سواد عينه بيياض فإن كان الإيصارباقيا بأن لا يكون ذلك على الناظر 
فالدية تامّة. والا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص. والا 
ثيه الارش . 
زالة الشعر أوجب نقص القيمة من دون إحداث عيب فيه وأما لو أحدث 
العيب فا ارش متمد 
* فى دية العينين 

قبل الدخول في شرح المسألة نذكر معانى المفردات المذكورة فيها 

.١‏ الأعمش: وهو الذي ضعف بصره مع سيلان دمع عينه فى أكثر 
الأوقات وو حسا روزي توعمناء. 

؟. الأحول: من به خحَوّل وهو أن تسميل إحدى الحدقتين إلى الأنف 
والأخرى إلى الصّدغ. والعين الحولاء هي المنحرفة عن مركزها الأصلي. 

#الأخقك «وهوين كان انع ضهنا خلفة او فاقك عياف أو تتضير 
فى الليل دون النهار. 

. الأعشئ: من ساء بصره بالليل والنهار, أو يُبصر بالنهار ولم يببصر 
بالليل. 


ه. الارمد: من به رمل. وهو كل ما يؤلم العين. أو يسبب هيجانها. ‏ 28 


إذا علمت ذلك فهذه الأصناف الخمسة من الأعين مع مافيها من 
النتقص فهى بحكم العين الصحيحة: فبما أنٌ فى العينين تمام الدية وفى كل 
واحدة نصفهاء فهذه الأعين والصحيحة سواء. ويدلٌ على ماذ كرنا الضابطة 
الكلية من أنّ فى كل ما فى الإنسان منه اثنان ففى كل واحد منه نصف الدية. كما 
يدلّ عليه من الروايات ما يلى: 

.١‏ صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله :+ فى الرجل يكسر ظهره. قال: «فيه 
النبنة املك وتى العتشر النررة هوش العدد اهما تيس الدحة قتي الاذقين 
الدية.... إلخ 00 ْ ش 

.١‏ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله ييه قال: «ما كان فى الجسد 
منه اثنان ففيه نصف الدية. مثل اليدين والعينين». قلت: رجل فمهئت عينه؟ قال: 
«نصف الدية...إلخ,!" 

إلى غيو لمق اليواناك الواردة فى البناك الأزكفية ابوا ديات 
الأعفانو هر فيوقر قن العين الضحيعة بره اع كام اناه 

نعم لو كان على سواد عينيه بياضء فإن كان الإبصار باقيا بأن لا يكون 
ذلك على الناظر فالدية تامّة ؛ لأنّ الدية فى مقابل الابصار والمفروض وجوده. 
ولو فرظا وسوؤه قن الح الفينرى تهات الدية:واذالم يكن كلالك يفعت 
أن تاه الها ركان باقيا دون البعض أسقط الحاكم من الدية بمقدار 
الذاهب من الإبصار إن عُرف بالأجهزة الصناعية. وإلاكان فيه الأرش. 


.4 الوسائل:15 الباب١ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ ١ 
.١ ؟. الوسائل:14١. الباب١ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ 


تايف ...ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة ؟. فى العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة انكان العور 
خلقة أو بآافة من اله تعالى. ولو أعورها جان واستحق ديتها منه كان فى 
الصحيحة نصف الدية. سواء أخذ ديتها أم لا وسواء كان اذ شل 
الأخذ أم لا. بل وكذا النصف لوكان العورقصاصا.* 
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* لو جنى على العين الصحيحة للأعور 

الأعور: هومن ذهب حِسٌّ إحدى عينيه. 

فيقع الكلام فيما لو بجني على عينه الصحيحة. وأخرى فيما لو جني على 
عينه العوراء. وسيأتى الكلام فى الثانية فى المسألة التالية. 

إذا عرفت ذلك :فلو جنى أحد على العين ابام عييدت 
الدية الكاملة الالاعي اللنجتيحة كانت تقوم مقام كلا العسينين الصحيحتين 

ويدل عليه من الروايات: 

.١‏ ما رواه الحلبى عن أببى عبد الله ايا قال: زفى .فين الاغيوواللبية 
كاملة؛! '". والمراد عينه الصحيحة: لا العين العوراء. وهذا مصطاح فإذا قيل عين 
ِ ع 
الاعور فيراد عينه الصحيحه. ولو قصدت الاخرى لميل: العين العو راء. 

؟. مارو وامتحم عن جيمن قال: قال أبو جعفر ايا : ؛قضى أمير 
المؤمنين ني فى رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت. أن تفقأ ه212 


١.الوسائل:14‏ الباب /70 من أبواب ديات الأعضاء. الحاديث .١‏ 


إحدى عينى صاحبه ويعقل له نصف الدية. وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو 
عن عين صاحبه:.! 0 

والقدر المتيمٌن من الروايتين ما إذا كان العور خلقة أو بأخذ من الله ؛ وأما 
إذااكان العور قصاصاً. أو بجناية جان كان فى الصحيحة نصف الدية خمسمائة 
دينار. ويدل عليه امور / 

١‏ إطلاق مادل على أن فى إحدى العينين نصف الدية. خرجت الصورة 
الأولى بالدليل وبقيت الصورة الثانية تحت الإطلاق. 

”. الإجماع الظاهر فى «الخلاف» قال: فى العين العوراء إذا كانت خلقة أو 
ذهبت بآفة من قبل الله الدية كاملة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك ١"‏ 

والعبارة وإن كانت راجعة إلى الصورة الأولى لكن التتقييد كاشف عن 
اختصاص الحكم بما إذا كان العور خلقياً أو عارضاً بآفة . 

" إن أخذه العوض أو استحقاقه له وإن لم يأخذه. أو ذهابه قصاصاً يصدّ 
عن تنزيل عينه الموجودة منزلة العينين: بل ينزلها منزلة إحدى العينين ! "" 


١‏ الوسائل:14.الباب 77 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 7. ولاحظ سائر أحاديث الباب. 
؟. الخلاف:76١5.‏ المسألة 8460 
0 جواهر الكلام:18617. 


شف لمم ...0-0 أحكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة". فى العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها. سواء 
كانت عوراء خلقة أو بجناية جان.* 
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* لو جنى على العين العوراء 

كان الكلام فى المسألة السابقة إذا جني على العين الصحيحة للأعور. 
وأمّا المقام فالكلام فيما إذا جُجنى على العين العوراء. فيما لو خسفها أو قلعهاء 
ففيه ثلث الدية من غير فرق بين كونها عوراء خلقة أو بجناية جان. قال الشيخ: 
فى العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة. وبه قال زيد بن ثابت. وقال 

قال المحقق: أما العوراء ففى خسفها روايتان: إحداهما: ربع الدية.وهى 

1 1 ١ ع‎ 

متروكة؛ واللاخرى: ثلث الدية. وهى مشهورة. سواء كانت خلقة او بجناية 
0 

قال العلامة: وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة. وروي الربع سواء 
أكانت بخلقة أو جناية0) 

أقول: إن الروايات على أصناف ثلاثة: 

الأوَّل:ما يدل على ربع الدية. نظير ما رواه عبد الله بن أبي جعفر. عن أبي 
عبد الله نيّة فى العين العوراء تكون قائمة فتخسف؟ فقال: «قضى فيها على بن 
ابى طالب ني نصف الدية فى العين الصحةة 2 2 


١.الخلاف:5:0١5.‏ المسألة ١.45‏ "5. شرائعالاسلام:535/4. “". قواعد الأحكام:11/17. 
؛. الوسائل:18١.‏ الباب 58 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 


وقد عمل بها المفيد وسلار. فإنّ نصف دية العين الصحيحة؛. يكون 
ربع الدية التامّة. 

الغانى: ما يدل على ثمن الدية. نظير ما رواه عبد الله بن سليمان. عن أبى 
عبد الله اي في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهى قائمه؟ قال: «عليه د 
العين»!' وواضح أن ربع دية عين واحدة هو ثمن دية الإنسان كاملة. وفي 
«الجواهر:: لم يعمل بها أحد 7" 

الغالث:ما يدل على ثلث الدية. نظير صحيح بريد بن معاوية؛ عن أبي 

4 1 ' 

جعفرية قال: «فى لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصى وانثييه. ثلث 
الدية»7 " والعين العوراء قسم من العين العمياء وهو الذي استظهره صاحب 
الوسائل حي ث إنّه بعدما نقل ما يدل على نصف الدية فى العين الصحيحة أو ما 
يدل على ربع دية العين قال:«ويأتى ما يدل على أن فى عنين الأعسمى ثلث 
الدية». وظاهره أنه تلماه معارضا للوجهين الأوّلين. ولا تصحّ المعارضة إلا إذا 
قلنا بان العين العوراء من قبيل العين العمياء فما دل على حكم العسين العمياء 
فهو دليل على حكم العين العوراء فتدبّر. ووصفه فى «الشرائع» بأنّها مشهورة. 
وعليها العمل ويظهر من «الخلاف» كما مر الاجماع عليه. 


١‏ الوسائل:14١.‏ الباب4؟ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ؟. 

7. جواهر الكلام: "47 7 185-1886. 

“". الوسائل:8١.‏ الباب 7١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ وقد سقطت كلمة «ثلث» فى 
الوسائل: 


ليف ...ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة ؛. فى الأجفان الدية. وفى تقدير كل جفن خلاف. فمن 
قائل: فى كل واحد ربع الدية. ومن قائل: فى الأعلى ثلئاها وفى الأسفل 
الثلث. ومن قائل: فى الأعلى ثلث الدية وفى الأسفل النصف. وهذا لا 
يخلو من ترجيح. لكن ل يترك الاحتياط بالتصالح.* 

# فى المسألة فرعان: 

.١‏ دية الأجفان. 

".ما يجب فى كل جفن. 

ما الفرع الأوّل: دية الأجفان 

فالظاهر من الشيخ وَفيوةان فيهما الدية كاملة. قال فى «الخسلاف»: في 
الأريعة الأجفان الدية كاملة. وفي كل عفنيه هن ضيه واغتزة لسيهانة ناز 
في الأسفل منها ثلث ديتها. وفي العليا ثلثا ديتها' '" 

وأرسله في «الشرائع»! رسال المسلمات. وقال: وفى الأجفان الدية7" 

ونفئ عنه الخلاف فى «التحرير» وقال: وفى الأجفان الأربعة الدية بلا 
عاذف ”7 

أقول: الأجفان جمع الجَمُْن: غطاء العين. 

ويدل عليه من طريق الأخبار الصحيحة: 53 
١.الخلاف:5373:8.‏ المسألة 714 


5 شرائع الاسسلام: 1 51. 
031 بحر ير الااحكام:014.8. 
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.١‏ صحيحة ابن سنان: «ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية 
مثل اليدين»7") والمراد: ففي الواحد نصف الدية كما في نسخة «الكافي» 
ويدلٌ بالملازمة على أنّ في الجميع تمام الدية. فيكون كلّ جفنين بمنزلة واحد 
فيكونان كالعين الواحدة. 

؟. صحيحة هشام بن سالم قال: «كل ما كان فى الإنسان اثنان ففيهما 


الدية. وفى أحدهما نصف الدية. وما كان فيه واحد ففيه الدية7") 


والحديث حسب نقل الشيخ منقطع. وحسب ما رواه الصدوق متصل 
إلى أبى عبد الله 344" "ا 

وما ربّما يقال من أنّ الأجفان ليس مما في الإنسان منه اثنان: بسل أربعة 
مدفوع بأنّ الجفنين هما غطاء عين واحدة. فيوصف كلاهما فى كل عين 
واعذة. 

الفرع الثانى: إذاقطع جفناً واحدا 

أقول: فيه أقوال ثلاثة كلها للشيخ. ذكرها المحمّق فى «الشرائع» وقال: 
وفي تقدير كل جفن خلاف. 

.١‏ قال فى «المبسوط:: فى كل واحد ربع الدية.!4) 

". وقال فى «الخلاف:: في العليا ثلثا ديتها. وفى الأسفل ثلث 2 


.١ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ ١ لاحظ : الوسائل:4١. الباب‎ .١ 
.١7؟ثيدحلا من أبواب ديات الأعضاء.‎ ١بابلا‎ .١4:لئاسولا‎ ." 

7'. لاحظ : الفقيه: 3٠١/4‏ برقم 7757 

.١7٠١ الميسوط:/ا‎ 03 
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تقكادية العي- 7 

؟. وقال فى موضع آخر: فى شفر العين الأعلى ثلث دية العين. وفى شفر 
العين الأسفل نصف دية العيد () 

أمّا القول الأوّل: فقد استند إلى صحيحة هشام وصحيحة عبد الله بسن 
سنان. بالبيان الماضى. حيث يكون كل جفنين بمنزلة الواحدء فيكونان كالعين 

وأوضحه فى «الجواهرا قائلاً بإمكان استفادة توزيع الدية على المتعدد 
الذي يثبت فيه الدية والفرض الإجماع على ثبوتها فى الأربع. فتتوزع عليها ؛ 
لأنّ الأصل عدم الزيادة. مضافاً إلى انسباق التوزيع للتساوي فى مثله ؛ ولعله 
لأجله قال فى «المسالك؛»: هو الأظهر. بعد أن اعترض بضعف دلالة الخبرين 
00 

وأمّا القول الثانى: فقد نسبه الشيخ فى «الخسلاف» إلى الشافعى وادّعى 
إجماع الفرقة عليه وأخبا رهم. 

وفي «الجواهر؛: فلم نمف له على دليل سوى الدعوى المزبورة التى لم 
نقف فيها على خبر, كيف وقد خالف هذا القول فى موضع اخر من «الخلاف». 
كه سيو افك 2 - 


١.الخلاف:7376؟.‏ الممألة 4؟ 

؟. النهاية: 14لا ولاحظ: شرائع الاسلام:531774. 
'". جواهر الكلام:18717. 

غ. جواهر الكلام:1871. 


وأمًا القول الثالث: فقد اختاره كثير من الفقهاء. ونقله فى «مفتاح 
الكرامة» عن كثير من القدماء والمتأخرينء وفى «المراسم» أنه ثابت بالرسم 
التتوى العلوى 1 

ويريد به رواية ظريف بن ناصح عن الصادى كليّة فى كتابه المشهور فى 
الديات بين الأصحاب. ورواه المحمّدون الثلاثة بطرق عديدة جذاء ولوكان 
فى السند ضعيف أو مجهولء. فهو منجبر بالشهرة العملية بين المستقدمين 
والمتأخرين. وقد جاء فيه: (إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر. فديته ثلث دية 
الغيق مانة ينا و:ؤستة :ونون ديتاراثلتاينان وان أضين: شف العيق الأستفل 
كلقي تتدرعه تسرف :دده اعون اتنا دردا و وعويسون دينا ا 07 

ولا يخفى أنّه لولا هذا النصّ لكان القول الأوّل أولى بالعناية والأخذ لما 
مرّ من صاحب الجواهر من حديث التو زيع. إذ أنّ العرف يوزع دية الكل على 
كل عضو.ء لكن الرواية الأخيرة تصدّنا عن الأخذ به فهو أظهر من القولين» ومع 
ذلك فالتصالح أولى. كما أشارإليه فى المتن. 


.١‏ مفتاح الكرامة:75:08/171. 
؟. الوسائل:5١.‏ الباب”؟ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ شتر الشىء: قطعه. وشتر العين: قلب 


0 07000 احكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الثالث: الأنف 

المسألة .١‏ فى الآنف إذا قطع من أصله الدية كاملة. وكذا فى مارنه. 
وهو ما لان منه ونزل عن قصبته. ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة 
فالدية كاملة. ولو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية كاملة فى المارن 
والآرش فى القصبة. ولو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففى المارن 
الدية. فهل للقصبة الدية أو الأرش. فيه تأمّل. ولو قطع بعض المارن 
فيحساب المارن.* 
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فى المساله فروع: 
.١‏ إذا قطع الأنف من أصله. 
".إذا قطع مارنه كله فقط. 
* إذا قطع المارن وبعض القصبة' '' دفعة واحدة. 
ذا ث قطاء رعف القصسة 
.اد قطع المارن ثم قطع بعض القصبه 
6. اذا قطء المادن نم و مصنة 
١‏ اذا قطع بعض المارن. 
ع ا" عا 
|| : دمأ 4 ب وس: ه22 
وإليك راسه الفروع: 
١.القصية‏ كل عظم ذي مخ نحو الساق والذراعين على التشبيه بالقصبة. وهى كل نبات يكون ساقه 


َه 


انانيت: ممم البحر عن ماده قصب 0. 


2" الفرع الأول: لو قطع الأنف من أصله 

إذا قطع الأنف من أصله ففيه الدية كاملة. قال الشيخ فى «الخلاف»: في 
ذهاب الشم بالأنف. الدية بلا خلاف" ١‏ ومورد العبارة وإن كان ذهاب الشم 
فيكون فى قطع الأنف بوجه أولى. 

ويدل عليه -قبل الروايات الخاضة -ما مر من رواية هشام بن سالم وعبد 
الله بن سنان أنّ ما فى الانسان واحد ففيه الدية. 

وأمّاما ورد فيه بالخصوص. فهو: 

مونّقة سماعة وقد جاء فيها:»وفي الأن ف إذا قطع الدية كاملة» وغيرها(") 

وظاهر الموتّقة أن الدية لتمام الأنف الشامل للقصبة والمارن. 
الفرع الثاني: لو قطع المارن 

والمارن هو ما لان من الأنف. فلو قطع كلّه ففيه الدية كاملة. قال العاملى: 
هذا ما تسالم فيه الخصوم واستفاضت به النصوص وفيها الصحيح والحسن 
والموثق "ا 

يشيرظة إلى الروايات التالية: 

.١‏ صحيحة الحلبى عن أبي عبد الله يي وجاء فيها: «وفى الأنف إذا قطع 
العاون اليه 7 دي 


١.الخلاف:778/6.‏ المسألة 78 
. الوسائل:19. الباب١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث/ ولاحظ الحديث ”و .١4‏ 


5. ما روأه زرارة عن أبي عبد الله علي وفيها قوله: «٠وفىي‏ الأنف إذا قطع 
الماون الي 

”ما رواه العلاء بن الفضيل عن أبى عبد الله :3 قال: «إذا قطع الأنف من 
المارق ففية النية “تامة 7 

دن سماعة: «وفى الأنف إذا قطع المارن الدية كاملة»7) 
الفرع الثالث: لو قطع المارن وبعض القصبة 

إذا قطع المارن وبعض القصبة دفعة واحدة. ففيه الدية كاملة. 

قال العلامة فى «القواعد»: ولو قطع المارن وبعض القصبة. فالدية.! *ا 

وجهه ماذ كرنا من أن المتبادر من الروايات أن الدية على مجموع الأنف 
المركب من القصبة والمارن.وعلى هذا فلو قطع المارن وبعض القسصبة مرّة 
واحدة. فلا تزيد ديتها على دية الكل. بل يمكن أن يقال: إن هذا الفرد داخل 
تحت الصورة السابقة؛ أعني: قطع الأنف كاملا إِنّما الكلام فى الفرع التالى. 
الفرع الرابع: لو قطع المارن ثم قطع بعض القصبة 

إذا قطع المارن ثم قطع بعض القصبة فقولنا: ثم قطع بعض القصبة. إشارة 
إلى التفريق فى الجناية عليهماء فيكون هناك جنايتان. ورد فى إحداهما ‏ #8©* 


3 الوسائا :18 الباب١ من أبوات ديات الأغضاء. الحدايث‎ ١ 
7 ؟الونان::5ا البات 1 شن ابراف كنات الأغفاء الحدايك:‎ 
1 *الوسانا +19 الباك١ من أبوات ديات الأعضاف الحديك‎ 
17/17 قواعد الأحكام:‎ .5 


#"التقدير وهو قطع المارن. ولم يرد فى الأخرى -أعنى: قطع بعض القصبة ‏ 
الفرع الخامس: لو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة 

إذا قطع المارن ثم قطع جميع القصبة. قال العلامة:ولو قطع المارن ثم 
القصبة. فالأقرب ثبوت الدية فى المارن والحكومة فى القصبة7" 

وهناك احتمال | : براحي سيا يرن يكيديا 
المارنإذا قطع مجردا. فقد ورد فيه التقديرء فيكون المحكّم هو الدية للمارن 


الفرع السادس: لو قطع بعض المارن 


نت ا اع يس 


.١‏ قواعد الا حكام:1777. 
١‏ قواعد الأحكام: 11/1١‏ 


»> ايا بودي العام القيات فى النتريعة الاسلاسة العراء 


المسألة؟. لو فسد الأنف وذهب بكسر أو احراق أو نحو ذلك ففيه 
الدية كاملة.ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور.* 

# فى المسألة فرعان: 

.١‏ إذا فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق. 

". لو ججبر بدون طروء عيب. وإليك د راستهما. 
الفرع الأول: لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق 

أقول: الفر عان مذكو ران فى «الشرائع» على النحو التالى: وكذا [الدية 
كاملة ] لو كُسر ففسدء ولو مُجبر على غير عيب فمائة دينار 7" 

نه الغرادهك فسان لاني كماع اروف !قوط لا صيرورثة 
أشل. الذي يأتى حكمه ودليله. أو أن المراد ذهاب شمّه دون سقوطه؟ 

الظاهر هو الثانى بشهادة الفرع الثانى من إمكان الجبر, فإنّه لو سقط لا 
يبقى للجبر مكان. 

وعلى هذا فالكلام مركّز فيما إذا كان الأنف باقيا لكن فسد شمّه وصار 
كالعدم. ولعله يشمله قوله نيّ:«وما كان فيه واحد. ففيه الدية»( 

فهو كما يشمل القطع يشمل الفساد. لاشستراكهما فى عدم استخدام 
الانف في وظيفته وهى الشم. - 


717 شرائع الاسلام‎ ١ 
0١ جواهر الكلام:87/‎ 5 
.1١7ثيدحلا الوسائل:1. الباب١ من أبواب ديات الأعضاء.‎ ."“ 


*"الفرع الثاني: لو انجبر الأنف بدون عيب 

لوا: نجبر الأنف على غير عيب فقد أفتى المحمّق والمصئّف فى المتن 
ا 
كسر الظهرإذا جبر. فقد جاء فى كتاب ظريف: «وإن انكسر الصلب فجبر على 
غير عثم ولا عيب فديته ماثةدينار. وإن عثم فديته ألف دينار!" 

سو اين ذلك حكم كل ما كُسر وجبر. والظهر مورد 
للحكم لا مقيّده. فتا 

ا 

١‏ إذا جنى على أنفه فصار أش]. 

". إذا قطع الأنف الأشل. 

وإليك دراسه الفرعين: 
الفرع الأول: اذا جنى على أنفه فصار أشلٌ 

قال المحقق: وفي شلله ثلثا ديته! "ا 

قال الشيخ فى «الخلاف::إذا جنئ على أنفه فصار أشل. كان فيه ثلثا « 
١‏ الوسال :14 الاب؟1 من أبواب ديات الأعضاء.الحديث عثمالعقم المكسور ترد 


.17774: شرائع الإسلام‎ .١ 


#ادية الأنف. وقال الشافعى: فيه قولان. أحدهما الدية كاملة. والثانى: فسيه 
الكو 0 

والدليل على ذلك الضابطة التى ذ كرها الأصحاب فى شلل كل الأعضاءء 
وأنّ الدية ثلثا دية ذلك العضو المشلول. / 

ويدل على الضابطة ما رواه الفضيل بن يسار. قال: سألت أبا عبد الله ايه 
عن الذ راع إذا ضرب فانكسر منه الزئد؟ قال: فمال:«إذا بيست منه الكف فشلت 
أصابع الكف كلها. فإنّ فيها ثلثى الدية دية اليد. قال: وإن شلت بعض الاصابع 
وبقى بعض. فإنّ فى كل اصبع شلت ثلثي ديتهاء قال: وكذلك الحكم في الساق 
والقدم إذا شْلّت أصابع القدم»!') وتوهم أن مورد الرواية هو الذراع وسراية 
حكمه إلى الانف اشبه بالقياس. مدفوع بما فى الذيل. اعسنى قوله:«وكذلك 
الحكم فى الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم. فإنّه يدل على سعة الحكم. 
الفرع الثاني: لو قطع الأنف الأشل 

كان الكلام في الفرع السابق مركا على الجناية التي صارت سببا لشلل 
الأنف. وقد عرفت أن ديتها هو ثلثا الدية: وأما الكلام فى هذا الفرع فهو مركّر 
على قطع الأشل؛ ويدل عليه: 

خبر الحكم بن عتيبة» وفيه: «وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية 
الصحاح». " ولا تعارض بين الخبرين لاختلاف موضوعهماء كما مر 
١‏ الخلاف:7737/0. المسألة /. 


. الوسائل:19.الباب 78 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 6. 
*. الوسائل:14١.‏ الباب94”من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 


المسألة 5. فى الروثة نصف الدية إذا قطعت. فهل هى طرف 
الانف. أوالحاجز بين المنخرين. أو مجمع المارن؟احتمالات. ويحتمل 
أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد. وهو طرف الآنف الذى يقطر منه 
الدم. وهو محميم المارد. وهو محل الحاجز. فاذا قطع الحاجرز من حيث 
يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الانف. وهو مجمع المارن. وإن لا 
يخلو من تامل.* 
* لو جنى على روثة الأنف 

هذه المسألة واضحة الحكم.مجملة الموضوع. وأمّا وضوح الحكم فلما 
ورد فى كتاب ظريف من قوله:«فإن قطعت روثة الأنف وهى طرفه فديتها 
ميا نوها" 0 

وقال فى «الفقيه»: وإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف 
الي 5 

وامًا إجمال الموضوع فقد اختلفت كلمتهم في تفسيره فذكر الممصئتف 
وجوها ثلانهة: 

كلتك انق 

؟. مجمع المارن. ا 


501,37 الكافى:‎ ١ 


". الفقيه:0/:4. والظاهر سقوط لفظة ٠وهى‏ طرفه» عن نسخة الفقيه. 


ثم ارجع الاحتمالات الثلاثة إلى أمر واحد. 

قال المحمق: الحاجز بين المنخري. () 

وفى «اللسان» فسّره بالمعاني التالية: 

.١‏ الروثة مقدّم الأنف أجمع. 

.١‏ طزف الأنف حيث يقطر الرعاف. 

*. روثة الأنف طرّفه. 

؛. الروثة طرف الا رنبة. 

وفى المجمع: «رأيت على أنف رسول الله وإرنبته أثسر الماء والطين)» 
ومثله كان يسجد على جبهته و رنبته»؛ والإرنبة: «طرف الأنف» عند الكل. 

. قيل: فلان يضرب بلسانه روثة أنفه. 

1 فى حديث حسّان أنّه أخرج لسانه فضرب به روثة أنفه. أي أرنبته 
وطرفه من مقدلمه. 

لابزوثة العقانت ا 0 

والذي يمكن أن يقال بعد الإحاطة بما جاء في تفسير لفظة «روثة» في 
حديث ظريف وكلمات أصحاب المعاجمء إن «الروثة عبارة عن رأس الغارة 
فإِنّ المارن عبارة عن مجموع ما لان من الأنف. والروثة عبارة عن رأسه. ويدلّ 
على ذلك الأمور التالية: 2 


.5377 5 شرائع الإسلام:‎ .١ 
مادة «روث».‎ ١875 لسان العرس:‎ ." 


.١‏ إن الحديث فسّرها بالطزف والظاهر أنه باللييكون اقتال يانه 
«وََرَاهُم ُمْرَضُونَ عَلَْهَاخَاشِعِينَ مِنَ اذل يَنْظَرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٌه7'" أي 
ينظرون إلى العذاب بغض معظم عيونهم. 

". ما فى المجمع كما مرّ-من أن ول الله لفت سجد وفى ! رنبته أثر 
الماء والطين. والإرنبة هى الروثة. ومن المعلوم ان الماء والطين يلصمان فى 
منتهى الأنف من أسفل. ووب رافق المارق. ش 

"إن صاحب اللسان وهو خرّيت الفن قد فسّرها أوَّلاً بمقدّم الأنف. 

؛. الأمثال الدارجة من أنّ فلاناً ضرب بلسانه روثة أنفه. ومن المعلوم أنّ 
الانسانإذا استعلئ عليه الغضب إنَّما يضرب بلسانه منتهى أنفه. 

وعلى ذلك فالصحيح ما ذكره المصئّف من الاحتمال الأوّلُ وهو طرف 
الأنف. وأمًا تفسيرها بالحاجز كما عن المحمّق فلا ينافى ما ذ كرنا فإنّ ممنتهى 
الأنف يصل إلى الحاجز بين المنخرين. فقطع الروثة لا ينفك غالبا عن قطع 
الحاجز. 

وأمّا تفسيره بمجمع المارن فمثل ما سبق ؛ لأنّ أجزاء المارن تجتمع في 


.40:ىروشلا.١‎ 


001" ل امي لحكاء القايات فى التتريعة الاسلامية العرّاء 


المسألة6. فى [قطع] أحد المنخرين ثلث الدية وقيل: نصفها. 
والاوّل أرجح. ولو نفدت فى الانف نافذة على وجه لا تفسد ‏ كرمح أو 
سهم ‏ فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية؛ وكذا لو ثقبته. فإن جبر 


وصلح فخمس الدية على الاحوط.* 
# فى المسآألة فروع: 


١‏ إذا قطع أحد المنخرين 

؟.إذا خرقت المنخرين والحاجز. 

؟”. إذا ذه نفك النافل: الأننت مكان الخرفق. 

؛: اذا جنى بالشداق والثهب لكن جبر والتئم. وإليك دراسة الفروع: 
الفرع الاوّل:إذاقطع أحد المنخرين 


ففيه تلاثة أقوال: 
١‏ أن فيه الثلث. 
؟ أنّ فيه النصف. 
" أن فيه الربع. 


أمَا القول الأوّل: فهو خيرة الشرائع وجمع من المتأحَرين؛ ويدلٌ عليه ما 
رواه الشيخ بإسنا ده عن محمد بن أحمد بن يحيى. عن العباس بن معروف. عن 
الحسن بن محمد بن يحيى. عن غياث. عن جعفر. عن أبيه. عن علئ اي أنه 
قضى في شحمة الأذذ بتلث دية الأذن. وفي الإصيع ع الزائدة ثلث دية الإصبع. 
وفي كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف ' والرواية صريحة في قطع ‏ 3 


ااالوسانا :38 الاك له أبواب ذيات الا غفناف الحنديت١.‏ 


حل الطرفين. 

والرواية ضعيفة كما أشار إليه المحمق وقال: وفى الرواية ضعف غير أن 
العمل بمضمونها أشبه! "ا / 

وخبدالاشبوة هو البعهال الات فتك الستخريه والحاع مديما: 
فتقسط الدية أثلاثا. 

ويؤيده ما رواه عن يوسف بن الحارث. عن محمد بن عسبد الرحمن 
العر زمى. عن أبيه (عبدالرحمن) عن جعفر. عن أبيهن8: أنه جعل فى... وفى 
خشاشس الآأنف كل واحد ثلث الدية»7) ولفظة: «كل واحد؛ إشارةإلى 
المتحرية. 

والخشاش: بكسر الخاء المعجمة عويد يُجعل في أنف البعير يسْدٌ به 
الزمام ليكون أسرع لانقياده. وكأنّ المراد في الرواية محل الخشاش تسمية 
للمحل باسم الحال مجازا وليست ناصّة على المطلوب. 

وأمّا القول الثانى -أعنى: نصف الدية -فهو خيرة المبسوط والوسيلة 0 

قال العلامة: وفى أحد المنخرين نصف الدية. واستدل عليه في 
المسوط بالةاذقن فيك التعمال وال وقد أبّد بأئّهما اثنان فيعمّها 
مامر من الحكم فيما إذا كانا اثنين. 
.١‏ شرائع الإسلام :5774. وجه الضعف و قوع ٠غياث‏ بن كلوب؛ فى السند وهو عامي. 
؟. الوسائل:14١.‏ الباب47 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 7. وفى الوسائل: عن عببدالرحمن. 

والظاهر زيادة لفظ «عن» وماذكرنا مطابق لنقل الشيخ فى التهذيب . 


". مفتاح الكرامة: 5١3/51١‏ | 
؛. المبسوط:/171/9؛ قواعد الااحكام: 17/77 
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والظاهر انصراف الاثنين إلى المنفصلين (' لا كل ما يمكن أن يقال 
-إنهما اثنان فى الجملة. ولهذا لا يجب بقطعهما معه من دون قطع الحاجز ‏ 
تمام الدية. 

فالقول الأوّل هو الأقوى. 

وأمًا القول الثالث: وهو فيه ربع الدية فهو المنسوب إلى الكيدري 
والتقى. ولم نجد له دليلا. ويمكن أن يقال: إن المارن الذي فيه الدية الكاملة 
أرعة أجراء هى: الحتخران والتعا بحو بو ارو نك 'فتقخط الدرة عدليها عهانا الى 
أضالة البراءة 5 الزائد 7 ") 


الفرع الثاني: إذا خرقت المنخرين والحاجز 

كان الفرع الأول حول قطع أحد المنخرين. وأمًا هذا الفرع ففيما لو 
نفذت في الأنف نافذة على وجه لا يفسد كرمح أو سهم. فخرقت المنخرين 
والحاجزء ففيه ثلث الدية. ويدل عليه ما رواه ظريف عن امير المؤمنين نيه فى 
الأنف: وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح. فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة 
وثلاثون ديناراً وثلث دينار" " وهو ثلث الدية. 

ومافى المتن:١لا‏ تفسد» الظاهر انه مصحف لا تنسدٌ فى الحديث. ولعل 
سخ التعنتف كانت «لا تند قطرق التضحيت عليها فى الطبغ. 2 
.١‏ خرجت البيضتان بالدليل. 


7. جواهر الكلام:191/17. 
الوسنانا :17 الناتي4ن: أبواث ديلت الاأعضات الجديت او تن الحديت ام ذلك النات. 
ل الباب؛ من ابواب د؛ ويؤ من :! 
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2" الفرع الثالث: اذا ثقبت النافذة الأنف مكان الخرق 

ِنّ الموضوع فى الفرعين الثالث والثانى واحد غير أنه فى الثاني هو 
خرق الانف وفى المقام ثقبه. والضمير فى كلام المصئنف( ولو ثقبه) يرجع إلى 
الأنف. وقد حكم المصئّف بوحدة الحكم فى الخرق والثقب أخذاً بالمناط. 


الفرع الرابع: إذا جنى بالخرق والثقب لكن جبر والتئم 

أفتى فى المتن بخمس الدية على الأحوط أي مائتادينار. لكن فى رواية 
ظريف حسب نقل «الكافى» خمس دية الروثه حيث قال:«وإن كانت نافلة 
فدرات والتاميك قلايعها هس :دية ووثة الانقت هانة ونان 00 

وفى الوسائل:«فديتها خمس ديه الأنف. مائتا دينا و 9 

ولعل الممصئف اعستمد على نسخة الوسائل. ولكن المموجود في 
«الكافى» الذي نقلت عنه الرواية ما عرفت. والعجب أنّ محقق الوسائل جسعل 
مصادر مابين الهسلالين كستاب «الكافى» فى الهامش مع أن الموجود فيه 
خلافه 7" 


58 الكاقى:/373177. الباب‎ ١ 
.١ الوسائل:19. الياب 4 من أبواسب ديات الأعضاء. الحديث‎ ." 
. لاحظ: الوسائل:797778. تحقيق مؤسسة آل البيت عقا‎ .7 


»> ...0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الرابع: الأذن 

المسألة .١‏ فى الأذنين إذا استؤصلا الدية كاملة. وفى استئصال كل 
واحدة منهما نصفها. وفى بعضها بحساب ديتها إن كان نصفا ننصف. أو 
ثلثا فثلث وهكذا.* 
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فى المسالةه فروع: 

.١‏ إذا قطعت الأذنان. 

". إذا قطعت أذن واحدة. 

# 
* إذا قطع بعض الاذن. 
١‏ 

وإليك دراسة الفروع: 

ما الاوّلان فيكفى فيهما ما تضافر من أنّ كل ما فى الإنسان منه اثنان ففى 

.١‏ صحيحة عبد الله بن سنال. عن أبي عبد الله 2 قال:«ما كان فى الجسد 
منه اثئان ففيه نصمف الدية'». 

هكذا فى الوسائل ولكن فى «الكافى؛: «ففى الواحد نصف الدية»/ © 

2 وصحيح الحلبى عن أبى عبد الله يي فى الرجل يُكسر ظهره؟‎ .١ 


١‏ الوسائل:14. الباب١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ ولاحظ الحديث ١5‏ من هذا الباب. 


نال ونه الدية كافلة ا إلى أن قال ةوف الأذضى الدرة وقى | عازافينا لست 
الدية» 7" ْ ْ 

؟. روى العلاء بن فضيل ٠‏ عن أبى عبد الله ؛ ني قال:فى أسنان الرجل الدية 
نامة. وفي أذنيه الدية كاملة»7") 


وأمًا الفرع الثالث: فقد قال المحمق: وفى بعضها بحسب ديتها” "ا 

قال الشيخ فى «النهاية»: وفيما قطع منهما بحسب ذلك *' ونقله العاملى 
عن النهاية والمبسوط وأكثر من تأخر عن الشيخ !”ا 

ويدل عليه خبر سماعة. قال: سألته عن اليد؟ قال: «نصف الدية. وفى 
الأذان نمضت اند إذااقطعياانية امتيادوانا لم تردابييا بيد داري ْ 

وفى كتاب ظريف عن افي و المزميية : اث فى الأذنين إذا قطععت إحداهما 
فديتها خمسمائة دينار. وما قطع منها فبحساب ذلك.! "ا 

وربّما يستدلٌ عليه ببخبر مسمع ولكسن مورده شحمة الأذن. كما 
سيوافيك. وبذلك يُعلم أنّ المراد من قوله:«قيمة عدل» هو ملاحظة المساحة 
كلها ثم نسبة المقطوع إليه فتؤخذ الدية بحسب النسبة. 


.4 أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ نم١بابلا.١14:لئاسولا‎ .١ 

؟. الوسائل:9١.‏ الباب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث8. ولاحظ الحديث 4 و ؟١‏ وغيرهما من 
تفن الناها 

'. شرائع الإسلام: 77774. النهاية:7/5 

4. مفتاح الكرامة: .574/7١‏ 

1 الوسائل:19١.‏ الباب١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 4 و١٠.‏ 

/. الوسائل:14١.‏ البا سلا من ابواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 


104 ال ني احكام الذيات فى الشريعة الأسلامية الغرّاء 


المسألة؟. فى خصوص شحمة الاذن ثلث دية الآذن. وفى بعضها 
فبحسابها. وفى خرم الاذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر.* 


# فى المسألة فروع: 
3 

اذا قطع شحمة الاذن. 

". إدا قطع بعض الشحمه. 

إذا ثتقب ( خرم) الشحمة. وإليك د راستها. 

6 ع 
الفرع الاوّل: لو قطع سحمة الاذن 

42 0 

إذا قطع شحمة الاذن ففيه ثلث دية الاذن. قال الشيخ ف, «الخلاف:»: ة 

ااي بوه ا 
شحمة الاذن ثلث دية الاذن. وكذلك فى خرمها. وقال الشافعى: فيها بحسي مأ 
١ ١ 0000 5‏ 
لقص من الاذن. 

وهذا خيرة المحمّق. قال: وفى شحمتها ثلث دية الأذن على رواية فيها 

ا 5 2 3 
ضعف لكن تؤيدها الشهرة. ويريد خبر مسمع: "أل عليا قضى فى شحمة الاذن 
2 1 

ثلث دية الأذن»7) 
الفرع الثاني: لو قطع بعض الشحمة 

إذا قطع بعض الشحمة. فالضابطة أنّ دية ذلك البعض بحساب دية 

ع ع 4 

الاصل. فإذا كانت دية الاصل هى ثلث الدية.(دية الاذن الواحدة) فلو قطع ثلث 
الشحمة فالدية ثلث الثلث. فبما أنّ ثلث الدية غبارة عن ١13,11‏ د 


١.الخلاف:71/6؟‏ المسألة9١.‏ 
ا شرائع الاسلام 0 
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عت ؤننه 6.266ة() 
الفرع الثالث: لو خرم سحمة الأذن 

إذا خرم الشحمة أي ثقبهاء فقد مرّ عن الشيخ فى النهاية: وفى شحمة 
١ 4 1‏ ا 0 1 
الأذن ثلث دية الأذن وكذلك فى خرمها ثلث ديتها! '' ولمّا كان ذلك أمرا غريبا 
إذ كيف تتساوى دية قطع الشحمة مع ثقبها ولأجل ذلك فقد مر عن الشيخ فى 

1 عي ١‏ 
«الخلاف» أن فى خرم الشحمة ثلث دية الأذن. وحمل ابنإدريس عبارة الشيخ 
: ' 

على ثلث دية الشحمة لا ثلث دية الآأذن 7" 

وجعله المصئّف في المتن هو الأحوط والأظهر. أما الأحوط فهو واضح 
بالنسبة للجانى لحصول البراءة اليقينية من الدية؛ وأمّا كونه أظهر. فهو رهن 
تأعد الاخبار لفدورتها فكد ل الوواباف: 

.١‏ خبر معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله ليذ عن رجل أصاب سرّة 
رجل ففتقها؟ فقال نة:«فى كل فتق ثلث الدية»/؟ أي ثلث دية | لعضو الذي 

". ما جاء فى كتاب ظريف قال مثة:«وفى قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم 
الذي هو فيه (0) مه 


.” لاحظ : الوسائل:4١. الباب/7, من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ .١ 
النهاية:11.‎ ." 

". السرائر: 58575 

4 الوسائل:14.الباب؟"من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 
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الله 


الأنف. 
ولعل هذه الأحاديث تشرف الفقيه على الاطمئنان بأنّ المراد ثلث ديه 
الأذق لتقي لومي 
ولكن يمكن المناقشة فيما ذكر أوَّلاً بن الفتق فى الرواية الأولى عير 
القن كما أن المترحة فى الروارة الثاسة شيورد ةعم تنقى الروادة لاله ومورودها 
الأنف دون ار عو الي ان عاك ار ده 
بايا ماذكرة فى المتن بأنّه الأظهر. غير ظاهر. 
وثانيا: أن مقتضى البراءة هو عدم الزائد على ثلث دية الشحمة. 
وثالثا: أنّه من المستبعد أن تكون دية قطع الشحمة وثقبها واحدة. وهو 
4 ش ا 
ثلث دية الأذن. فما ذ كر احوط دون الاظهر. 
وأمّا مقتضى القواعد فهو الاكتفاء بثلث دية الشحمة أخذاً بأصل البراءة. 
هذا مع أن تعبير المتن: «وفى خرم الأذن» غير منطبق على عنوان المسألة 
فى كتب الأصحاب ؛ لأنْ الموضوع فيها خرم الشسحمة لاالآذن. ولعله اتسخذ 
2 
الأذن موضوعاً ليسهل الحكم بثلث دية العضو. فلاحظ. 


١.الوسائل:19.‏ الباب4 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 7؟. 


المسألة ". لو ضربها فاستحشفت أى يبست فعليه ثلثا ديتهاء ولو 
قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط فى الموضعين, بل لا يخلوان من 

# في المسألة فرعان: 

.١‏ لو ضرب الأذن فيبست. وانقطع جريان الدم عنها. 

". لو قطعها بعد الشلل. وإليك د راستهما. 
الفرع الأول: لو ضرب الأذن فيبست 

إذا ضرب الأذن فيبست وانقطع جريان الدم عنهاء فقد اختار الشيخ أن 
فيهما الدية كاملة. قال: إذا جنى على أذنيه جناية فشْلَتا ففيهما ثلثا ديتهما(١2‏ 
والمختار عند صاحب الجواهر والمصئّف أنه من قبيل شلل العضو الذى فيه 
ثلثاديته بلا خلاف أجده فيه(') 

وقد مرٌ فى المسألة الثالئة من مسائل الأنف أنّ فى شلل الأنف ثلثا ديته 
ساروا «النوي ل دراو ع 

واعلم أنّ الضابطة: فى شلل العضو شلا الدية وردت فى ورد اليد 
والذراع والساى والهدم في 0 الفضيل بن يسار' '" وقد فهم المكهور ا ما 
ورد فيهاء ضابطة كلية لكل عضو من أعضاء بدن الإنسان وإن لم يكن منها. 
ولذلك قلنا به فى الأنف أيضا ومثله المقام. أعني: الأوّل. 2ج 


.507747: الخلاف:777/8, المسألة 18. ؟. جواهر الكلام‎ .١ 
.0 الباب من أبواب ديات الأعضاء. الحاديث‎ .١14:لئاسولا‎ ."“ 


ذف ل ضمي بم وني الجكاء القايات ف التتريئة الأسلافية العراء 


المسألة؛. الأصم فيما مرّكالصحيح. ولو قطع الأذن - مثلاً - فسرى 
إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه -مضافاً إلى قيةا الا دن سدرة المسقن 
من غير تداخل. وكذا لو قطعها بنحو أوضح العظم. وجب مع دية الأذن 
دية الموضحة من غير تداخل. * 
*ة"الفرع الثاني: لو قطع الأذن بعد الشلل 

لو قطعها بعد الشلل. فقد عرفت فى الأنف أنّ عليه ثلث الدية. وهكذا 
المقام مضافاً إلى مارواه الحكم بن 0000 سألت أبا جعفر اي عسن أصابع 
اليدين... إلى أن قال:٠وكل‏ ماكان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح»” " 

# في المسألة فروع: 

0 ا‎ .١ 

". لو قطع الآذن فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه. 

". لو قطعها بنحو أوضح العظم. وإليك دراستها. 
الفرع الأول: في أذن الأصم 

أذن الأصم كأذن الصحيح بلا خلاف ولا إشكال. إذ الصمم ليس نقصاً في 
الأذن بل في السماع.! "© والونة لناخدز لا للسماع. وهى جمال للإنسان. 
الفرع الثاني: لو قطع الأذن فأبطل السمع 


3 ع 6 
لو قطع الاذن فسرى إلى السمع فابطله او نقص سمعه. ففيه ديتان: 2 


١.الوسائل:14‏ الباب794من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ جواهر الكلام :507017 


الخامس: الشفتان 

المسألة١.‏ فى الشفتين الدية كاملة. وفى كل واحدة منهما النصف 
على الأقوى. والأحوط فى السفلى ستمائة دينار. وفى قطع بعضها بنسبة 
مساحتها طولاً وعرضاً.* 
د ية الأذن ودية المنفعة. وفي امفتاح الكرامة»: لو قطع أذنه فأزال سمعه كانتا 
جنايتين لا ترتبط إحداهما باللاخرى. وقد قالوا فى باب القصاص:إنه تستوي 
أذن الصغير والكبير والصحيحة والمثقوبة والسمة والهزيلة” "ا 
الفرع الثالث: لو قطع الأذن بنحو أوضح العظم 

لو قطعها بنحو أوضح العظم. وجبت عليه مع ديه الأذن دية المموضحة 
لأصالة عدم التداخلء وكذلك الحال لو سرى إلى السمع فأفسده. لم تتداخل 
الديات: دية القطع. دية الموضحة. ودية ذهاب المسنفعة. وسيوافيك في 
المقصد الثالث في الشجاج والجراح أن دية الموضحة هو خمسة ابعرة؛ وبما 
لان تعلمن الرابني سكم الموضيدة فى الرامن وما كرا 
* في دية الشفتين 

في المسألة فرعان: 
١.إذا‏ قطع الشفتين. 
" إذا قطع واحدة منهما. وإليك د راستهما. ع 


771771 مفتاح الكرامة:‎ ١ 
ا‎ 


وس سا واسا سا واس و واس سه واس اس واأعساس وأساو واس واس وأساس وأساس واس و و سا سد واس سد واس م واس مد و سا ساء. ساس .ا هس 


2" الفرع الأوّل: لو قطع الشفتين 
فيدلٌ عليه مضافا إلى الضابطة المنصوصة. من أنّ كل ما فى الإنسان منه 
اثنان ففيهما الدية: روايتان: 
١.ما‏ رواه الحلبى عن أبى عبد الله يني وفيها:*وفى الشفتين الدية»() 
". رواية زرارة عن أبي عبد الله نخية:وفي الشفتين الدية»! "ا 
الفرع الثانى: لو قطع واحدة من الشفتين 
إدا قطع واحدة منهماء فللأصحاب فيه أقوال اونغ 
.١‏ فى العليا الثنلث وفى السفلئ الثلثان. وهو خيرة المفيد() 
'. فى العليا أربعمائة وفى السفلئ ستمائة. وهو خيرة الشيخ في 
«النهاية: ( 0 
". فى العليا نصف الدية وفى السفلئ الثلثان. وقد نقله المحمق عن ابن 
4. إنهما سيّان لا يختلفان. وهو خيرة ابن أبى عقيل واستحسنه المحقق. 
وإليك دراسة أدلّة الأقوال. 
ما القول الأوّل: فد عذّله المفيد بأنّ المنفعة بها أكثر. وبما ثبت عن آل 


:4 البات من أبوانت ديات الأغضاء: الحديت‎ ١8: الوسانل‎ ١ 


. الوسائل:94١.‏ الباب١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحاديث1. 
"'. المقنعة: 6 6/. . النهاية:11/. 6. لاحظ : شرائع الأسلام :5114. 


يلاحظ عليه: أمّا الوجه الأول فهو استحسان. وأما قوله: وبما ثبت عن 
ال محمدتلاثفتة. فلم نقف على دليل له. قال العاملى: إن هذا شهادة من المفيد 
على ثبوت ذلك وهو أبلغ وأثبت مما يرويه ويسنده! ١"‏ 

نعم تدل رواية ظريف على دية الشفة السفلى هي ثلثا الدية وتكون دليلاً 
على فتوى المفيد فى السفلى فقط. وأمًا العلياممًا ورد فيه لا يوافقه كما سياتى 
عند الكلام فى القول الثالث | 

وأمّا القول الثانى: أعنى فى العليا أربعمائة دينار وفى السفلئ 10 
دينار. فهو خيرة المقنع والهداية والنهاية والوسيله والمهذب والطبرسىي 
والمغدرف:(') وامعدل غلية بوجوي:: 

.١‏ رواية أبي جميلة. عن أبان بن تغلب. عن أبى عبد الله : لية: قال: «فسي 
الشفة السفلئ ستة آلاف درهم. وفى العليا أربعة آلاف. لأنّ السفلى تتمسك 
الماء»(0) 

.١‏ نسيه المحقق ؤ فى الشرائ ع إلى كتاب ظريف : «وذكره ظريف فى كتابه 
أيضاً(4) 

ولكن الموجود فيه غيره.إذ جاء فيه:«ودية الشفة السفلئ ‏ 
ابد سنك نلذا ا لقارة عه له ونيقة مكو نوين را وتلا وا 87 

في الكلام في دواية أبي جميلة, وهو المفضل بن صالح. قال النجاشي 
فى ترجمه جابر بن زيد: روى عنه جماعة عُمز فيهم وضعفوا منهم 5 


١و‏ ". مفتاح الكرامة:577/51. 2 5 الوسائل:14الباب6 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث؟. 
4 شرائع الإسلام :5144. . الوسائل:19. الباب 6 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 


#"المفصّل بن صالح. فلا يعتمد على خبره لو كان هناك دليل على خلافه. 

وأا القول الثالث: وهو المنسو ب إلى ابن بابويه وهو أن فى العليا نصف 
الدية. وفى السفلئ الثلثان. وهو قول نادر مضافا إلى أن لازمه الزيادة على الدية 
بمقدار ديناراً ومع ذلك تدل عليه رواية ظريف فقد جاء فيها :وإذا قطعت 
الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار -إلى أن قال : -ودية الشفة 
السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية: ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار7') 

ما القول الرابع: أي أَنْهما سواء فى الدية. فتؤيّده الضابطة والأخخبار 
الخاضة. 

أمّا الضابطة فقد مر مرارا أن كل ما فى الجسد منه اثنان ففى الواحد نصف 
الدية. / | 

وأما الأخبار فكالتالى: 

.١‏ مضمرة سماعة:«الشفتان العليا والسفلئ سواء فى الدية»! 0 بناء على 
أن المراد بيان التقدير لا أصل معرب دي لل فوم انك 

؟. خخبر زرارة:«فى الشفتين الدية. وفى العسينين الدية. وفى إحداهما 


نصف الدية0) 


5 : َ 
والظاهر ان المراد من«وفى إحذاهما" اى إحدى كل مسن الشفتين 
.١‏ الوسائل:9١.‏ الباب8 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 


؟. الوسائل:4١.‏ الباب١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ١٠؛‏ التهذيب: .513/1١‏ 
*. الوسائل:14١.‏ الباب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث1. 


المسألة؟. حد الشفة فى العليا ما تجافى عن اللئّة متصلة بالمنخرين 
والحاجز عرضاً. وطولها طول الفم. وحدّ السفلى ما تجافى عن اللنَّة 
عرضاً وطولها طول الفم. وليست حاشية الشدقين منهما.* 
ولعله لأجل هذا وصفه فى الشرائع بأنّه حسن. 

وحصيلة الكلام: أنه يدل على القول الثاني خبر أبي جميله وهو ضعيف. 
ويدل على القول الثالث رواية ظريف وهو مخالف للقاعدة. فلم يكن بد مسن 
الأخذ بالقول الرابع لأنّ الضابطة المعروفة هي المرجع فى المقام. وقد عرفت 
أن روايتا سماعة وزرارة تؤيّدان القاعدة. فالعدول عنها بلا دليل قاطع.غير 
جائز. 
* فى حذ الشفة العليا والسفلى 

قال المحمّق: وحدٌ الشفة السفلئ عرضا ما تجافئ عن اللنَّة مع طول الفم. 
والعليا ما تجافئ عن اللثة منّصلاً بالمنخرين والحاجز مع طول الفم '' 

وقال العلامة فى «التحرير»: وحدٌ السفلى عرضاً ما تجافئ عن الأسنان 
واللنة مها ارتم عى لد لاقو وعد العرا عرف امنا تسجافئ عن الأسنان 
واللثة إلى انُصاله بالمنخرين والحاجزء وحدهما فى الطمول طول الفم إلى 
خاشية الشاقيى ولبست حاشية الثيدقيق ممنهها ٠"‏ 

كما أن لكل آية كان ترول::ولكل ووابة سنب صدوي فهكدا أن لعتؤان 
كثير من المسائل سبباً. وهذا هو الشيخ في «المبسوط؛». والديلمي 3 


.١‏ شرائع الاسلام :1181/4. ١‏ تحر يرالأحكام:041/0. وأمّا الشدقان فلا شك أنهمامن الشفة. 


4 ...0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة “. لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان 
ففيه الحكومة. ولو استرختابالجناية فلم تنفصلا عن الآسنان بضحك 
ونحوه. فثلثا الدية على الأحوط. ولو قطعت بعد الشلل فثلثها.* 
"في «المراسم» والمحقق في «الشرائع» والعلامة فى «القواعد» تعرّضوا لحد 
الشفتين. وفي «الجواهر؛ كان المراد بذلك الرد على من قال من العامّة ببعدم 
التمياضن هنا عه حدٌ لهماء. ومنهم من حذهما بغير ذلك '' 

أقول: لا إشكال فى حد الطول وإن طول كل من الشفتين يتحَد مع طول 
الفم إنّما الكلام فى تحديد عرض كل من الشفتين العليا والسفلئ. 

وأمًا حدّهما عرضاً فنقول:إنَ لكل شفة داخلاً وخارجا. فالشفة العليا من 
الداخل تتّصل باللثة. ومن الخارج تتصل بالمنخرين والحاجز الذي بينهما. 

وأمّا الشفة السفلئى فداخلها ينّصا رماث الأسناة بن النك الأسقل 
والغارم ركسل يسلدة القن ؛ وأمًا معنى التجافى فى الموردين فالمراد أن حدّ 
العليا يتعدّى من اللثة إلى عخيدٌ المتخرين: وأمًا السفلى فيتعدذئ عدن اللكة 
ونتجاو ز عنها إلى جلدة الذقن. 

* فى المسألة فروع: 

( إذاجتو على الخقة حص تناضية: 

". لو جنى عليهما فاسترختا. 

". لو قطعت بعد الشلل . 3 
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لو جنى على الشفتين حتى تقلصت أو استرختا 

ما الفرع الآوّل والثانى: فيقع الكلام فيهما فى مقامين: 

الأوّل: أن المصئّف فى المتن ‏ تبعاً للمحقق -أفرد الضمير فى التقٌّص 
وثنّاه فى الاسترخاء. مع أن الشيخ الطوسي شن الضمير فى كلا المموردين 
وقال: فإن جنى عليهما جان فيبستا وصارتا مقلّصتين. لا تنطبقان على الأسنان 
أو استرختا حنّى صارتا... لا تنفصلان عن الأسنان إذا كشر(أي تبسّم) وضحك 
ففيهما الدية: لأنّهما في حكم المتلفين ولا يبقى معهما الجمال' ". 

والحقٌ مع المحمّق: لأنّ التقأص عبارة عن انزواء الشفة علوًا كما في 
المنجد. ومن المعلوم أنّه يتصوّر فى الشفة العليا حيث تنكمش إلى الفوق. 
دون السفلى. ومع ذلك يحتمل التَقَلّص فى الشفة السفلى. 

الثاني: هل في التقلّص الحكومة كما استقربه المحمّق( " وأفتى به في 
المتن. أو أن فيه الدية تامّة كما عليه الشيخ فى «المبسوط؛ على ما حكاه فى 
«مفتاح الكرامة»( "ا 

الظاهر هو الأول لأنّه لم يرد فيه حدّ معيّن. وأما الدية كاملة فهى فيما إذا 
قطع الشفة كاملة. 

نعم وجه الشهيد الثاني كلام الشيخ بقوله: فإن مع التقلص تزول المنفعة 
المخلوقة لأجلها والجمال فيجري مجرى عدمها! *) 

يلاحظ عليه :أن التقلص لا يفقد الاحساس فلا يلحق بالعضو التالف. 2# 
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المسألة؛. لو شقّ الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن 
برأت فخمس الدية. وفى إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ. وان يرأت 
فخمس ديتها على قول معروف فى الجميع.* 
*"الفرع الثالث: لو قطع الشفة المشلولة 

لو قطعت الشفة المشلولة ففيها ثلث ديتها. أخذا بالضابطة التى ذ كرناها 
فى المسألة الثالثة من مسائل الأنف بأنّه إذا قطع الأشل (من الأن) ففيه كبلك 
ديته. ومرّالاستدلال على الضابطة بصحيحة الفضيل بن يسار وخبر الحكم بن 
عتيبه؛ فراجع. 
* لوشق الشفتين أو احداهما 

5 المنه لمن فت نفنه] وتنا ضور: 

.١‏ لو شَفّت الشفتان حتى بدت الأسنان. فعلى الجانى ثلث الدية. 

؟. فإن برأتا فخمس الدية. 

فى إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأً. 

. وإن برأت فخمس ديتها. 

وحاصل الصور: أنّ الشفتين إذا شقتا حتى بدت الأسنان ولم يبق شىء 
بوارار و م ا ش 

واذا شفت جد فإن برأت فخمس ديتها. 

ففي الصورة الأولى يكون ثلث الدية الكاملة, أي مقدار7؟"ديناراً - 


©" وثلث الدينار. وفى الصورة الثانية يكون خمس الدية الكاملة أي مقدار 
٠‏ دينار. وفي الصورة الثالثة يكون ثلث دية الشفة أي مقداري/117 ديناراً. 
وفى الصورة الرابعة يكون خمس دية الشفة اي مهدار ١٠٠دينار.‏ 

وعلى هذا: فالمأخذ فى الشفتين الدية الكاملة وثلثها فسيما إذا لم تلتئم 
وخمسها إذا التأمت. والمأخذ فى إحداهما إذا لم تلتئم ثلث دية الشفة. وعسنل 
الالتئام خمس دية الشفة. ش 

وحصيلة الكلام: أن فى الشفتين عند عدم الالتئام 77 ديناراً وثلثه. 
وفيهما عند الالتئام ٠٠١‏ دينار. 

وفي إحداهما عند عدم الالتئام 77/5 ١ديناراً.‏ 

وفى إحداهما عند الالتئام +“ ادينار 

وقال فى «الجواهره بعد نمل الصور: وفى ٠‏ كشف اللثام» نسبته إلى قطع 
الأصحاب. بل عن الغنية الإجماع عليه 7" 

ما الكلام فى تطبيق ما ائٌفقوا عليه على رواية ظريف. فعليك بالتأمّل 
فيما رواه المشايخ اللاثة بأسانيدهم لرواية ظريف7 والظاهر عدم الانطباق 
فى بعض الصور. 


.7١8-7١1717:مالكلا جواهر‎ .١ 
.١ ؟. الوسائل:14١ الباب6 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ 
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السادس: اللسان 
المسألة١.‏ فى لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة. وفى لسان 
الاخرس ثلث الدية مع الاستنصال.* 
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فى'المسالة فرعان: 
١.إذا‏ قطع اللسان الصحيح جسما ونطقاً. 
". إذا قطع لسان الأخرس. وإليك د راستهما. 
الفرع الأَّل: لو قطع اللسان الصححيح جسماً ونطقا 
فمقتضى النصوص هو الدية الكاملة: وقد دلت صحيحة هشام بن سالم 
على أنّ كل ما فى الإنسان واحد ففيه الدية كاملة؛ وأمّا النصوص الخاصّة فهى: 


.١‏ صحيح العلاء بن ن الفضيل. عن أبى عبد الله ؛ :في أنف الرجل.. إلى 
أن قال: و( فى) لسانه الديه 0 


". مونّقة سماعة عن أبى عبد الله للقة:0...وفى اللسان إذا قطع الدية 
0 
الفرع الثانى: لو قطع لسان الاخر س 

لو قطع لسان الأخرس. فالظاهر أن ثلث الدية مورد وفاق. قال الشيخ في 
«الخلاف»: فى لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية اللسان الصحيح. وقال ‏ #8ته 


١.الوسائل:9١‏ الجا من 0 #الحديت١‏ 


المسألة ؟. لو قطع بعض لسان الاخرس فبحساب المساحة. وأا 
بالسوية. من غير فرق بين خفيفها وثقيلها. واللسنيّة وغيرهاء فإن ذهبت 
*#الشافعي وجميع الفقهاء: فيه الحكومة ولا مقَدّر فيه!" 

ويدل عليه صحيحة بُريد بن معاوية عن أبى جعفر أي قال:«فى لسان 
الاخترسن توفي الاعهى .وذ كر الخصية وا ولت الح 0 

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الأخرس خلقة أو عرضا. ولكن ورد 
زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: «إن كان ولدته أمّه وهو أخرس 
فعليه الدية. وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلّم فإنّ على الذي 
قطع لسانه ثلث دية لسانه»” "ا 

ولكن الرواية غير معمول بها فلا يمكن الاحتجاج بها. 

# فى المسألة فرعان: 

١.لو‏ قطع بعض لسان الأخرس . 

". لو قطع بعض لسان الصحيح. وإليك د راستهما. - 
١‏ الخلاف:6/١585.‏ المسألة 4" 
؟. الوسائل:9١‏ الباب 7١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 


". الوسائل:14١.‏ الباب 7١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ؟. هذا على مافى مرأة العقول. وأمًا 
الكافى والتهدذيب ففى كلا الموردين: «ثلث الدية» وعليه لا يدل على التفصيل. 


الفرع الأول: لو قطع بعض لسان الأخرس 

إذا قطع بعض لسان الأخرس. فبحسابه مساحة. فإنّ مثل لسانه كسائر 
الأعضاء وجوارح الإنسان. فما لم يكن له مقدّر. فيؤخذ بحسابه إلى المقَدّر. 
فبما أن في قطع لسان الأخرس كله ثلث الدية. فلو قطع نصفه يكون فيه نصف 
ثلث الدية؛ فإذا كان ثلث الدية هو ”77 فنصفهي 177. 
الفرع الثاني: لو قطع بعض لسان الصحيح 

إذا قطع بعض اللسان الصحيح. فيحاسب بحر وف المعجم ويعطى الدية 
بحسب ما لا يفصح منها لا بحساب المساحة. وهذا القول هو الممعروف بِأنّ 
المدار هو ذهاب المنفعة أي منفعة اللسان فى أداء الحروف. قال السيد العاملى ‏ 
بعد قول العلامة في القواعد: «لو قطع بعض لسان الصحيح اعستبر ببحروف 
المعجم؛ : بإجماع الفرقة وأخبارهم وعندنا وعند العامّة.كما في «المبسوط؛ 
و«السرائر». وهو المشهور كما فى«المسالك». ومذهب الأكثر كما فى «مجمع 
البسرهان». وببه صرّح فى «المسقنعة» و«النهاية» و«المسراسم» و«الوسيلة» و 
«الشرائع» و«النافع» و«التحرير» و «الإرشاد» و«التبصرة» و «اللمعة» و «المهذب 
البارع» و«المقتصر» و «الروضة» وغيرهاء بل هو خيرة «الغغنية» و«الكافى؛ 
و«الإصباح» -كما ستسمع -وفي أكثرها التصريح بسعدم الاعستداد بالمساحة 
وهو ظاهر الباقين كما ستعرف! ') 

هذا ممًا لاإشكال فيه إنْما الكلام فيما هو المراد مسن حسروف المسعجم. 
فالمشهور هو الحروف الثمان والعشرين. أو التسعة والعشرين. التى ‏ 8ت 
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تشكّل العمود الفقري للغة العسربية. فة فتقسم الدية عليها بالسوية. وهذا 
المشتهون وعلية ١‏ كثرالريوانانت إلا ربوائة واحدة ( وهبى رواية سماعة التى 
تتضمّن تفسيم الدية على حساب الجمل) كما سيأتي الكلام فيه. 


تقسيم الدية وفقاً لما يفصحه وما لا يفصحه 

وردت روايات تدل على أن الدية تقسَّط على منافع اللسان فمالم يفصح 
به كان عليه الديه. وهى كثيرة. وموردها_إلا رواية سماعة : ضرب الرجل على 
نحو يعدت فيد نلك الال دوك | ذ يفط عن المبانه تيم رلكن لااقرل سد 
الصورتين. من حيث الحكم. 

وقد جمعها صاحب الوسائل فى الباب الثانى من أبواب ديات المنافع: 
واليك الروايات: 

.١‏ ما رواه سليمان بن خالد. عن أبى عبد الله يميا فى رجل ضرب رجلا 
فى رأسه. فثقل لسانه؟ انّه يعرض عليه حروف المعجم كلهاء ثمّ يعطى الدية 
بحصة مالم يفصحه منها !"ا 

فهذه الضابطة -أعنى:(الدية على ما لم يفصح) -ممًا تضافرت عليه بقية 
الروايات. 

". ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله نلية. فى رجل 
ضرب رجلاً بعصا على رأسه فثقل لسانه. فقال: «يعرض عليه حروف المعجم 
فما أفصح منها فلاشيء فيه. و مالم يفصح به كان عليه الدية. وهي تسعة 8 


1.الوسانا :15 الباك امن أبؤاتة ديات المتافى الحديت١١.‏ 
35 0 8 -- 0 َه 
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وعشرون حرفا» ورواه الصدوق عن البزنطى عن عبد الله بن مسنان الاائه 
قالة تهالمة وعشيرون عر 0 

ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله يلي قال: «إذا ضرب الرجل على رأسه 
فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم تقرأ. ثم قسّمت الدية على حروف 
المعجم. فمالم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك»7" 

غ. ما رواه سماعة قال: «قضى أمير المؤمنين أثةا ذ فى رجل ضرب غتلاماً 
عل بن ع لباك له بيد تال ل قر 1 
المعجم. فقسّم الدية عليه. فما أفصح به طرحه. وما لم يفصح به ألزمه إياه». "ا 

6.ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله مليّة. قال: «إذا ضرب 
الرجل على راسه فثفل لسانه عرضت عليه حروف المعجم. فما لم يفصح به 
منها يؤْدّي بقدر ذلك من المعجمء( يقسم) أصل الدية على المعجم كله. يعطى 
بحساب ما لم يفصح به منهاء وهى تسعة وعشرين حرفأ( » وهذه الرواية 
نفس ما رواه الكليني والصدوق وذ كرناها برقم ؟. 

وقد مرأنٌ في نقل الكليني ونقل الشيخ هنا أن عدد المعجم تسعة 
وعشرون حرفاء وفى تمل الصدوق ثمانية وعشرون حرفا. وسيوافيك الكلام 
فى ترجيع أخدهها على الأخخر 

1. روى الشيخ بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله ناث قال: أني 2 
١.الوسائل:14.‏ الباب” من أبواب ديات المنافع. الحديث ؟. 
”. الوسائل:9١.‏ الباب؟ من أبواب ديات المنافع. الحديث” 


4 الوسائل:19. الباب 5 منابواب ديات المناقع. الحديث 60. 


©" أمير المؤمنين ناي برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض. فسجعل 
ديته على حروف المعجم. ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه 
فبحساب ذلك. والمعجم ثمانية وعشرون حرفاًء فجعل ثمانية وعشرين 
00 فم نمعص من كلامه فبحساب ذلك 7( 

. روى الصدوق فى «عيون الأخبار» بإسناده عن على بن الحسن بسن 
علوىين تفال هن ادعو الى العمية الرفنا 2 قانوزان از لما علق اندع 
وجل ليعرف به خخلقه الكتابة حروف المعجم. وأنّ الرجل إذا صرب على رأسه 
بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام. فالحكم فيه أن يعرض عليه حسروف 
المعجم. ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها...12 "ا 

إذا عرقك ها كزناامن زرو اناك فلسذكر امور 

.١‏ الإعجام عبارة عن إزالة الإبهام عن الحرف. فلذلك قسّمت الحروف 
إلى معجمة أي منقوطة ‏ ومهملة أي غير منقوطة ‏ لكن المراد هنا مسطلق 
الشوواق هن غيوقزق مير الموملة والمشسحفة. 

". إنّ حروف المعجم فى رواية عبد الله بن سسنان على نقل الكلينى 
ال ع ري جرع جر سروه ابره سمانية 
وعشرون حرفا. وعلى رواية السكونى التى نقلها الشيخ ثمانية وعشرون 
خرن نمو ع ع أكتر لتدييد ليحن و انالف حر نين وم التق ال ذل تلد 
عدّهما حرفا واحداً. والظاهر كون الأقل أقوى وأشهر. لأنّ فى رواية ‏ #8 
.١‏ الوسائل:14. الباب؟ من أبواب ديات المنافع. الحديث1. 
؟. الوسائل:14. الباب” من أبواب ديات المنافع. الحديث م 


" التسع والعشرين اضطراباً حيث نقلها الصدوق على نحو والكلينى على 
نحو آخر. حتى أنّ الشيخ الذي نقل العدد الأكثر. نقل الأقل فى رواية 
الكونر للك رقول عنائعي الوينانا #الأقل أقوق. واغنيدفاذااسقظع 
ووانة ان سنان أجل الامسجل ات عن لجعي ركو العريجة روا التلكردى 
جا سيو اجون شي وس الجر رجي العا اليد 
قوق مسدلا بأناوؤانة السكوق :تنه قيعات بي د فى بده الشيية الى 
النوفلى ضعفاً. واعتمد على رواية عبد الله بن سنان حسب نقل الكسلينى 
والشيخ. وقدمها على رواية الصدوق. وممع ذلك كله فالمشهور هو ثمانية 
وعشرون. يقول ابن دريد: واعلم أن الحروف التي استعملتها العسرب في 
كلامها فى الأسماء والأفعال والتعركات وا وات سس مكدرو درن 
برجعون الو لمانة وعد ع :"ا ولييك 3 الجنافتة فى اباب المناة 
الى أضيحانب الكتت ولا ميل غير ناقةا 31 هزه ) لكت كان ب ور رالبحة 
ثابتة نسبتها إلى مؤلفيها. وإنّما ذكرت الأسانيد فى المشيخة. لأجل اخراجها 
عن الارسال إلى الاسناد. وقد حققنا الكلام فى ذلك فى كتابناه كليات فى علم 
الرجال». 

". مورد الروايات عامّة فيماإذا عجز عن التكلم لعروض ثقل على لسانه 
بسبب الضربة. فالموضوع فى عامّة الروايات هو ثقل لسانه. أو شقل ببعض 
لسانه. وأمًاإذا قطع من لسانه فهونظير ما لو ضرب فثقل لسانه. فالميزان في كلا 
الموردين واحد. وهو: تقسيم الدية على ما يفصح وما لا يفصح. د 
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ويدلٌ عليه رواية أخرى لسماعة عن أبى عبد الله ؛ة قال: قلت له: رجل 
ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض. فقال: 
«يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية. ومالم يفصح به ألزم الدية». قال: 
قلت: كيف هو؟ قال: «على حساب الجُجمل»” "' 

فعلى هذا فلا فرق في سلب التكلّم بالحروف بين كونه مستنداً إلى ثقل 
اللسان أو قطع شيء منه. فالجميع من واد واحد ويدل على القسم الأوّل -أي 
الاستناد إلى ثمل اللسان ‏ روايات ست. ويدل على القسم الثاني -أي الاستناد 
إلى قطع شيء من اللسان ‏ رواية سُماعة. وسيوافيك في المسألة الرابعة أن في 
قطع اللسان قولين آخرين: 

أ. الاعتبار بالمساحة. وهو خيرة الأردبيلى. 

ب. الأخذ بأكثر الأمرين. وهو خيرة الشسهيد الشانى. وسيأتى الكسلام 
فيهما. 

ولولا أن المصئّف ذكر مسألة قطع اللسان بصورة مستقلة. لاستوفينا 
الكلام فى الأقوال فيهاء هنا. 

؛. قد انُفقت الروايات الست على أنّ الميزان هو حروف المعجم غير أن 
الرواية الأخيرة جعلت العبرة «على حساب الجمل» ولولاذيل الرواية لحملنا 
حساب الجمل على حساب المعجم. لكن الرواية مذيّلة بشىء يمنع عن ذلك. 
لأنّه يفسره بالنحو التالى: 3 


١.الوسائل:14‏ الباب؟ من أبواب ديات المنافع. الحديث/ 
و ١‏ 1 جه 
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© بالألف ديتها واحد. والباء ديتها اثنان. والجيم ثلاثة. والدال اوعة 
والهاء هية والواو فيتة ا والراءسيعة: والضاء ثمانية والطاء تسبعة :و الضاء 
عشرة. والكاف عشرون. واللام ثلاثون. والميم أربعون. والنون خمسون. 
والسين ستون. والعين سبعون. والفاء ثمانون. والصاد تسعون. والقاف مائة. 
والراء مائتان. والشين ثلاثمائة. والتاء أربعمائة. وكل حرف يزيد بعد هذا من 
ألف بات ث. زدتٌ له مائة درهم». 

ولا يخفى مافى هذا الذيل من إشكالات ثلاثة: 

الأوّل: ما أشارإليه الشيخ الطوسي إذ قال:ما تضمّن هذا الخبرمن تفصيل 
الدية على الحروف. يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنّه قال: 
يفرّق على حروف الجمل. ظَنُوا أنّه على ما يتعارفه الحسابء ولم يكن القصد 
ذلك. بل القصد أنّها تقسّم على أجزاء متساوية7) 

الثانى: أن حروف الجمل هي الحروف الأبجدية أعنى: 

أبجد. هوز. حطى. كلمن. سعفص. قرشت,. ثخذ. ضظغ. وإذا أردنا أن 
نقف على حساب الجمل فهى هكذا: 2 
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فلوكان حساب الدية على حساب الجمل الرائج المصور آنفا بالدرهم 
لنتقص مجموع ما ذكر من الأرقام عن العشرة آلاف درهم. سل تكون نتيجة 
الجمع:0446. 

ولوكان حسابها بالدينار تكون النتيجة 446 ولزادت عن الألف بكثير 
لأنّ حساب كلّ عدد متقدّم يحفظ بحاله ويزيد عليه حساب العدد المتأخر لا 
أنّ الأوّل يدغم في الثاني. مع العلم بن الرواية قد صعتيان النفينات 
بالدرهم. 

الغالث: أنّه توقف على قوله: «التاء» أربعمائة ممع أنّه لم ييذكر حسروف 
الجملتين أعني: ( تخذ. و ضظغ) إلا أن يقال: كفى في ذكرهما قوله: «وكل 
حرف يزيد بعد هذا زدت له مائه درهم). 

فتلخّص مما ذ كرنا أن الميزان هو مقدار الإفصاح وعدمه. من غير فرق 
بين كون السبب هو الضرب وثقل اللسان. او الفطع. 
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المسألة*. حروف المعجم فى العربية ثمانية وعشرون حرفا.ء 
فتجعل الدية موزعة عليها. وأمّا غير العربية فإن كان موافقاً لها فبهذا 
الحساب. ولوكان حروفه أقل أو أكثر فالظاهر التقسيط عليها بالسوية كل 
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* توزيع دية اللسان على حروف المعجم فى العربية 

قد مرٌ الكلام في المسألة السابقة. فى وجود الاختلاف بين الروايات في 
عدد حروف المعجم. ففى رواية عبد الله بن سنان على نقل الكليني والشيخ هو 
نسع وعشرون حرفا. وعلى رواية الصدوق لها ثمانية وعشرون حرفاء كما أنّ 
عددها على رواية السكونى ثمانية وعشرين. وقد مر تصريح صاحب جمهرة 
اللغة على الثاني. ولعله الأقوئ وقد مسر وجهه . غير أنّ الكسلام في 
غير العربية. فالحروف الفارسية اثنان وثلاثون. وهى فى سائر اللغات أ كثر 
من ذلك. فمقتضى القاعدة تقسيط الدية بحسب لغة المسجنى عليه. لا اللغة 
العرية ش 

أذاقي اللقة الا رمي سروف تمدن بنيز ةاللقة نظي : 

ب. ج. ز. ق. فتبلغ الفين ورتااتين رن 

ومناسبة الحكم والموضوع تقتضى ذلك. بل يمكن أن يقال: اننصراف 
الروايات إلى لغه كل إنسان. 

إنّما يقع الكلام فى أن الميزان فى عد الحروف هو الكتابة أو أنّ الميزان 
هو التلقُظ فلوكان الميزان هو الأولى لصحّ القول بزيادة حروفها على «ه 


المسألة ؛. الاعتبارفى صحيح اللسان بما يذهب الحروف لابمساحة 
اللسان. فلو قطع نصفه فذهب ريع الحروف فريع الدية. ولو قطع ربعه 
فذهب نصف الحروف فنصف الدية.* 
*" العربية. وأمّا لو كان الميزان هو التلفّظ فتنقص عن العدد المذكور فإنّ كثيرا 
من الحروف العربية. يتلفظ فى الفارسية على نمط واحد نظير: الزاء والضاد 
رلا رك ا وار ل لل و رو فيائة 
الرقم المذكور. الظاهر هو القول الثانى لما فى موثقة سماعة: «يقرأ المعجم فما 
أفصح به طرح من الدية؛ وعلى كذا ائر سرض الكل بالزاء والذال والضاد 
والظاء فيحسب حرفا واحداء والله العالم. 
* لوذهبت منفعة اللسان بسبب القطع 

كان البحث فى المسائل المستقدمة. هو ذهاب متفعة اللسان بسبب 
القير و3 لفط نما الكلام فيما إذا كان ذهاب المنفعة بسبب القطع فلو 
كان المقطوع كل اللسان. ففيه الدية كاملة. 

نما الكلام إذا قطع بعضه ففى المقام أقوال أربعة: 

الأوّل: مافى المتن من أنّ الميزان مقدار ذهاب المنافع لامقدار المساحة 
من اللسان. فلو قطع نصفه لكن ذهب ربع الحروف ففيه الربع. ولو قطع ربعه 
ذهب تضات الخروف:ففيه النضف» وثدل علية :رواب مسفاعة المة فلي 
حيث إن موردها القطع. وقد جعل الميزان مقدار ما يفصح وما لا يفصح. © 


1١‏ الوسائل:19. الباب ؟ من ابوابت ديات المناقع. الحديث27. 


#"القول الثانى: أن الميزان في مقدار الدية هو مساحة اللسان. فلو قطع 
الكل فلا أثر فى الاختلاف وإنّما يلزم على الجانى. الدية كاملة ؛ وأمّا لو قطع 
نصفه فالدية بالنصف. وإن كان ذهاب المنفعة ربعها. كما أنّه لو كان ذهاب 
المنفعة ثلثاها فالدية على النصف. وهذا القول هو الذي قوّاه المحقق 
الأردبيلى فى شرحه على الارشاد. قال: فإنّ الدليل على ما سمعت.إِنّما دل على 
كر افد ون موسي ادك ل و لط رن اي ارد 
شيء. إذ ما كان في الدليل ما يشمل على قطع بعض اللسان مع كون المدار على 
نقصان الحروف. وأنَّه قد يسقط من اللسان ولا يحصل قصورفى صدور 
الحروف. فالمناسب أن يكون المدار على المنفعة فيما إذا كان لتقن فيا 
فقط. وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه( ') فقط. 

وعلى تقدير الاجتماع يحتمل جعل المدار على المساحة فإئها الممدار 
فيماله مقدر. وليس للنقص مقدر. 

ويبعد احتمال جعل المدار على المنفعة كما هو ظاهر المتن (فإنّه قال 
فى المتن: وفي البعض بنسبة ما يسقط من حروف المعجم...). والأكثر7"" 

ويختمل أكتر الآمرين للاحتباط وللعها يدليل المساخة والمدفعة 0 

وحاصل كلامه: 

١ن‏ مادل على أنّ المدار هو نقصان الحروف. ورد فى ورد ذهاب 
المتانة ولع يذهب ف جرم ليان اقتوينء قال يحت نه فى المتان أعتى ناذا 
قطع بعض اللسان مع ذهاب المنفعة. 2 


١.اللسان.‏ ١.أي‏ وظاهر الأكثر . ". مجمع الفائدة والبرهان:4١///51:‏ 


1. لو فرضنا أنه قطع بعض اللسان ولم يمحصل نقص في إظهار 
الحروف. فلا يظهر هنا ملاحظة المنافع.إذ الفرض أن المنافع محفوظة مع قطع 
البعض. 

". ثم إن هنا صو رأ ثلاث والمدا؛ رعلى المنافع فى أولاهاء والمساحة في 
الأخريين ٠وإليك‏ الصور: 
.١‏ إذا حصل النقص فى المنفعة فقط فالمدار هو ملاحظه ما فات مسن 


المنافع. 

". إذا قطع بعض اللسان. دون أن يحصل نقص في المنافع فالمدار هو 
ملاحظه المساحة. 

إذا اجتمعا فالمدار هو المساحة لأنّها المدار فى سائر الموارد. كالأذن 
والأنف: 

؛. واحتمل وجوب أكثر الأمرين للاحتياط والعمل بدليلين: المساحة 
والمنفعة. 


يلاحظ عليه أن ماذ كره خلاف رواية سماعة ') حيث إنّ موردها القطع. 
وقد جعل الميزان فى مقدار الدية ما يفصح وما لا يفصح مع قطع النظر عمًا في 
ذيله من حساب الجمل. 

القول الثالث: وهو للشهيد الثانى حيث قال: وقيل: مع قطع البعض يعتبر 
أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف. لأنٌّ اللسان عضو متحد في 
الانسان فيه الدية من غير اعتبار الحروف. كما أنٌ النطق بالحروف منفعة 28 


١.الوسائًا‏ :14 الباب؟ من أبواس ديات المنافع. الحديث/ 
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"متّحدة فيها الدية من غير اعتبار اللسان. فإذا كان الذاهب من اللسان أ كثر من 
الحروف وجب دية الزائد من حيث اللسان. وبالعكس. وهذا أظهر7") 

وهذا هوالذي ذكره الأردبيلى فى آخر كلامه ثم عدل عننه فى ذيل 
كلامه 57) 

نعم هو موافق للاحتياط فى جانب الجانى لأجل براءة ذمّته. لافى جانب 
المجنئ عليه. لاحتمال أن يكون الواجب أحد الأمرين لا أكثر الأمرين. أضف 
إلى ذلك: أنّه مخالف لاطلاق الروايات. 

القول الرابع: أن يكون الواجب مسجموع الأمرين كما ذكره المحقق 
الأردبيلى وقوّاه صاحب الرياض7" 

ولكن النسبة إلى الأردبيلى غير صحيحة: إذ لم يقل بمجموع الأمرين بل 
قال بأكثر الأمرين. إذ يلزم على الأول ديتان. بخلاف الثانى فيلزم فيه أكثر 
الديتين. قال: ويحتمل أكثر الأمرين. للاحتياط وللعمل بدليل المساحة 
الس أ 

ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال على فسرض وجود القائل به لعدم 
وجوب أكثر من دية واحدة. ما الأقل وإما الأكثر لا الجمع بين الديتين. 

وعلى كل تقدير فقد أفتى المصئّف بما هو المشهور وقال: لو قطع 
فنصف الدية وقد عرفت دليله. 


39/8/14 مسالك الأفهام:410/16. ؟. مجمع الفائدة والبرهان:‎ .١ 
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المسألة0. لو لم يذهب الحرف بالجناية لكن تغيّر بما يوجب العيب 
فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعد عيبا أو تغيّر حرف بحرف 
آخر ولو كان الثانى صحيحا لكن يعد عيباء فالمرجع الحكومة.* 
* لو صار لسانه ثقيلاً أو سريع النطق 

قال المحقق: ولو صار سريع النطق أو إزداد سرعة. أو كان ثقيلاً فزاد ثقلا 
فلا تعدير فيه. وفيه الحكومة. وكذا لو نقص. فصار ينمل الحرف الفاسد إلى 
الصحيح! "' 

وحاصله: أنّهِ إذا زالت السرعة بعدما كان سريعا أو زاد فى الثقل بعد ما 
بالغين, كل ذلك فيه الحكومة.إذ ليس فيه تقدير صحيح. 

ونقل في الجواهر أنه رما يحتمل لزوم دية الحرف في صورة بقائه غير 
صحيح. وأو رد عليه بن الحكومة أعدل منه. 

هذا من غير فرف بين طروء العيب المذكور بسبب الضمرب أو بسبب 
قطع اللسان. 

نعم يحتمل أنّه إذا كان العيب مستندا إلى قطع اللسان. لزوم أرش القطع 
باعتبار المساحة خاصهة. وهو خيرة صاحب كشف اللثام كما قله صاحب 
الوا 


.5711 شرائع الإسلام:‎ ١ 
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المسألة 7. لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ثم قطع آخر 
بعضه فذهب بعض الباقى. أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّلى إلى ما 
بقى بعدها. فلو ذهب بجناية الأول نصف كلامه فعليه نصف الدية. ثم 
ذهب بجناية الثانى نصف ما بقى. فعليه نصف هذا النصف أى الربع 
وهكذا * 


* لوقطع لسانه جان ثم قطع آخر بعضه 

ذال الععتق دراو عد خب اعقيرباء اموا كنة بي ةنيذا فيب ني 
ا لل 

توضيحه: أنه لو جنئن شخصان على لسان واحد. فجنى الأوّل فاذهب 
بجنايته نصف الحروف مثلاً. ثم جاء الثانى فاذهب نصف الباقى لا كله. فشفى 
المسألة وجهان: ش ش / 

.١‏ وجب عليه الربع لوضوح أنه أذهب ربع المنفعة. لا جميعها. نعم لو 
أذهب النصف الباقى تماما يجب عليه النصف. 

يرا كثر الأمرين مد المقطوع والذاهب مسن الكلام "' وتظهر 
الثمرة في فرع آخر وهوأنّه لوة قطع الأول ربع اللسان فذهب نصف الكلام كان 
غائية تعنت اللي لان الذاهب من الكسلام اكشرهي الذافي مين اللسان لان 
المفروض انه قطع ربع اللسان. ع 


.51804 شرائع الإسلام:‎ .١ 
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المسألة. لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه مسن 
دون قطع. فعليه الدية. ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مر ولو قطع آخر 
لسانه الذى أخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية وإن بقيت للسان فائدة 
الذوق والعون بعمل الطحن. من غير فرق بين قدرة المجنئ عليه على 
الحروف الشفوية والحلقية أم لا.* 

"ثم لو جاء الآخر فقطع بقية اللسان وافترضنا أنه ذهب ربع الكلام فلو 
قلنا بأنٌ العبرة هنا بالمساحة لا بالذاهب من الكلام يجب عليه ثلاثة أرباع الدية. 
إذ المفروض أنّه قطع ثلاثة أرباع من اللسان. وإن ذهب ريع المنافع. 

قال العلامة فى «المواعد»: ولوأعدم الأول كلامه ثم قطعه آخر. كان على 
الأول الدية. وعلى الثانى الثلث 7" 

وذلك لأنّ الأول أعدم كلامه رأسا من غير قطع فوجبت عليه الدية تام 
لذهآات المتقعة كلها وعلى الاخوثلة الذي لأن لسالة لسنان الأخدرس» لأن 
الذي لا ينطق بحرف فهو أخرس. ولو عرضا. 

فان قلت: ريما تبقى فى اللسان فائدة الذوى. ورئما تيقى الحصروف 
الشفوية والحلقية. 

قلت:إنّها ليست من منفعة اللسان. وإن اعتبرت فى قطعه 7 "ا 


.11/67 قواعل الأحكام:‎ ١ 
77١17: جواهر الكلحم‎ 3 


1 للا نميب لحكاء القايات فى التتريعة الاسلامية العرّاء 


المسألة8. لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدٌ النطق فعليه الدية 
كاملة. ولو بلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لا يثبت إلا الثلث. ولو انكشف 
الخلاف يؤخذ ما نقص من الجانى.” 

المسألة4. لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثم عاد فالظاهر أنه 
تستعاد الدية. وأمًا لو قلع سنه فعادت فلا تستعاد ديتها ** 
* لو قطع لسان طفل قبل بلوغه 

لو قطع لسان طفل كان فيه الدية.إذ الأصل السلامة. ولو بلغ حدًا ينطق 
مثله ولم ينطق فالثلث لظن الآفة. 

ثم إذا انكشف الختلاف بأن نطق بعد ذلك فيعتبر حينئذٍ بالحروف 
فيؤخذ من الجانى ما نقص. فإن كان بقدر المأخوذ أوَلاً. فهو. وإلَا أتم له. وإن 
0 ولولم يدهب شىء من الحروف فالحكومة(') 

ولا يخفى أنَمادٌ كرائما يصمّ فيما لو قطع شيئاً من لسان الطفل. فالتعبير 
أنه قطع لسان طفل كما فى المتن.والشرائع والقواعد. ليس بجيّد. 

قال العلامة: إن جنئ عليه فذهب بكلامه من غير أن يقطع شيئاً ممن 
اللسان. فأخذ الدية. ثم عاد كلامه. استّعيد منه الدية, لأنّه لو ذهب كلامه لما عاد. 
فلمًا رجع عَلم أنه لم يذهب. قاله فى المبسوط' ". وقال فى «الخلاف»: ‏ 88> 


.١377:طوسبملا‎ ."“ الظاهر: زاد. ؟. قواعا الأحكام:,37/6.‎ .١ 


©ه » »©» © هه هه هه >» © » © © هسه © © هات > © »© هس © © ه هه ه هه © © ها هه > هس > © ه © © > © جح © > © ه > ه ا جه هس جح © اه © © جا ها له اه ها هاه > ه©ه > اه ٠»‏ 


زا اغظاره العلفة عونق كير الفعدقق حت قال: وشو الا في © 

ووجه كونه أشبه لأنّ الأخذ كان بحق. والاستعادة تفتمر إلى دليل كما 
أفاده الشيخ فى «الخلاف». 

وقد استشكل عليه في «الجواهر»!؟ بأنّ المنساق من النصوص كون 
الذاهب دائما دون الذاهب 51 ولذلك أفتى المصئف بأنّ تستعاد. 

والظاهر أن الجناية أثرّت فى أعصاب المجنئ عليه تأثيراً مؤقتاً عاقه عن 
إعمال النطقء لكن مضى الزمان صار سببا لَوّة الأعصاب على أداء الكلام؛ فلا 
كن العود عن ديه دل انون للد 

نعم يمع الكلام فى الفرق بين المقام حيث قالوا بالاستعادة وبين قلع 
السنّ فيما لو عادت. فقالوا: لا تستعاد ديتهاء وذلك لان السن الجديدة هبة 
عد وليس عودا للمقلوع. ولذلك قال المحمّق: أمّا لو قلع سن المثغر فأخذ 
ديتها وعادت لم تستعد ديتها لأنّ الثانية 6 


3717 الخلاف:55770. المسألة‎ ١ 

؟. تحر ير الأحكام: 6/لالا0, المسألة 9؟؟/ 
اشير ائع الاأسلام: 531014. 

؛. جواهر الكلام: 75# 558. 

. شرائع الأسلام: 518/4. 


141 ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


السابع: الأسنان 

المسألة١.‏ فى الأسنان الدية كاملة. وهى موزعة على ثمان 
وعشرين سنا اثتنا عشرة فى مقاديم الفم: ثنيتان ورباعيتان ونابان من 
أعلى ومثلها من أسفل. ففى كل واحدة منها خمسون ديناراً. فالجميع 
ستمائة دينا. وست عشرة فى مآخر الفم. فى كل جانب من الجوانب 
الاربعة ل(أربعة ضواحك1') وأضراس ثلاثة فى كلّ واحدة منها خمسة 
وعشرون ديناراً. فالجميع أربعمائة دينار ولا يلحظ النواجذ فى الحساب 
ولا الاسنان الزائدة. * ١‏ 
* في دية الأسنان 

قال الشيخ فى (الميسوط ودية الاسيتان::. وعندنا فى جميعها الدية 
كاملة؛ فى اثنى عشر المقاديم ستمائة دينار. خمسون. خمسون. وفى ستة 
عشر فى مواخير الفم. أربعمائة. فى كل واحدة خمسة وو فر 1 

ويظهر من قوله:«عندناء أنّ المسألة اتّفاقية: وقال الشيخ في «الخلاف»: 
الأسناق كلياكيها الى جل كيلؤن» وعندنا اننا تماقة وضشوون سنا لاصيلة 
اثنا عشر في مقاديم الفم. وستة عشر فى مواخيره. ففي التي في مقاديم الفم في 


كل واحدة خمس من الإبل. أو خمسون دينارا. وفى التى في مواخيره في كل 
واحدة خمسة وعشرون ديناراء الجميع ألف دينار. وقال الشافعى: 2 


.١‏ الصحيح: ضاحك واحا . فالمجموع أ: ربعة ضواحك فى الجوانب لاد بعةه. 
؟. الميسوط:/7:/ا17. 


الأسنان اثنان وثلاثون. الأصلية فى كل سن خمس من الإبل. والمقاديم 
والمواخير سواء. فإن قلعت واحدة كان فيها خمس من الإبل. وبه قال ابن 
عباس. ومعاوية. وقال عمر بن الخطاب: في السن خمس من الابل. وهي التي 
تبين عند الكلام والأكل. فأمًا الأضراس ففي كل ضرس بعير. وإن قلعت دفعة 
واحدة فللشافعي فيه قولان: المشهورمنهما أن فيها مائة وستين بعيراً. والقول 
الآخر: فيها دية كاملة لا | كثر منها. 

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضاً ما قلنا مجمع على وجوبه. وما 
زاد عليه لا دليل على وجوبه. والأصل براءة الذمّة () 

وقال به العلامة في «التحرير» حيث قال: في الأسنان الدية كاملة إجماعاء 
وتقسّم على ثمانية وعشرين سنا اثنا عشر مقاديم وستة عشرة مآخير”" 
الروايات المؤيدة 

.١‏ خبر الحكم بن عتيبة؛ قال: قلت لأبى جعفر يليّة: بعض الناس فى فيه 
لانيو تاؤتون ما مبععي لد اق وعقوون سنا على كم فض ونه 
الأسنان؟ فقال:«الخلقة إنما هي تلماه وعشوزوت هنا ان عشرة فى مقاديم الفم 
وستٌ عشرة فى مواخيره. فعلى هذا قسمة دية الأسنان. فدية كل سن مسن 
المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم. فديتها كلها سنّة آلاف 
درهم. وفى كل سنّ من المواخيرإذا كسرت حتّى تذهب فإنَ ديتها مائتان 
وتسرن ورف فى سه ب فزينها على أ ريعة الافدرف: 2 


1078: الخلاف:74776,. المسألة 58 ؟. تحر ير الأحكام‎ .١ 


25" فجميع دية المقاديم والمواخسير مسن ٠‏ الأسسنان عقر الات دري وإئما 
وضعت الديه على هذاء ‏ فما زاد على ثمانية وعشرين سا فلادية لمدوها تفص 
فلادية له. هكذا وجدناه في كتاب على 221" '' 

2012201111 في أربسع 
وغقووو وود فى الكتب إلا رمد لقنن الأضسا بقارا دوذ الرواية. 
والره ل هن رساك الانافين الناكر والقياة مك 

؟. روى الصدوق. قال: وروى ابن محبوب. عن عبد الله بن سنان. عن 
أبي عبد الله اة: 

قال: «أصابع اليدين والرجلين فى الدية سواء». 

وقال: «فى السن إذا ضربت انتظر بها سنة...». 

وقضى أمير المؤمنين نب فى الأسنان التى تقسم عليها الدية أنّها ثمانية 
وفشروق تنا ستة عشر فى مواء خير الفم واثنا عشر في مقاديمه. فدية كلى سنّ 
من المقاديم إذا كُسر حتى يذهب موز ذكارا يكدون الك ستمائة دينار 
ودية كل سن من المواخيرإذا كُسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم 
خبيية وفتدوون دجاراء فكو ذلك ا رعهانة فنا ذلك الفجؤ ينا نه تمدن 
نقص فلادية له وما زاد فلاديه له. 

فآ مسكتك هذا الكناي31: اذا أضيت الأنقان كليااقها تادغلى الشاقة 
المستوية وهى ثمائية وعشرون سئاً فلادية لهاء وإذا أصيبت الزائدة مفردة «©ه 


.١‏ الوسائل:14١.الباب78من‏ أبواب ديات الأعضاء. الحديث ؟. 


عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها' '' 

أقول: ذكر المحمّق الأردبيلى أنّ قول الفقيه أي:( قال مصئّف هذا 
الكتاب) يدل على أن قوله:«قضئ» ف صدر الحديث إلى قوله:«قال مسمصئف 
11آظص 
رواية صحيحة. وإن لم تكن من تتمّتها فلم تكن صحيحة؛ بل مرسلة ولكنها 
مؤيّدة لرواية الحكم المشهورة! "ا 

وقال فى «مفتاح الكرامة» بعد نمل كلام الأردبيلي. قلت: الظاهر انها 
فوسيلة 7 

وعلى كل تقدير فالروايتان مع إطباق الأصحاب عليهما -إلامن شذ ‏ 
دليل كون الحكم قطعيا. 

نعم تردّد الشهيد الثاني فقال: أن التفصيل المذكور هو المعروف من 
مذهب الأصحاب وبه رواية ضعيفة. لكئّها مشهورة مجبورة بذلك على 
قاعدتهم( ؟. ثم ذكر الروايات المخالفة التي سند رسها تاليا 
الروايات المخالفة 

.١‏ روى الكليني بسند صحيح عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله انه 
قال: «الأسنان كلها سواء فى كل سنّ خمسمائة درهم»(0) د 


0١ بر قم747 ولاحظ : الوسائل:19. الباب7/8 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ .٠١774:هيقفلا‎ . ١ 


؟. مجمع الفائدة والبرهان: .5897١5‏ " مفتاح الكرامة:١؟/100.‏ 


مسالك الأفهام:6١1١٠4.‏ 5. الوسائل:19١.‏ الباب78من أبواب ديات الأعضاء. الحديث” 


يلاحظ على الاستدلال بأنّ ما ورد فى الرواية يزيد على الدية 
الكاملة لأنّ نتيجة ضرب ٠٠5درهم‏ فى ١8‏ سنا يكون 4٠٠١‏ 1درهم. ولذلك 
حملها الشيخ على الثنايا والمقاديم دون المآخير, لما تقدم ويأتي. 

". ما رواه ظريف عن أمير المؤمنين ايه قال: «وفى الأسنان فى كل سنّ 
خجعر ند نان والأسنان كلها سوا ” 0 | ْ 

لكنّه لاايصلح للمعارضة لأنّ نتيجة ضرب 05078 يساوي ١1٠١‏ دينار. 

". نعم روى العامّة عن النبى تيبثت أنّه كتب لعمرو بن حزم:«وفى السنّ 
خمس من الإبل»” '' وروى أصحابنا مثل ذلك أيضا.وعليه تكون الدية حسب 
الابل ١١٠١‏ بعيرا. 

؛. خبر ظريف. عن على بن أبى حمزة. عن أبي عبد الله لإاقال: «في 
دوعيس ارا 0000 ْ ْ 

ولايخفى أنّ هذه الروايات إمّا مؤوّلة. أو محمولة على التقية. 

بقى الكلام فى قوله:«ولا يلحظ النواجذ من الأسنان فى الحساب. ولا 
الأسنان ريه إن اح ا السام ها بست اسان مقاديمنا وماخيرهاء 
نعم لو قلعت منفردة فستوافيك أحكامها لأنّ هذه الأحكام للثمانية 
والعشرين. لا لغيرهاء نعم لها أحكام خاصّة فى المسألة الثالثة. 


.١ الباب8 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ .١94:لئاسولا‎ .١ 


”3 . سن البيهقى:6948. 


*'. الوسائل:14١.‏ الباب78من أبواب ديات الأعضاء. الحديث1. 


المسألة؟. لو نقصت الاسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية 
بازائه. كان النتقص خلقة أو عارضاً. * 

المسألة". ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدرة. والظاهر 
الرجوع إلى الحكومة. سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التى هى فى 
رديف الاسنان أو نبت الزائد جنبها داخلاً أو خارجاً. ولو لم يكن في 
قلعها نقص أو زاد كمالا فلا شىء. وإن كان الفاعل ظالما آثماء وللحاكم 


لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين 

الدليل على حكم المسألة هو ما مر فى خبر الحكم بن عتيبة؛ فقد جاء 
فيه: «فما زاد على الثمانية وعشرين فلادية له. وما نتقص فلادية له» والمقام من 
مصاديق الفقرة الثانية. 

ونعيارة ا لخرى+الننة على عزو انان العسقة فلك سن د ساف 
ومن المعلوم أن الحكم فرع وجود الموضوع. 

فى المسألة فرعان: 

.١‏ حكم الأسنان الزائدة على الثمانية والعشرين. 

". لو قلع سنا زائدا فلم يحصل نقص. أو زاد كمالاً. وإليك دراستهما. 
الفرع الأول: حكم الأسنان الزائدة على الثمانية والعشرين 


الافكان اانه على :سمي فى يقت على درت الأمهان 2 


5" ويسمّى بالنواجذ. أو أسنان العقل. 

وقسم ينبت فى جنب السنّ داخلاً أو خارجاً. 

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ فى الفرع قولين: 

الأوّل: الحكومة. وهو خيرة المفيد. قال فى «المقنعة»: وما زاد على هذه 
الأمكا ناد النردة كتين القددنة عو رةه لكانه نظا قبا اهن عن النهة ماده 
باغانهيه الالو كان عيد ا ويحظى يحناج دور الحزي 1" 

وهو خيرة المصنّف أيضا. وجهه: أن المورد لم يرد فيه تقدير فيكون من 
مصاديق الحكومة. 

الثانى: ثلث دية الأصلى. وقد اختاره المحقّق حيث قال: وليس للزائدة 
ديه إواكاعت نعط الى ليوات :واقنها لليف دي الأ الى لو داعت تارك 
قبل تنما الجكومة ولا دل الل 61 ش 

ووجهه ما تقرّر في غير هذا الموضع من وجوب ثلث دية الأصل لكل 
عضو زائد. والمقام من مصاديق هذه الضابطه. 

والدليل عليها ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله يي فى الاصصبع 
الزائدةإذا قطعت ثلث دية الصحيحة (") 

يلاحظ عليه: أن مورد الرواية خصوص الاصبع وقياس غيره عليه باطل؛ 
اللهمَإلَا أن يذعى ظهور الرواية في كونها قاعدة كلية: فى كل الأعضاء. فالمنّجه 
حينئذٍ الحكومة مطلقا. ولا ينافيه قوله فى خبر الحَكم:«فما زادعلى 8« 


.513/4 المقنعة:0/867 ؟. شرائع الإسلام:‎ ١ 
الوسائل:14. الباب 78 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 7؟.‎ .* 


المسألة؛. لا فرق فى الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا 
كان اللون أصلياً لا لعارض وعيب. ولو اسودت بالجناية ولم تسقط 
فديتها ثلثا ديتها صحيحة على الأقوى. ولو قلع السن السوداءبالجناية أو 
لعارض فثلث الدية على الاحوط. بل لا يخلو من قرب. وفى انصداع 
السن بلا سقوط. الحكومة على الأقوى.# | 
" ثمانية وعشرين فلادية له». وذلك لوجهين: 

.١‏ أنّ العبارة محمولة على ما لو قلع الزائد مع سائر الأسنان. 

أن المراة:تفى الذنة المقدرة لاالارش: 
الفرع الثاني: لو قلع سنا زائداً ولم يحصل نقص 

لو قلع السن الزائد دون أن يحدث نققص. أو ظهر فيه كمال. فلا شك أن 
القالع لو كان طبيب الأسنان وكان القلع بإذن صاحب السنّ فلاإثم تكليفاً. ولا 
وضيعة وضعا إِنّما الكلام فيما إذا قلعه طبيب الأسنان أو غيره بلاإذن صاحب 
السن. فلا شك أنّه يُعد آثما ويعزر. ولكن لا يحكم عليه بالدية أو الأرش. 
بحجّة أن عمله لا يعد جناية؛ لولم يحدث فيه كمال. 

* فى المسألة فروع: 

.١‏ عدم الفرق بين الأسنان أبيضها وأصفرها وأسودها. 

". لو جنى على السنّ واسودت ولم تسققط. 

لو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض. 

لو مت فانصدع السنْ ولم يسمط. 2 
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تييع 0 |أهة اماه 
وإليك دراسة الفروع: 


الفرع الأوّل: لاافرق بين الأسنان البيضاء والسوداء خلقة 

قال العلامة: لا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة أو الصفراء. بأن كانت 
قبل ان كفو سردا ء تي نبعن كذلته مالو كانت جفاء اقل اناشثر تم ف 
سوداء رُّجع إلى العارفين. فإن اسندوا السواد إلى علة فالحكومة. وإلافالدية!") 

وحاصل كلامه: أنّ السواد إذا كان خلقيًا لا يُعدْ عيباً. وهكذا الاصفرار. 
ولوكان قبل أن يئغر سوداء ثم نبت كذلك فهو دليل على أنه خلقىء نعم لو تغيّر 
وكان أبيض - قبل أن يثغر ‏ ثم نبت أسود. فلو حكم العارفون بأنّ السواد 
طبيعي فهو. وإلافلا يحكم بحكم الأسود الصحيح. وجه عدم الفسرق بسين 
الأقسام الثلاثة إطلاق الرواية أو الروايتين على ما سلف. 
الفرع الثاني: لو جنى على السن حتى اسودت 

لو جنى على السن جان فاسودّت ولم تسقط. ففيها ثلثادية الصحيحة. 

قال الشيخ فى «الخلاف::إذا ضرب سنه فاسودّت كان عليه ثلثا دية 
سقوطهاء وقال الشافعى: فيه الحكومة (") 

وود لاا 

صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق 11 قال: «السن إذا ضربت انتظر بها 
سنة. فإن 0 أغرم الضارب خمسمائة درهم. وإن لم تسقع واسودّت أغرم 
ثلثى الدية7") 2 


.46 قواعد الأححكام: 7///. ”. الخلاف: 55776 المسألة‎ .١ 
4 الوسائل 35 الباك ةين أنوات :دياك الأعضاء»الحديف‎ .* 


فتعم ما إذا كانت ينيدا 
ويؤيئّدهما سيوافيك من أن فيها الثلث إذا قلعت سوداء. 


دراسة الروايات النافية 


نعم ينافيها ما يلى: 

دلت الروايات الثلاث على أنّ دية الإسوداد هو الدية الكاملة. وهي بين 
مرسله ومعتبرة: 

.١‏ ما فى مرسل أبان. عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله يي قال:« كان 
أمير المؤمنين :لي يقول: إذا اسودّت الثنية جعل فيها الدية»07) 

ولكن الشيخ حمل لفظ الدية على إيجاب ثلثى الدية فيها دون الديه 
الكاملة. أضف إليه: انها مرسلة لا نحتجّ بها فى مقابل امس 

". ما فى كتاب ظريف. قال نيْة: «فإذا اسودّت السن إلى الحول7' ولم 
يق قديتيا دن المنافكلة خمسون دينارأ»' " ولعلّه شاهد على أنّ الدية في 
مرسل أبان هي الدية الكاملة. وبما أن كتاب ظريف معتبر. ٠‏ تمع المعارضة بينه 
0-000 


*: ما حكى عن الفقه المنسو ب إلى الرضا خيلا من أن السن إذا اسودّت8©- 


.١‏ الوسائل:18. الباب8 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث” وفى نسخة «زيادة ثلث» فى هامش 
العتخكط وا ْ ْ 

١|.‏ لى مضى حول فإنَّ الإسوداد يحصل تدر ا 

". الوسائل:9١ ٠‏ الباب8 من أبواب ديات الأعضاء عالحديث .١‏ 


"إلى الحولء ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا. وفيه ما مرٌ فى 
المنقول عن كتاب ظريف. 
0 
نعم فى بعض الأخبار ر: إذا تغيّرت السن إلى السسواد ديسته سستة دنانير. 
وإذا بد الس ادا تغيّرت إلى الخضرة 


تقار ا ا 


ومن المعلوم أنّ هذه الرواية غير معمول بها. 
الفرع الثالث: لو قلع السن السوداء بالجناية 

لو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارضء ففى المسألة أقوال ثلاثة كلها 
للشيخ. 

الأو ل: قال الشيخ فى «الخلاف:: إذا قلعها قالع بعد اسودادهاء كان عليه 
ثلث ديتها صحيحة.و قال الشافعى: عليه ديتها كاملة (؟) 

وهو خيرة المحقق قال: وفيها بعد الاسوداد الثلث على الأشهر(" 

ويدل عليه خبر العرزمي. عن أبيه عن عبد الرحمن. عسن ججسعفر. عن 
أبيه ميته أنّه جعل فى السنٌّ السوداء ثلث ديتها! 4) 

ولكن الرواية ضعيفة بيوسف بن الحارث ومحمد بن عبد ا 
.١‏ مفتاح الكرامة:7/71١7.ورواه‏ المعلق على الوسائل عن الفقه المنسوب إلى الرضاءءّة:47. 


؟. الخلاف: 787/0 المسألة 43. "'. شرائع الاسلام: 517/4. 
4« الوسانل :35 الباى؟1من أبوات ديات الأعضان الحلايت ١‏ 


ارسيو الغوزقن فا الاولمكا اسعناةانن الو لمعتسن وواياك نواد 
الحكمة:. وله ثلاث رواناك:فى الكاقي والتملاينيد وام القانى ذهو لج زواثو» تع 
له روايات فى الكافى والتهذيب وهو من رجال الصادق ه. 

والذىي يمكن أن يقال: إِنّ المحقّق وصف هذا القول بالأشهرية. وقد 
عمل به كثير من الأصحاب. وقال العاملى بعد نقل القول: وعليه الإجماع كما 
فى الخلاف وظاهر الغنية فيما حكى. وهو خيرة المقنع والوسيلة والسسرائر 
والشسرائع والنافع والتحرير والإرشاد والمختلف واللمعة والمختصر. 
والروض والروضة ومجمع البرهان والرياض! ١‏ 

ولعلّ هذا المقدار من الشهرة كافٍ في جبر الرواية. مضافا إلى أنّه يؤيّده 
ما ورد في شلل العضو من قول الإمام الباقر اة: «وكل ماكان من شلل فهو على 
الغلث من دية الضحاح»”" بناء على أن السن السوداء شيل 

القول الثانى: يجب ربع ديتها. ٠‏ لخبر عجلان عن أبي عبد الله ثانا :3 قال: : اافي 
دية السن الأسود ونوجة لد و١"‏ وهر حير للقي فى النها 0 

ولكن الرواية ضعيفة بعلى بن محمد بن الحسين. فهو مجهول. وأمًا 
عجلان فلو كان المراد به عجلان أباصالح فقد روى الكشي عن العياشي أنه 
قال: سمعت على بن الحسن بن فضال يقول: عجلان أبو صالح ثقة. وعلى كل 
تقدير فلا يحتج بالرواية. نعم افتى به الشيخ فى «النهاية». والماضى فى 8* 
.١‏ مفتاح الكرامة:١53577751.‏ 


؟. الوسائل:19.الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 
الوسانا 12 الباتك» 1ن أنواى :ديات الأعضاف الحديك * 5 النهاية:17ك/ 


“5 «الكامل». وابن سعيد فى «الجامع للشرائع». على ما حُكى 7" 

وأورد عليه السيد العاملى وقال: وفيه على ضعف الخبر وندرة القول به 
وعدم اوت العام الم رليم نعسانةوينه قن حاانيا بالتجفارة بلاق جلا 

ولعل مراده: أنّه لو جنى أحد على السن واسودّت تكون ديتها ثلثا دية 
السن. ثم لو أسقطه هو تكون ديتها ربع الديةء فيكون المجموع أقل من الدية 
الكاملة للسن. وذلك لان مجموع ثلثي دية السن و ربعها يصير َب وهو أقل من 
دية السن الكاملة. 

القول الثالث: المرجع هو الحكومة وهو خيرة الشيخ فى «المبسوط». 
لضعف الأخبار الواردة في الثلث فيرجع إلى القاعدة. ومال إليه في المسالك 
بحس قى العقاتت ١‏ "أهذاهوها يمكن ان يقال فى هذا الفرع. 

م إنّ السيد الخوئى اختار أن الدية هو ربعها وقال: ويمكن الاستد لال 
لهذا المول بهوله علثّة فى معتبرة ظريف:«فإن سقطت بعد وهى سوداء فديتها اثنا 
عشر ديناراً ونصف الدينا ر؛ بتقريب أن المفروض فى 3 أن دية السن 
عمسو وين ١‏ تكون اننا عشرويتان بوتس دين ردويعردية السو قبا كان 
دية السن خمسة وعشرين دينارا كانت دية السوداء منه ستة دنانير و ربع. 

فإن قيل: إن ما ذكر من الرواية إنُما هو موافق لما فى الكافى والتهذيب. 
وأا الفقيه«الموجوة كيه ا ندره مين وغخدرون ويقا را وما اف التقل عن 
كتاب ظريف معارض بمثله فلا يمكن الاستدلال بشىء منهما. _ 


711١ و 31 مفتاح الكرامة:‎ ١ 


#"قلنا: نعم إلا أن التعارض إِنّما هو فى المقدار الزائد على الربع وأما 
مقدار الربع فهو المتفق عليه بين النقلين ويثبت ذلك لا محالة ويدفع الزائد 
بالبراءة. وبعبارة أخرى: أن كتاب ظريف كان مشتملاً على تقدير دية السنّ 
السوداء ولكنّها مردّدة بين الربع والنصف فيؤخذ بالمتيقن ويمرجع في 
المشكوك إلى اضالة البزاءة:.ويؤ 7د ذلك فشانا إلى ماهو المتسيورو من أن 
الكليني أضبط نقلامن الصدوق ولا سيّما مع موافقة الشيخ له في النقل أن ما 
فى الفقيه لم يوجد له قائل منا' '' 

وحاصل التعارض: أن المفروض في رواية ظضريف أن دية الصحيحة 
عمسون دين تبكوق 3 اآفرنا ره ارب براقا علق روارة النقنه :ند سجناء 
فيها: وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون ديناراً" " 

فإذا تعارضتا يؤخذ بالمتيمن منهما. 

أقول: ما ذ كرهتة صحيح في تعارض البيّنتين وأمّا تعارض الخبرين. 
فالظاهر سقوطهما عن الحجّية لأنّ كلا منهما ينفى الآخر. فما يدل على الربع 
ينفي النصف. وما يدل على النصف ينفي الربع بحدّه. وإن لم ينفه بسذاته. 
فكيف يؤخذ بالأقل بحدّه. ولعل القول الأول أقوى. 
الفرع الرابع: لو جنى فانصدعت السن ولم تسقط 


لو جنى فانصدعت السنّ ولم تسقط. ففيه قولان: - 


59 مباني تكملة المنهاج: 1917-159017. 
" الففيه:غ/08. 


*"الأوّل: ديتها ثلثادية الصحيحة. قال المحمّق: وفى انصداعها ولم 
يسفط «ثلثا ديتها؛ وفى الرواية ضعف. 

الثانى: الحكومة. 

والأوّل خخيرة الشيخ فى النهاية؛ قال: وإذا ضربت السنّ فلم تسقط لكنّها 
اسودت أو انصدعت ففيها ثلثادية سقوطها" '' وقال به العلامة في التحرير” "ا 

والثاني أي الحكومة قال المحقق: الحكومة أشبه! " 

أمَا القول الأول فقال فى «مفتاح الكرامة:: إن به رواية لكنّها ضعيفة (4) 

وقال المحمّق: وفى الرواية ضعف.... 

ولكن اعترف غير واحد ممّن تأخر عننه عدم العنثور عليهاء وليس 
المورد من الشهرة الفتوائية المجردة التى قلنا بحجيتهاء إذ لم تثبت الشهرة ولا 
الور لمات لالم ليت اسل االووارة .لكات العمل هياكلار ليننا مارت 
الشكونة ايها ضول الملاهب كتما دقفن الفينتن ولاعل :ذلك اينار 
المحقق والمصئّف الحكومة... 

وأمًا ما في كتاب ظطريف: «فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خسمسة 
وعشرون دينارا!* فلم يعمل به أحد. 


١‏ النهاية:7/534 

؟. تحر ير الأحكام:10776 المسألة 7/1764 

"'. شرائع الاأسلام: 7311/:4. 

؟. مفتاح الكرامة: .51671١‏ 

0. الوسائل:14 الباب8 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 


المسألة0. لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة وبقى السنخ -أى أصله 
المدفون فيها _فالدية كالسن المقلوعة. ولو كسر شخص ما يرز عنها د م 
قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ. سواء كا نالجانى شخصين أوشخضًا 
واحدا فى دفعتين. * 

# في المسألة فرعان: 

١.لو‏ كسرما بر ز عن اللثة خاصة. و, فى السنخ. 

1 لو كن خض ما برزعنها ثم قلع الاخر السنخ. أو نفس الث خص في 
دفعتين. وإليك دراستهما. 
الفرع الأول: لو كسر ما برز عن اللثة 


لو كُسر الظاهر أجمع وبقى السنخ أي الأصل المدفون. ففيه الدية. 
وعلله فى «المبسوط؛ بقوله: السنّ ما شاهدته زائدا على اللثه. والسنخ اصلها 
المدفون فى اللنّة! ') وقال أهل اللغة: السنخ أصل السن”") 

والظاهر أنّه ليس هناك فرق بين كسر السن من اللنّة أو قلعها. فإنّ السنخ 
المدفون فى اللحم لا عبرة به. بل ربّما يوجب الأذى فعلى صاحبها قلعه. ولم 
يشك فيه 5000 ويظهر من «الشرائع' أيضا الترديد”" 5 


.١77/:طوسيملا‎ ١ 
السنخ فى كلمات أهل اللغة: «أصل كل شىء؛ وفى مورد السنٌّ يكون‎ 1775١ مفتاح الكرامة:‎ 7 
شرائع الإسلام: 4 517. حيث قال: ولو كسر ما برز من اللنّة ففيه تردّد. والأقرب أن فيه دية السن‎ ." 


ا 1211111100 احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


كسامتي اما امسا مويه 
جرت العادة بنباتها. فان ن, نكت فالاركن عل قول:ولا معد أن تكون دية 
كل سنّ بعيراء وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ.* 
5"الفرع الثاني: لوكسر ما برز عن اللثة وقلع آخر السنخ 

لو قلع السنخّ فسعليه الحكسومة لعسدم التسقادير فسيه. مسواء كان الجاني 
مسو 0 


آله يلزم أن يكون الواجب أكثر من الدية حيث إن الكاسر يدفع 
يا يدفع شيئا حسب نظر الحاكم؛ غير نام. ٠‏ لاختلاف العملين وقتاء 


فإنّ الحكومة لأجل الألم والأذى. بخلاف ما لو قلع الجميع مرّة واحدة. 
* لو قلع سن الصغير غير المثغر 

فى المسألة أقوال ثلاثة: 

.١‏ ينتظر بهاء فإن نبتت لزم الأرش. وإلا ففيها الدية. 

أن فيها الدية مطلقاً من غير تفصيل. 

" أن فيها بعيرا. 

أمّا القول الأوّل: ففيماإذالم ينبت فالقول بالدية على القاعدة. وتكفى فيه 
الاطااناك لجا الجاع إن الدان] يها ذا يت معد نهر كنول المجكر ل 
مستدلَا برواية جميل. عن بعض أصحابه. عن أحدهماءيه أنه قال: في سنّ 
الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت؟ قال: «ليس عليه قصاص. وعليه 23 
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يلاحظ عليه: بضعف الرواية بوجهين: 

.١‏ للارسال. 

”. لم يرد فيه الانتظار ممع لزومه حتى ستبيّن حال سنّ الصبىّ في 
العمتف] اندها ينيت او لا؟ وسيوافيك قازر ثدوة في القول الثالث. 

وأمًا القول الثانى: فدليله إطلاق النصوص ومقتضاه عدم الفرق بين سنّ 
الصغير وغيره. 

يلاحظ عليه: أنّ مص الروايات هو الأسنان الثابتة كأسنان المثغر, وأما 
أسنان الصبئ التى هى فى معرض السقوط فلا تشملها الاطلاقات إلا إذا انتظر 
وتيك اله ل شيف فعرائة بس الفمقك بالإطلاق ؛ لأنّ الجاني بجنايته ضيّع 
على الصبئ السنّ الصحيح الثابت. إذ لولا قلعه. يسقط سن الصغر. ويسنبت 
مكانه السنّ الثابت كما هو السئّة فى أغلب الصبيان إلاما شذ وندر الذي لا 
5258 بخلاف ماإذا نبت فالأطلاق لا يشمله. 

وأمًا القول الغالث: أعنى أنه إن نبتت فديتها بعير. وإن لم تنبت ففيها 
ديتهاء قال فى «مفتاح الكرامة»: القائل بالبعير أبو على" وقد استند في ذلك 
إلى ما رواه مسمع عن أبى عبد الله يي قال: «إن عليا ناث قضئ فى سنّ الصبى قبل 
أن يثغر بعيرا بعيرأ فى كل سنّ»7" دي 
.١‏ الوسائل:9١.الباب”7من‏ أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 


5 يعرى ابن الجنيا. 
". الوسائل:19. الباب8 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث1. 


١‏ ...0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة /. لو قلعت سن فأثبتت فى محلها فنبتت كما كانت ففى 
قلعها الدية كاملة. ولو جعلت فى محلها سن فصارت كالسن الاصلية 
حئة نابتة فالألخوط فى قلعها دية الاصليّة كاملة, بل لا يخلو من وجه.* 

والرواية تشهد على الشق الأوّل. وقد مرَانٌ الشق الثاني -أي الدية في 
صورة عدم الإنبات غنىي عن الدليل الخاص لكفاية الاطلاقات . | 

ويحتمل أن يكون حكم الإمام من باب الأرش وعندئذٍ ينّحد مع القول 
الاوّل. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأقوى هو القول الأوّل. وقد عرفت ضعف 
التمسّك بالإطلاقات ومر احتمال رجوع الثالث إلى الأوّل. 

# فى المسألة فرعان: 

.١‏ لو قلعت سن فأثبتت تلك السنّ فى محلّها فنبتت فقلعها قالع. 

؟. تلك الصورة ولكن جعلت فى محلها سن آخر. فصارت كالأصلية 
حيّه نابته. وإليك د راستهما. | 
الفرع الأّل: لو قلعت سن فأثبتت في محلّها 

قال الشيخ فى «الخلاف:: إذا جنى على سنه فندرت -يعني: سقطت - ثم 
أعادها فى مغر زها بحرارة دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية. 

وقال الشافعى: لا شىء على القالع ؛ لأنّه قد أحسن فإنّه كان عليه أن 
يقلعها. وإلا أجبره السلطان على قلعها لأنّها ميتة ألصقها ببدنه فلا تصحٌ صلاته 
فيها مثل الاذن. 28 


ثم رد الشيخ وقال: إن السن لا يلحقها حكم الميتة: فأما الدية فعموم 
الأعيانى ابهليي” 

وعلى هذا فالرجل يأخذ ديتين دية من القالع الأوّل. والثانية من القالع 
الثانى. أخذاً بالاطلاق وهو أمر غغريب. ولعلّه لأجل ذلك ذهب المحقق 
الخوئى إلى أن فيه الحكومة قائلاً بانصراف ما دل على بوت الديه فى قلع 
السنّ عن ذلك ويحتمل أن يكون التعدّد لأجل تعدّد القلع وإن كانت السن 
واحدة. فلاحظ. 

وأمًا الحكومة فلما عرفت من أن كل مورد لا مقدّر فيه شرعاً فالمرجع 
فيه نظر الحاكم. حيث إن حق المسلم لا يذهب هدرا. 
الفرع الثاني: لو قلعت سن وجعل مكانبها سن آخر 

للك العيور لكر يدت قى عباس الدرى وفا اماه عد 
المحمّق بقوله: ولوأثبت الإنسان فى موضع المقلوعة عظماً فنبت فقلعه قالع. 
قال الشيخ: لادية ويقوى فيه الأرش. لأنّه يستصحب ألما وشيناً() 

ولك العصنت في افيه #الضيوؤة الأولن إلى الدنة .ول قلنا :با تبراق 
الأدلة عن هذه الصورة كالصورة السابقة لندرة الوجود ختصوصاً فى عنصر 
صدور الرواية وشذوذه. وأين زرع السن عن زرع سائر الأعضاء من حيث 
الشيوع فيها دونها. فالحكومة في كلا الفرعين أولى . 


١.الخلاف:5560/0.‏ المسألة 47. 
؟. مبانى تكملة المنهاج: 548/7 "'. شرائع الإسلام: 737/4 


لض ع ص خضي سا سب بيو الخكاء القيات فى الستررية الاسلافية الغراء 


الثامن: العنق 

المسألة١.‏ فى العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر _ أى مال عنقه 
ويثنئ فى ناحية -الدية كاملة على الأحوط. ذا لو بح عله ان وت 
تل غلقه وصعر. وكذا لو حجنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك 
بإيصال الغذاء إليه بطريق اخر. وقيل فى الموردين بالحكومة. ولا يبعد 
هذا القول * ١‏ 
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١‏ إذا جنئ فكسر عنق شخصٍ فصار أصعر أي مائل العنق. يقال صَعِر 
وجهه: مال إلى أحل الشقين. 

.١‏ لو جنئ عليه على وجه يُثْنى عنقه. بلا كسر. يقال: ثنى الشىء طواه 

". لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد. وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه 
بطريق آخر. 
الفرع الأؤل: لوكسر عنق شخص فصار أصعر 

قال المحمق: إذا كُسر فصار الانسان 00 لم (١‏ 

وقد حكئ محقق كتاب الجواهر أن في الأصل اواك 3-5 


١ 


.١‏ اصور: ذو الصور. والصور: الميل والعوج. يقال: فى عنقه صور. أي عوج. 
؟. شرائع الإسلام: 701/:4. 


الصحيح أحد الأمرين أصعر أو أصور. وسيوافيك فى خسبر مسمع: «في 
الصعر الدية». 

قال الشيخ فى «الخلاف:: إذا كسر رقبته فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما 
كان عليه. الدية. وقال الشافعى: فسيه الحكومة. دليلنا إجماع الفسرقة 
وأخبارهي.! "ا 

أقول: ويدلٌ عليه ما مرّ مرارا من أنّ كل ما فى بدن الإنسان منه واحد ففيه 
الدية. كما فى رواية هشام بن سالم. ش 


مضافاً إلى خبر مسمع عن أبى عبد الله ناث قال: قال أمير المؤمنين الة... 
وقال رسول الله ي#قبف: «فى الصعر الدية و الصعر أن يثنئ عنقه فيصير فى 


ناحية0 57) 


وفى الجواهر: «لم أجل عاملاً به مناه» نعم نقل العاملى: «الإفستاء به فى 
الوسيلة»/*' 
الفرع الثاني: لو جنى على سخص فصار أصور 

إذا جنئ عليه فصار أصور وإن لم يكن كسر. ففيه الدية كاملة 2 
١.الخلاف:10170,.‏ المسألة 2.577 5.الوسائل:14. الباب١١‏ من أبواب ديات المنافع. الحاديث .١‏ 


*. الوسائل :4 .١1‏ الباب؟؟1١‏ من أيواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 
؛. مفتاح | لكرامة: .4717٠١‏ ويظهر من الكيدري فى إصباح الشيعة: 007. العمل به. فلاحظ . 


2" بنفس الدليل الماضى فى الفرع السابق. لكن شموله لهذه الصورة لا يخلو 
من خفاء. ولعل القدر المتيمّن من كونه اصعر اجتماع الأمرين: الكسر والميل 
دون الأخير فقط. ولذلك احتمل ة في المتن الحكومة فى هذه الصورة وما 
بعدها. 
الفرع الثالث: لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد 
لو جنئ عليه بما يمنع الا زد راد رأساء ففيه احتمالان: 
.١‏ الدية. لأنّ فوت هذه المنفعة أعظم مسن فوت الذوق الذي ستعرف 
.١‏ الحكومة. وهو خيرة الشيخ فى «المبسوط؛. قال: وقد روى أصحابنا 
أله إذا ضار اضوواتيه اليه ورا نفدو بحيت لأ وزدره قبا تاناياك فول 
القوةةوإن عاتن قالوا: لااشى ع عليه ويتبغى ان تقول إنّ عليه حكومة 07 
وقد مال إليه في المتن بل فى الفرع السابق أيضاً. لعدم ورود التقدير فيه. 
وقياسه على فوت الذوق لا نقول به. 


.147/:طوسيملا.١‎ 


المسألة؟. لو زال العيب ‏ أى تمايل العنق وبطلان الازدراد ‏ فلا 
دية. وعليه الأآرش. وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد واقامة العنق 
والالتفات لالتسسصمو 8 
* لو زال العيب فلادية وعليه الأرش 

قال الجحفة: لو تال الصوّر أو بطلان الازدراد. فلاديه. وفيه ارقن 
وكذاإذا صار صَور لكن يمكن الاقامة والالتفات بعسر أو أمكنه الازد راد 7 ") 

وجهه واضح لعدم الموضوع للدية. لكمن عمل الجانى جناية وفسيه 
الوك 

ثم إنّ معنى ما ذ كر أنّه إذا أخذ الدية ثم برأ على النحو المذكور. يسترد 
اللذية رغد الا رفي نامل 


5288 7 جواهر الكلام:‎ .١ 


كف لم نان نوديزي احكام الديات فى الشريعة الأسلامية العرّاء 


التاسع: اللحيان 

المسألة١.‏ فى اللحيين إذا قلعا الدية كاملة. وفى كل واحد منهما 
نصفها خمسمائة ديئار. وهما العظمان اللّذان ملتقاهما الذقن. وفى 
الحانت الأعلى يتَصل طرف كلّ واحد منهما بالأذن اس اسه 
وعليهما نبات الاسنان السفلى.* | 
* فى دية اللحيين 

اللحيان ن: هما العظمان اللّذَان مجتمع رأسيهما الذقن. والرأسان الآخران 
لهما في افون دين رميات هلا بتان ميان ور هعون لهاء اهلك 
ونضما الالال ا 

ااي ار بلسي بيةأخذا 
بالضابطة المذكورة فى روايتى ابن سنان(". وهشام ؛ فن سسالو "انا إلى 
الإجماع ولا فرق بين اليمنى واليسرئ كما فى اليدين ولا فى كون إحداهما 
لوف و الا زف أضنك: 

هذا كله إذا قلعا بلا أسنان. كلحيي الطفلء أو من لا أسنان له لكبر أو آفة. 

وسيوافيك ما لو قلعا مع الأسنان فى المسألة الثالثة. 


١ 3 ١١ا/:طوسيملا‎ 0 ١ 
١ ؟:الوسانا 397 الباتن١ مو أبوا :وات الأعغضنات الحلديتة‎ 


الوشان: 157 البات امن أبوافدئات الأغضاة الحديت ١‏ 


المسألة؟. لو قلع بعضٌ من كل منهما أو من أحدهمافبالحساب 
مساحة. ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع. 
وبالحساب للبعض الاخر.* 

المسألة”. ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان. 
كقلعهما عمّن لا سنّ له. وأمًا لو قلعا مع الاسنان فتزاد دية الآسنان ولا 
تتداخلان. ** 
* لو قلع أحد اللحيين أو بعضهما 

في المسألة فرعان: 

االو قلع عفن مق كل هنيما أورمن أسجلهيا. 

". لو قلع واحد منهما وبعض من آخر. وإليك د راستهما: 

الفرع الآوّل: لو قلع بعضاً من واححد أو من كليهما فالمصئّف على 
الحساب بحسب المساحة. ويساعده العرف. فإذا كان لمجموع المساحة دية 
لعي نيا دسب التسادة 

الفرع الثانى: لو قلع واحد منهما وبعضٌ من الآخر. فللمقلوع نصف 
الدية. أخذا بروايتى ابن سنان وهشام بن سالم. وأمًا البعض من الآخر فبحسب 
** اللحيان لو قلعا مع الاسنان 

قال المحمّق: ولو قلعا مع الأسنان. فديتان” '". لهما وللأسنان. لأنّ ‏ #ي 


51 سرائع الاسلام:‎ 8 ١ 


1 مك ص مي ان شدنه م هزيم لمكاء الويانته فى التتريئة الأسلامية الغراء 


المسألة؛. لو جنى عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه 
الحكومة. * 
العاشر: اليدان 

المسألة .١‏ فى اليدين الدية كاملة. وفى كل واحدة نصفها. من غير 
فرق بين اليمنى واليسرى. ومن كانت له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها 


##الأصل عدم التداخل. لكن الأسنان بالحساب فلو كانت مسجموع الثمانية 
والعشرين موجودة فدية كاملة. ومع نقصانها. فبحسابه. 
* لو جنى على اللحيين ونقص المضغ 

قال المحمّق: وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلّبهما. (على 
وجه يعسر تحريكهما) الأرش' '' كما إذا لم يكن هناك قلع لهما أو لأحدهما. 
بل كان نتيجة الجناية نقصان المضغ. فالآرش لعدم وجود التقدير في هذا 
الجال: 
*+ في دية اليدين 

في المسألة فرعان: 

اديه النتزيوي زوفي البن الو انعية؛ 


". من كانت له يد واحلة. 2 


مير ائع الاسلام: 1 
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أما الفرع الأول: فى دية اليدين ودية اليد الواحدة 


قال الشيخ فى «المبسوط:: فى اليدين الديه بلا خلاف. لهوله عليّة:اوفى 


نلك الو 0 


وظاهر العبارة أن المسألة اتّفاقية بين المسلمين. 

وند ل غاية صحيحتا عبد الله بن سنان. وهسام :0 سالم !"ا 

وروى العياشى فى :ا تفسيره عن ابن سنان عن أبى عبد الله ثيه قال: «قضئ 
أمير المؤمنين نلثة:... وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل:7" 

وفى موثقة سماعه. قال: سألته عن اليد؛ قال: «نصف الدية» ( ( 
الفرع الثانى: من كانت له يد واحدة 


قال الشيخ فى «الخلاف»: من قطعت إحدى يديه فى الجهاد وبسقيت 
ع ١‏ 2 

الاخرى. فمطعها إنسان كان فيها نصف الدية. وبه قال جميع الفمهاء. وقال 
الأوزاعي: كمال الدية دية اليدين (*) 

وظاهر كلام الشيخ اتّفاق المسلمين. ويدلٌ عليه إطلاق قوله:«فى اليد 
نصف الدية» من غير فرف بين من له يدان ومن له يد واحدة. 
١‏ الميسوط:/17١.‏ 
؟. الوسائل:4١.‏ الباب١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ١‏ ؟١.‏ 
” الوسانا 19 البات امن أبواس:ؤيات الأعضاء:الحديك 11. 


أ« الوسانا :35 البات اهن أنوا ديات الأعضاء.الحديت 8 
. الخلاف:500/6. المسألة 61. 


يقن مط ...ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة؟. حد اليد التى فيها الدية المعصم -أى المفصل الذى بين 
الكف والذراع -فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية. وإن 
كانت فيها الاصابع فلا دية للأصابع فى الفرض. ولو قطعت الاصابع 


# فى المسألة فروع: 
الأوّل: ما هو حد اليد؟ 


حد اليد هو الممعصم ويسراد به: الكوع. والمفصل الذي بين الكف 

قال الشيخ: إن اليد التى يجب هذا فيهاء هي الكف أي الكوع. وهو أن 
يقلعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع؛ فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية 
وحكومة بقدرما يقطع' '' 

وفى «كشف اللثام» الإجماع عليه حيث قال: وحد اليد الممعصم عنندنا 
خاؤنا لعفن العامة 50 

وجهه: أن لفظ اليد يستعمل تارة في جميع العضو أي رؤوس الأصابع 
إلى اضل المكت»: وأخرى فى الأصابع خاصه. وثالثة فيها مع الكف. وراسعة 
فيهما مع الذراع. وعلى هذا فحمل اليد فى النصوص على حد المعصم يحتاج 
إلى دليل وهو الاجماع. 6 


1 الميسوط:/78غ ١‏ 
7 مفتاح الكرامة: 71١‏ 59/0. 
لا 
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© الفرع الثاني:! اذا قطع احدى اليدين من المعصم 

لو قطع أحد اليدين من المعصم ف: فنصف الدية. وقد اتضح دليله لما 
عرفت من أنّ المراد من اليد فى النصوص هو الكف وإن كان فيها أصابع إذ 
الأصابع عندئل تابعة لليل؛ ولاطلاف قوله:«فى كل واحدة تصف الديةا. 


الفرع الثالث: اذا قطعت الأصابع منفردة 

قال الشيخ فى سودت فى الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون 
من الإبل بل خلاف 7" 

وقال فى «المبسوط:: وأما الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكف ففيها 
نصف الدية. والواجب فيها بالسوية كلل أصبع عشر من الإبل7" 

ويدل عليه ما رواه الحكم بن عتيبة؛ قال: سألت أبا جعفر بيّة عن أصابع 
اليدين وأصابع الرجلين...فقال لى: «يا حكم الخلقة التى قسمت عليها الدية 
عشرة أصابع فى اليدين»! " 

وسيأتى من المصئّف تفصيل ذلك فى القسم الحادي عشر. ولاوجه 
لذكره فى المقام. ش 


.6١ الخلاف:558/0. المسألة‎ .١ 
١ الميسوط:77]‎ 5 
.١ الوضانا 335 لباك 8 من أبوات'ذياتك الأغضاف الحديث‎ *# 


شف لصم ا مين لجكاء القاياك فى التتريعة الاسلامية العرّاء 


المسألة”. فى قطع الكف مع فققد الاصابع الحكومة. سواء كان بلا 
أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان.* 
* فى قطع الكف مع فقد الأصابع 

قال العلامة:وفى قطع كف لا .إصبع عليه الحكومة! 0 

وجهه: عدم تقدير له. ولا تطلى اليد على الكف وحده. وإطلاقه على 
الأصابع وحدها للنضص” "ا 

ولكن شرط العلامة: لا يجوز أن يبلغ أرش الكف على دية الأصابع 
أجمع. أي لا يزيد الأرش عن خمسمائة دينار. 

ووجهه: أنّه يلزم أن يكون فى اليد الواحمدة مسن رؤوس الأصابع إلى 
المعصم دية نفس كاملة؛ نصفها للكف والنصف الآخر للأصابع. 


.١‏ قواعد الأحكام:1094. 
".كمافى حد السارق. 


المسألة . لو قطعت الكف ذات الاصابع مع زيادة من الزند. ففى 
اليد خمسمائة ديئار. وكذا لو قفطعها جع معدار من الذراع. فهل فى الزيادة 
حكومة أو الاعتباربحساب المساحة؟ فيه تردد. * 

* فى المسألة فرعان: 

١.إذا‏ قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند. 

. لو قطعها مع مقدار من الذراع. 


الفرع الأول: لو قطعت الكف مع زيادة من الزند 

قال المحمّق: ولو قطع معها شىءٌ من الزند. ففى اليد خسمسمائة ديسنار. 
وفى الزائدة الحكومة 7" 

وقال العلامة: ولو قطع اليد ومعها شىء من الزند. ففى اليد نصف الدية 
وفى الزائد بويا 

وعليه الشيخ فى «المبسوط» قال: فإن قطع أكثر من ذلك( المعصم) كان 
فيها دية 58 افونا رفك "توذلاف [الدزنة ملم كينا مين ال نان 
جناية لا تقدير فيهاء فيكون فيها الحكومة ؛ لأئه ليس هناك فصل 
0000-6 

ووجهه واضح إذ لا تقدير لما زاد على المعصم فتكون فيه 
الشكوف: 2 


.١‏ شرائع الإسلام: 731/4. قواعد الأحكام:11/8:7. 
”". المبسوط:17:9١.‏ مفتاح الكرامة:١59777؟.‏ بتلخيص. 
١‏ اح بتلخي 


"الفرع الثانى: لو قطع مع مقدار من الذراع 

تلك الصورة. لكن قطعها مع مقدار من الذراع. ففيه أقوال ثلاثة: 

الآوّل: الحكومة فيما زاد وحكاه فى «مفتاح الكرامة» عن الأكثر. 

وقد علله صاحب «مفتاح الكرامة» بقوله: إن فى الذ راعسين الدية. وفسى 
الكرشي] تنضفهاء ومتعضناة اذ يجىء اعتبار المساحة وتقسيط دية الذراع عليها. 
فلو قطع مع الكخف عشر الذراع كان عليه دية اليد وعشر دية الذراع. واحتمل فى 
الجواهر أنّ مراد مَّنَ قال بالحكومة هوما لا ينافى المساحة () 

القول الثالث: لا تجب إلا نصف الدية. وهو خيرة المفاتيح. 

وجهه: أن الاخبار قد وردت على أنه فى اليدين الدية؛ فلا يجب على من 
قطع الكف مع بعض الزند أو الذراع إلا نصف الدية لمكان الصدق ودخول 
الأضعف فى الأغلظ 7") 

وهنا قول رابع وهو كون الحاكم مخيّرا بين الحكومة والمساحة. 


.١‏ جواهر الكلام:517:/147. 
؟. مفتاح الكرامة:١57/7771.‏ 


المسألة 0. فى قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار ؛ كان لها كف 
أو ل ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا. ولو قطعت من فوق 
المرفق فيحتمل ‏ فى الزيادة الحكومة. ويحتمل الحساب مساحة.* 


# في المسألة فروع: 

.١‏ قطع اليد من المرفق. 

". قطع اليد من المنكب. 

؟. لو قطع شيئا من فوق المرفق 

أقول: الفرع الأخير نظير الفرعين فى المسألة المتقدّمة. غير أن المحور 
هناك الزند وما فوقه. وأمًا المقام فالموضوع هو المرفق وما فوقه. فياتى فيهما 
ماذ كرناه هناك؛ فتقول: 
الفرع الأول: قطع اليد من المرفق 

أي نصف الدية إذا قطع اليد من المرفق. سواء كان لها كف أو لا. 

وجههة: بعر السرس لإنها جات بان ني اليا ن الدية وفى إحداهما 
نصفهاء. وقد عرفت أنّ لها إاطلاقات أربعة :... الأصابع. من ن الزند؛ من المرفق. من 
المنكب. فلا يجب فى شىء من هذه الموارد الأربعة إلا الدية. ولو شك يدفع 
بالأصل . 
الفرع الثاني: لو قطع اليد من المنكب 


إذا قطع اليد من المنكب فحكمه مامرٌ فى الأوّل وهو عموم 3 
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“"النص. وصحًة إطلاق اليد على المجموع من المنكب إلى الأصابع. 
الفرع الثالث: لو قطع شيئاً من فوق المرفق 

تلك الصورة ولكن قطع شيئا من فوق المرفق ففيه احتمالات ثلاثة: 

.١‏ الحكومة. 

الاعنا وتحما ف المبناننة: 

". عدم وجوب شىء زائد على الدية. 

وذلك لنفس الوجوه التى ذ كرناها في المسألة السابقة. 

ويحتمل كمامرٌ كون الحاكم مخيّراً بين الحكومة والمساحة. 


المسألة 5. لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب 
ففى الاصلية دية اليد كاملة وفى الزائدة الحكومة, والتشخيص بينهما 
عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة. ومع الاشتباه وعدم التميّز لو قطعهما 
فنا خض يواحد قغليه النايدة والا ريدن ومع ديدد ايحا فالظاهر 
الحكومة بالنسبة إلى كل منهما. ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني 
بعد دفع الحكومة,. فالظاهر لزوم دية كاملة عليه.* 
»* لوكان له يد زائدة 

فى المسألة فروع: 

.١‏ لوكانت له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب. وقطع أحدهما 
وكافت الاصزلية معد هن الزائدة: 

اتلك الصورة و لكو كانت الأعرليه عبر كةو 1 صن 
ويك 

تلك الصورة لكن تعدّد القاطع. 

. نفس الصورة ولكن القاطع واحد. وقد قطع الثانية بعد دفع الحكومة. 
وإليك دراسة الفروع: 

الفرع الاوّل: لو كانت له يدان على زند أو على مرفق أو منكب. فلو قطع 
أحدهما. ففى الأصلية الدية وفى الزائدة الحكومة. والتشخيص بينهما عسرفي 
أو موكول إلى أهل الخبرة. 

وجهه واضح ؛ لأنّ الأصلية تدخل تحت قوله:«وفي اليد نصف 2 


الدية». وأما الزائدة فلا تُعدٌ يدا حقيقة. ولكنّه جناية لا تترك سّدى. فيكون 
فيها الحكومة. 

وأا تميّز الأصلية فيتم بانفرادها بالبطشء أو كونها أشدّ بطشا والأخحذ 
بصولة وشدة. أو أن أهل الخبرة يميزون الأصلية من غيرها. 

الفرع الثانى: كان الفرع الأول مبنيا على قطع أحدهما مع تميز الأصاية 
عن الزائدة. ولكن الأساس فى هذا الفرع عدم التميّز. فعندئذٍ نقول: لو قطعهما 
فعا شخص واحد فعليه الدية والأرش. للعلم الإجمالى بأنّه قطع يدا أصاية 
ويدا زائدة. فلكل حكمها. 

ولا يخفى أنّ عدم التمييز ليس مؤثرا في هذا الفرع. بل حكمه مع التمييز 
واحد وإنّما يؤثر فى الفرع الأول . 

الفرع الثالث: لو اشتبهت الأصلية بالزائدة. لككن كان القاطع مستعددا. 
هناك علم إجمالى بأنّ أحدهما محكوم بإعطاء الدية والآخر محكوم 
بالحكومة. والمفروض أن قاطع الاصلية غير متميّز عن قاطع الزائدة. 

وفي «الجواهر:: أنّ المتّجه الحكومة في كل منهما للأصل !"" 

وجهه: أن العلم الإجمالى إِنّما يؤثرإذاكان القاطع شخصا واحداً. وما إذا 
كان دائراً بين شخصين فكل منهما يجري الأصل في الزائد على الحكومة. 

يلاحظ عليه: أن لازم ذلك هو علم القاضى بعدم وصول حقٌ المجني 
عليه تماماء ولذلك يحتمل تقسيط الحكومة والدية عليهما عملاً بقاعدة العدل 
والإنصاف. 4 


16 ”137 جواهر الكلام:‎ ١ 


الحادى عشر: الأصابيع 
المسألة١.‏ فى أصابع اليدين الدية كاملة. وكذا فى أصابع الرجلين. 
وفى كل واحدة منهما عشر الدية. من غير فرق بين الابهام وغيره. * 


ت" وأمًا الرجوع إلى القرعة في تعيين الجاني على اليد الأصلية فغير تام 
الجانبين والعاضى. جاهلون بالموضوع متحيّرون. 

الفرع الرابع: تلك الصورة أي اشتباه الأصلية بالزائدة. لكن كان القاطع 
واحدأ. وقد قطع الثانية بعد دفعه الحكومة. فيجب عليه دفعٌ دية كاملة. للعلم 
الإجمالى بأنّه يجب عليه فى القطع الأوَل إِمّا الدية وإمّا الحكومة. ومثله في 
القطع الثانى. فيحصل له علم تفصيلى بوجوب الامرين. ومافى المتن 
«فالظاهر» ليس بجيد. بل اللازم أن يقول: فالمتعيّن. والله العالم. 

وهنا احتمال آخر فى الزائدة. وهو دفع ثلث دية اليد قياساً على الإصبع 
الزائدة. كما سيوافيك فى المسألة ". فانتظر. 
* فى دية الأصابيع 

في المسألة فرعان: 

١‏ دية أصابع اليدين والرجلين. 

.١‏ دية كل إصبع. من غير فرق بين الإبهام وغيره. 
الفرع الأول: فى دية أصابع اليدين والرجلين 


فى أصابع اليدين العشر. وكذا فى أصابع الرجلين ديةً كاملة. د 


والظاهر أن المسألة اتّفاقية بين المسلمين. 

قال فى «الخلاف»: فى الخمس الأصابع مسن يد واحدة خمسون مسن 
الإبل. بلا خلاف7) 

ويدل عليه ما رواه ابن سنان وهشام بن سالم كما مر مراراء ولو كان هناك 
خلاف فإِنّما هو فى الفرع التالي. ثم المراد من الاثنين في الحديث هو المتعدد 
لا الاثنان في مقابل الواحد. ولذلك تشمل الأصابع. 
الفرع الثاني: فى دية كل إصبع 

وفيها أقوال ثلاثة: 

الاوّل: لاشك أنه لو قطع الخمس من الأصابع فعليه نصف دية كاملة. 
نما الكلام إذا قطع بعضها فالمشهور في كل !صبع عشر الدية. وفي «كشف 
الرموز»: أنّهِ الأظهر , بين الأصحاب والأشهر ة في الروايات؛ وفي «السرائرا أنه 
فيو الصيخج الذق تقخضيه نيول العدهت: وفى «الرياض: أنه عليه 
المتأَخَرون كافة. وفي «النافع»: أنّهِ اللأشهر. وفي المسالك ومسجمع السرهان 
والمفاتيح: أنه المشهور() 

ويدل عليه عدّة روايات: 

.١‏ صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله يذ فى الإصبع عُشر الدية إذا قطعت 
من أصلها أو شُلّت. قال: وسألته عن الأصابع أهنّ سواء فى الدية؟ قال: 
لهي 2 


١.الخلاف:518/8.‏ المسألة .6١‏ ”. مفتاح الكرامة:١58151.‏ 
الوسائل:14. الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء. الحديثت” 


١‏ سيا «وفي كل أصبع من أصابع الرجلين 
ألف در 000 

”. ما رواه عبل الله بن سنان ل عن أبى عبد الله ا ثلا قال: «أصابع اليدين 

37 

والرجلين سواء فى الدية. فى كل أصبع عَسْرٌ من الإبل» ١‏ 

؛. ما رواه سماعة قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل 
فى الدية؟ فقال: «هنّ سواء فى الدية/") 

. ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله يلي قال: «فى السن خمسة من الابل 
أقصاها وأدناها سواء. وة الأصبع عشرة من الابل»! م 

.ما رواه زرارة عن أبى عبد الله ]يا قال : «فى الأصبع عشر من الإبلء إذا 
9 قطعت من أصلها أو 1 8 

وهذا القول هو المعروف الذي دلت عليه روايات متضافرة: نعم هذا 
القول هو خيرة الشافعى أيضاً. قال الشيخ: وقال الشافعى: الخمسة متساوية فى 
كل واحلة برو 

الول الغانى : ما عليه الشيخ فى «الخلاف؛»2 ة فى الابهام ثلث دية اليد 
الواحلة وفى الأربع البواقى الثلثان بالسوية. 2 
.١‏ الوسائل:19١.‏ الباب 78 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 
؟. الوسائل:4١.‏ الباب ”من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 4. 
*'. الوسائل:8١.‏ الباب 8”من أبواب ديات الأعضاء. الحاديث1. 
؛. الوسائل:14١.‏ الباب 78من أبواب ديات الأعضاء. الحديث7, 


. الوسائل:18. الباب 79 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 2 
5 الخلاف: 718/6 المسألة .6١‏ 


"قال الشيخ: وروى أصحابنا أن فى الإبهام منها ثلث ديتها وفى الأربع 
الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية؛ وقال الشافعى: الخمسة مستساوية فى كل 
والعزلة عشر هع لاا 07 

وكلام الشيخ ظاهر في أنّ المشهور بين الأصحاب هو القول الثاني ولذا 
قال: وروى أصحابنا أن في الإبهام منها ثلث ديتها... إلخ. ثم إنّه ذكر قول 
الشافعي المبني على التسوية المشعر بأنّه قول المخالف. 

ولكن الذي يضعّف رأي الشيخ أنّه قال: روى أصحابناء ويكفى فى ذلك 
نهم روواما في كتاب ظريف. ولم يقل: وبه قال أصحابنا. 

وعلى ذلك فالشهرة مع القول الأول دون القول الثاني نعم استند القول 
الثانى إلى ما فى كتاب ظريف من قوله: ففى الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة 
دينار وسئّة وستون ديناراً وثلثا دينار, -إلى أن قال -: وفى الأصابع في كل أصبع 
يلاه قية النق كالانة بوتهانون بنارا تلبت دين 1 

ا للإبهام ثلث دية اليد. أي ١171‏ 
ديناراً و كدينار. وإذا كان في كل أصبع كينا را ود ينار فيكون مجموع ديه 
الأصابع الأربعة 1"77دينارً و .د يقار 

فإذا أضيفت إليها دية الابهام. تكون صورة المسألة هكذا: 

اه 
+ 177 وي فيكون مجموع دية الأصابع الخمسة: ينار 2 


.6١ الخلاف:5518/0.المسألة‎ .١ 
.١ ؟. الوسائل:19. الباب7١ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ 


©" ولكن الحق هو القول الأول لتسضافر الروايات وكونها مشهورة. 
ومجرد كونها موافقة للعامّة لا يسبب رفع اليد عنها. 

الظاهر هنا تقديم المشهور الموافق للعامة على غير المشهور المخالف 
للعامّة ؛ وذلك لآنَّ الشهرة العملية بالرواية من قبيل مميزات الحجة مسن 
الدليلين عن اللا حجّة منهما بخلاف مخالفة العامّة؛ فإنها من مرججحات إحدى 
الحكنين علق الأخرقبوعلى ذلك كال على اليد الخيرنى تريح ابول 
الأول لا الثانى. 

وهناقول ثالث: اختاره أبو الصلاح الحلبي. قال: فى كلل أصبع عُسْر الدية 
إلا الإبهام فديتها ثلث دية اليد7) 

يلاحظ عليه: أنه إن أراد عُسْر دية اليد الواحدة تكون دية اليد عندئذ أقل 
و سهان :ونان وذلف لاد ضير نور النيل ال اسار ةعب] رقص عسي 
ديناراً. فتكون دية الأصابع 5٠١-46٠‏ دينار للأصابع الأربع. 

وبما أن دية الإبهام ثلث دية اليدشك>117,1 

فمجموع دية الأصابع الخمسة ١٠11-177/1+5دينارا‏ . 

وهو أقل من دية اليد الكاملة أي( ١٠6دينار)‏ كماترى. 

فخرجنا بالنتيجة التالية: أن القول الأوّل هو الأقوى. وكونه موافقا لما 
عليه العامّة لا يعارض الشهرة العملية. خلافا للمحمّق الخوئي حصيث عكس 
الأمن فلاحظ 7") 


١.الكاقى‏ فى الففه:59/8. 
". مبانى د تكملة المنهاج: 5١577‏ 


ايفن مم ...0-0-0 أحكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة ”. دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد. فى كل عقدة 
ثلثها. وفى الإبهام مقسومة على اثنتين ؛ فى كل منهما نصفها.* 
* في دية الأنامل 

قال الشيخ فى «الخلاف:: فى كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها 
وفى الابهام نصف ديتها : ؛ لأنّ لها مفصلين. وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعى: 
فى أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها ؛ لأن لها ثلاث أنامل ظاهرتان وباطنة © 

وقال المحمق: ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية. عدا 
الإبهام فإنٌ ديتها مقسومة بالسوية على اثنين 7" 

ويدل عليه ما رواه الصدوق عن السكوني بطريق قوي. وروى الشيخ 
عنه معلقا ع: ن أبى عبد الله نثي:«أنَ أمير المؤمنين نيا كان يقضى في كل مفصل 
من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها 
بنصف عقل تلك الإبهام. لأنّ لها مفصلين»7") 

وعلى هذا فلو قطع أنملة من السبابة ففيها ثلث دية الأصبع. أمّا لو قطع 
أنملة من الإبهام ففيها نصف دية الأصبع. 


١.الخلاف:11980.‏ المسألة .6١‏ 
5 شرائع الاإسلام: ارما ؟. 
ا الوسان +15:البنات لمن أبوا ديات الأعضاء الحديت 2 


المسألة . فى الاصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية. 
ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.* 


* فى المسألة فرعان: 

.١‏ دية الإصبع الزائدة. 

اديه الانملة الرائةة وإلبك دراستهها. 
أما الأول: في دية الأصبع الزائدة 

قال المحمّق: وفى الإصبع الزائدة ثلث الأصلية7") 

قال السيد العاملى: إجماعا كما فى صريح الغنية أو ظاهرهاء ولا نذعرف 
فيه خلافا كما فى كشف اللثام. وبه صسرّح فى المسمنعة والنسهاية والمسراسم 
والسرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة والروض والروضة 
وغيرها("ا 

ويدلُ عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبد 
الله لة: «فى اللإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة» ( "ا 

نعم ربّما تتوهم المعارضة بينها وبين ما فى خبر الحكم بن عتيبة حيث 
قال :ويا حكم. الخلقة التى قسَّمت عليها الدية عشرة أصابع فى اليدين. فما 
زاد او نص فلادية له. وعشرة اصابع في الرجلين فما زاد او نعص فلاديه 
04 


.5814 51١ شرائع الاسلام: 1 518 . ". مفتاح الكرامة:‎ .١ 
.5 الباب79من ابواب ديات الأعضاء. الحديث‎ .١5:لئاسولا‎ ." 
١ ؟بالوسانا :15 النات 5 هن أنوان:دئات الأغفاء الشحويث‎ 


ف ...ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة 4. لو كان عدد الأصابع الأصلية فى بعض الطوائف وكذا 
عدد أناملهم الأصلية زائداً على القدر المتعارف. لا يبعد أن يكون 
التتقسيط على حسبها.* 

المسألة 0. فى شلل كل واحدة من الأصابع ثلا ديتها. وفى قطعها 
بعد الشلل ثلثها.””* 


ولكنّه محمول على قطع الزائد منضمّا. وأمّا خبر غياث فمحمول 
على قطعها منفردة. 
الفرع الثاني: فى دية الأنملة الزائدة 

قطع الأنملة الزائدة فيه ثلث دية الأنملة الأصلية. وليس له دليل صالح إِلَا 
فحوى الخبر المزبور. 
* لوكان عدد الأصابع والأنامل زائداً على المتعارف 


إن الروايات الواردة فى دية اليد والأصابع وإن كانت ظاهرة أو منصرفة 
إلى المتعارف. لكن ملاك الحكم يشمل من له أصبع أصلى زائد على الخمسة. 
أو أنملة زائدة على الثلاث. وذلك لأنّ الدية على مجموع الأصابع. والمجموع 
يُقسَم على الأجزاء. فلو كانت الأجزاء خمسة أصابع فهو. وإلا فعلى الستة 
اصابع. ومنه يعلم حكم التهسيم على الانامل. فعشرالديه لكل إصبع. فلو 
اشتملت الإصبع على أربع أنامل فالعشر للجميع. كما أنها لو اشتملت على 
الأقل من الثلاثة فالعشر يقسّم على الاثنين كما هو الحال فى الإبسهام حيث 

## فى المسألة فرعان: 3 


.١ 5‏ إذا جنئ على إصبع أو مفصل منه فشلّت. 

؟. لو قطع الأصبع بعد شللها. وإليك دراستهما. 
الفرع الأوّل: لو جنى على إصبع أو مفصل منه فلت 

قال الشيخ في «الخلاف::إذا جنئ على أصبع أو مفصل منه. فشُلّت كان 
100 

وقال الشافعى: فيهاديتها' "ا 

قال المحمّق: وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها”" 

وقال العاملى: المحكئ فى الخلاف والغنية على أن كل عضو فيه مقدّر 
إذا جنى عليه فصار أشلّ وجب فيه ثلثا ديته (4) 

يدل غليةها واه المخمدون التلاتة عن الفضيل ب سان قال#سالت 
أبا عبد الله مث عولد 0 ضرب فانكسر منه الزند؛ قال: فمال: إذا ببست منه 
الك ققلت أصابع الك كلها فإنّ فيها ثلثى الدية دية اليد. قال: وإن شت 
بعض الأصابع وبقى بعض فإنٌ فى كل إصبع شلت ثلثى ديتها. قال: وكذلك 
الحكم فى الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم7") 

نعم ويعارضها روايات إمّا محمولة على التقية أو مؤوّلة حيث تدلّ على 
وجوب دية العضو. كما حكيناه عن الشافعي. نظير: 

2#  لبآلا خبر زرارة عن أبى عبد الله ا: 3 قال: «فى الإصبع عشرة من‎ . ١ 


.١‏ وفى المطبوع ثلث ديتهاء وهو تصحيف. ". الخلاف:114/0,. المسألة ؟6. 


6. الوسائل:14١.‏ الباب 79 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 6. 


##"إذا قطععت من أصلها أو سُلَتء() 

؟. حسنة الحلبى عن أبى عبد الله ثثة: «فى الإصبع عشر الدية إذا قمعت 
فد فليا وك 

ما ورد فى كتاب ظريف: وشلل اليدين كلتاهما الشلل كله ألف دينار. 
نقال رجاس الي 5 

أقول: يمكن حمل الأوّلتين بأنّ الصحيح (سُلَّتَ) مكان (شُلَت) فيكون 
عطف تفسير للقطع. فلا يكون دليلاً لصورة الشلل التى ليس فيها قطع. مضافا 
إلى ما في اللسان نقلاً عن الأزهري: سمعت أعرابيا يقول: شُلَ يد فلان بمعنى 
الفرع الثاني: لو قطع الإصبع بعد سللها 

لو قطعها بعد الشلل. ففيه الثلث. قال المحمق: وفى قطعها بعد الشلل 
الثلث. وكذا لو كان الشلل خلقة! *) / 

ويدل عليه قول أبي جعفر يه للحكم بن عتيبة: ٠وفي‏ كل أصبع من 
أصابع الرجلين ألف درهم. وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية 
الصحاح»/” 2 


.١‏ الوسائل:5 ١‏ الباب 798 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث/ 
”. الوسائل:8١.‏ الباب 94" من أبواب ديات الأعضاء. الحديث” 
". الوسائل:14. الباب١‏ من أبواب ديات المنافع. الحديث .١‏ 

0. الوسائل:18١.‏ الباب 794 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 


المسألة 7. فى الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير 
على الأحوط. وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.* 
عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل... إلى أن قال: «وقيمة 
الثشلاث ا صابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية 

(00) 

وجه الدلالة: إن دية ثلاثة أصابع الصحيحة: ثلاثة آلاف درهم. وثلثها 
ألف درهم. ولكن يشكل الاستدلال به لأنه جعل الثلث دية الأصابع مع الك 
والكلام فى ديتها مجرده عنه. 

ومنه يعلم عدم الفرق بين كون الشلل لعارض أو لخلقة. لإطلاق النصّ. 
* فى دية الظفر 

قال الشيخ فى «النهاية»: وفى الظفرإذا قلع ولم ينبت أو نبت أسود عشرة 
دنائير. فإن حرج أبيض 2 خمسة انان 

ونسبه فى «مفتاح الكرامة؛ إلى كتب المتقدّمين والمتأخرين " 

وسد ل عتليةا رواه مسمع عن أبى عبد الله يي قال: «قضئ أمير 
المؤمنين :يفي الظفرإذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة 2 #8« 
١‏ الوسائل:19. الباب58 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ”7. والحسن بن صالح ععرفه النجاشي 

بهوله: كوفى له كتاب. 


النهاية:6ا/ا 
0 مفتاح الكرامة: 355 ' 28 : 
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دنانير. فإن خرج أبيض فخمسة دنانير»' "أ 


قال المحمّق: وفى الرواية ضعف. غير أنها مشهورة 7) 
وفى رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله ماثلا: «وفى الظطفر خمسة 
دنائين 60 / 1 

ويمكن الجمع بحملها على ماإذا خسرج أبيض. ولم يستعرض لحكم 
خروجه أسود. ومنه يظهر ما فى كتاب ظريف: فى كل ظفر من أظفار اليد 
خمسة دنانير. ومن أظفار الرجل عشر دنانير" * ولكن التفصيل بين أظفار اليد 
والرجل مشكل. لم يقل به أحد وما في المتن من التفريق بين الصورتين هو 
الأقوئ. 


.١ من أبواب ديات الأعضاء. الحاديث‎ 4١ الوسائل:14 الباب‎ .١ 
.518/4 : شرائع الاأسلام‎ ." 

*الوسائل: 15 البات١‏ من أبوات يات الأعشاء الحديت ١‏ 
؛. الكافى:/77/7و 7137 


الثانى عشر: الظرهر 

المسألة١.‏ فى كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر. 
وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء. أو صار 
بحيث لا يقدر على القعود أو المشى.* 
+ فى دية الظيهر 

لو كسر الظهر ولم يصلح. أو أصيب فاحدودب ‏ كُسر أو لم يُكسر-أو 
صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشى. ففى جميع هذه الصور الدية كاملة. 

قال العلامة فى «القواعد»: وفى الظهر إذا كُسرء الدية كاملة. وكذا لو 

ويدل عليه مضافا إلى ما رواه ابن سنان وهشام بن سالم من أن كل ماكان 
فى الانسان اثنان ففيهما الدية... وماكان فيه واحد ففيه الدية. الروايات التالية: 

.١‏ ما رواه الكلينى بسند صحيح عن الحلبى عن أبى عبد الله ياي في 
الرجل يكسر ظهره. قال: «فيه الدية كاملة/") 

”.ما رواه الشيخ باسناده عن النوفلى» عن السكونى. عن أبى عبد الله ثيه 
قال: «قضى أمير المؤمنين نثة فى الصلب الدية7" 

ما رواه الكليني عن بريد العجلى. عن أبي جعفر خْية قال:«قضى #8 
.١‏ قواعد الأحكام :480 


؟. الوسائل:8١.‏ الباب١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 4. 
*. الوسائل:18١.‏ الباب ١4‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ؟. 


اا ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة ؟.لوعولج وبقى علىالاحد يدا بفالديةكاملة, وكذالوبقى من 
آثار الكسر شىء بأن لا شدرعدان المشى إلا بعصاء أو ذهب بذلك 
جماعه أو ماؤه. أودث يد علس رتيع و لك * 
أمير المؤمنين ناية فى رجل كُسر صلبه فلا يستطيع أن ييجلس. أن فيه 
الدية(") 

. ما رواه الشيخ فى «التهذيب» قال: روى على بن إبراهيم. عن أبيه. عن 
ابن فضال ومحمد بن عيسى. عن يونس جميعاء. عن الرضا :1 قالا: عرضنا 
عليه الكتاب. قال: «هو نعم حى. وقد كان اقين الجورفتيرة اليا يأمر عماله بذلك.... 
ثم قال: والظهرإذا حدب ألف ديناره(") 

* لو عولج الظهر وبقي من أثر الجناية 

قد مرٌ فى المسألة الأولى الدية الكاملة فيما لولم يصلح الظهر بالعلاج 
والجبر. وعندئدٍ يبقى الكلام فيماإذا عولج. وقد ذكر فى المتن صورا ثلاثا: 

١‏ ذا عولج ولكن بقى على حالة الاحديداب. 

. لو بقى من آثار الكسر شيء. بأن لا يقدر على المشى إلا بعصا. 

*' ذهب بذلك جماغه أو ماؤه أو حدث به سلس. فاللازم فى الصصور 
الثلاث عدم سقوط الدية بل يجب دفعها كاملة. وذلك لأنّ مدل(" على أنّه لو 
عولج وصلح فديته مائة دينار كما سيأتي في المسألة الثالثة خاضص > 


.1 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ ١4بابلا:١14:لئاسولا‎ .١ 
؟ ساق فن العسالة*‎ 5917/٠١ ؟. التهذيب:‎ 


©" بالمقام الذي لم يبق من أثر الجناية شىء. والمفروض بقاء أثرهاإمًا بصورة 
الاحديداب. أو غيره من الآثار الممترئّبة على الججناية. أخذا بحكم الحالة 
السابقة من كمال الدية الثابت قبل العلاج . 
* لو عولج الظهر فصلح ولم يبق من أثر الجناية شسيء 

في المسألة قولان: 

.١‏ الواجب دفع ثلث الدية. 

. الواجب دفع مائة دينار. 

أمّا القول الاوّل فعليه الشيخ فى «النهاية». والمحمّق في «الشرائع». 

قال المحمق: ولو صلح كان فيه ثلث الدية. وفى رواية ظريف:إن انكسر 
الصلب وانجبر على غير عيب فمائة دينار" "أ 

قال الشيخ فى «النهاية»: وفي الظهرإذا كُسر ثم صلح ثلث الدية'" 

ومن المعلوم أن «النهاية» فقه منصوص. 

والظاهر أنه المشهور بين الفقهاء. والظاهر وجود نص وصل إليهم ولم 
يصل إليناء إذ ليس بايدينا ما يدل عليه. 

والذي يمكن أن يؤْيّد هذا القول أمران: 

« الشهرة الفتوائية بين القدماء. وهي بنفسها تصلح أن تكون دليلاً‎ .١ 


.5148 5 شرائع الإسلام:‎ .١ 
النهاية :كملا‎ " 


على المسألة لولا المعارض. 
. ححا ساس امام يما ورد وى ترم التق روي مسحي عبن 
ابي عبد الله 321: :«أنّ أمير الْمؤمنين ؛ ايه قضى في خخرم الأنف ثلث دية الأنف؛! ْ 
ا 
عن جعفر. عن أبيه مده : م 7 وب 20 


وتأييده بما ورد فى رض الرصغ أو الرسغ ” " إذا جبر على غير عثم ولا 


عيب ثلث دية اليد" ' غير صحيح. إذ الوارد فيه ثلث دية اليد. نعم لو فسّرت 
اليل. باليدين يكون ثلث ديتهماء ثلث دية النفس . 

ويل هلق التقجو النائى ووانة ريق 

روى محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير 
المؤمنين نيّة: وإن إنكسر الصلب فجبر على غير عثم ”*' ولاعيب فديته مائة 
وبالتعارض يسقط الدليلان. فالمرجع هو اصل البراءة من الزائك. ولعله لذلك 
أفتى فى المتن بالأقل. 
.١‏ الوسائل:18. الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث؟. 
؟. الوسائل:14١.‏ الباب١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث15. 
". الرسغ المفصل بين الساعد والكف والساق والقدم. ومثل ذلك فى الدايّة. 
5. الوسائل:4١.‏ الباب١١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ١‏ 


6. العثم: الانجبار من غير استواء. 
". الوسائل:14١.‏ الباب ١7‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 


المسألة. المراد بالظهر هو العظم الذى ذوفقار ممتد من الكاهل 
إلى العجز وهو الصلب. وكسره يوجب الدية.* 


© © هس © © هسه اهس هت © هس »© سه » © »سس » © :هه ٠»‏ :© © (ه» © © هت هه © © هس ه© هه ه > هه © ه اه هه هه © هت © هن © © هس © © © 0 © حج ا © ها هه هس > © © اه هت ها اه © هه ٠>‏ *» © 


* ماهو المراد من الظهر والصلب؟ 

هل الصلب و الظهر بمعنى واحد؟ أو أنّهما مختلفان؟ 

ذهب صاحب الجواهر إلى الأول فتقل عن مختصر النهاية أن الصلب 
عالقا 0 

والظاهر أن الظهر في مقابل البطن. ويطلق من لدن الكاهل إلى العَسجُبِ 
رمس اس عرساو قا لسري وا ساك على ممدردى اناك 
الذي فيه فمار. 

نعم إذا أطلق كسر الظهر يراد به كسر الصلب. إذ ليس في الظهر عنظم 
يعد يد لفقل الى فداقنقا ورور شيهي على سا كد اقول امن متظور 
والمصباح المنير. 

قال الأوَل: الصلب عظم من لدن الكاهل' " إلى العَجُب! ". والجمع 
اصلب... ثم قال: والصلب من الظهر. وكل شىء مسن الظهر فيه فقار فذلك 
الصلكه (4) 3 


.١‏ جواهر الكلام:75717. 

؟. الكاهل: اعلى الظهر مما يلى العنق. يقال: كاهل القوم سندهم وسيدهم. 

*. والعجب: ما انضم إليه الوركان من أصل الذنب المغر وز فى مؤخر العجز. وقيل: هوأصل الذنب 
كله. انظر لسان العرس: ١‏ 6887 مادة اعجب؛:. 

؛ . لسان العرس:١:0751.‏ مادة ؛صلب؛». 


ان ل ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة0. لو كسر فشلت الرجلان فدية لكسر الظهر., وثلثا الدية 
لشلل الرحلين.* 

توفي «المصباح المنيره: والصلب كل ظهر له فقار7") 

وبهذا يُعلم أنّ ما ذ كره فى المتن من تفسير الظهر بالعظم الذي ذو فقار 
ليس تفسيراً لغويا بل تفسيرا بالقرينة وهو كسر الظهر الذي ليس له موضع إلا 
العظم. وأمّاما جاء فى زيارة سيد الشهداء :ثة من قول الزائر: «أشهد أنّك كنت 
نوراً فى الأصلاب الشامخة؛ لا يدل على واحد من القولين بل قابل للانطباق 
* لوكسر الظهر فشلت الرجلان 

إذا كسر ظهره وانتهى الكسر إلى شل الرجلينء فهل هناك دية واحدة ‏ 
أعنى: لكسر الظهر أو ديتان: إحداهما لكسر الظهر. والأخرى لشل الرجلي:؟ 
مقتضى القاعدة عدم التداخل؛ ولذلك قال الشيخ فى «الخلاف::إذا كُسر صلبه 
فشَلَت رجلاه. كانت عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين. 
وقال الشافعى: فيه دية وحكومة. فالدية عنده فى شلل الرجلين والحكومة فى 
كبيرالصلد ”ا 

ويدل عليه ما مضى من أنّ فى شلل الأصابع ثلثى الدية. وقد مضى أن 
الفقهاء فهموا من الرواية كونها ضابطة كلية فى كل الأعضاء (" 

نعم يعارضه مافى كتاب ظريف. فوله:«والشلل فى اليدين كلتاهما و 


.09 المصباح المنير:477. ؟. الخلاف:10706, المسألة‎ .١ 
.6 الباب 79 من أبواب ديات الأعضاء. الحاديث‎ .١4 لاحظ : الوسائل:‎ ." 


الثالث عشر: النخاع 
المسألة .١‏ فى قطع النخاع دية كاملة. وفى بعضه الحساب بنسبة 
المساحة. * 


المسألة ". لوقيل الجاع تعيبببه عضو اخر نان كان ف اللدرنه 
المقدّرة يثبت -مضافا إلى دية النخاع د دية أخرى. وإن لم تكن فيه الدية 


ألف دينار. وشلل الرجلين ألف دينار»: ١7‏ وهى محمولة على الشلل 
المجرّد - عن القطع أو الك ٠‏ وفيه تأمّل. | 
* في دية قطع النخاع 

والنخاع ‏ بالضم -هو الخيط الأسيض داخل عظم الرقسبة. ممتد إلى 
الصلب يكون فى جوف الفقار' " 

وبما أنه فى بدن الإنسان منه واحل. يكون فى الجناية عليه -أى قطعه - 
دية كاملة. إِنّما الكلام في قطع بعضه. فالماتن قال: الحساب بنسبة المساحة: 
تبعا لصاحب الجواهر. والمراد هو المحاسبة من الطول لا العرض 

وسيأتي الكلام في النخاع عند البحث عن دية المنافع . 
* لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر 

وجه المسألة واضح ؛ لأنّه إذا كان لكل عضو دية مقرّرة فلا 2 


1الوينانا 152 التات انه أبوايدنات الاعفتان الحديك ‏ 


5 00 البحر عنء ء مأذة انشع 9 


ان ل تين لجكاء القايات فى التتريعة الاسلامية العراء 


الرابع عشر: الثديان 
المسألة .١‏ الثديان من المرأة فيهما ديتها. وفى كل واحدة منهما 
نصف ديتها. * ١‏ 
المسألة؟. لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شىء من جاد 
الصدر ففى الثدى ديتها بما مر وفى الجلد الحكومة. ولوأجاف الصدر 
لزم مع ذلك ديةالجائفة *8 7 


#"اوجه للتداخل. كما أنه إذا لم يكن له دية مقَرّرة فالحكومة محكمة. 
» فى دية الثديين 

قال الشيخ: فى ثديى المرأة ديتها. لأنهمامن أصل الخلقة. وفيهما 
الجمال والمنفعة. وفى كل واحدة منهما نصف ديتها(') 
أبى جعفر ني قال: «قضى أمير المؤمنين ني فى رجل قطع ثدي امرأته. ققال: 
«إذن أغرمه لها نصف الدية!"). 
++ لو قطع مع الثديين شيئاً من الجلد 

قال العلامة فى «القواعد»: ولو قطع معهما قينا م جلت الغند قالكية 
وحكومة!") 

أمَا الدية فلهماء وأمّا الحكومة فلقطع الجلد لأنّ قطعه لابدّ له من 8« 


أ الميسوط:/8.17/غ أ 
االوضانل :35 الات ةف أبواتئ ديات الأعضات الحديت ١‏ *'. قواعد الأحكام:”” الى 


المسالة".لواصيبالئدى وانقطع لبنهامعيقائهاء او تعذ ر نزول اللبن مع 
كونه فيهء او تعذر نزوله فى وقته مع عدم كونه فعلا فيها. او قل لبنها. او 
عيب كما إذا در مختلطا بالدم أو القيح. ففيه الحكومة.* 


#عوض. وما قد رله فى الشرع مقذر.” ') 

ثم قال العلامة: فإن أجاف (الصد ر) فدية للثديين وحكومة عسن الجلد 
ودية الجائفة!') فتجتمع هنا ديتان للثدي والإجافة وحكومة للجلد. وتأتي 
دية الاجافة فى فصل الشجاج والجراح. 
* لو أصيب الثدي وانقطع اللبن 

ذكر المصف هنا صو : 

.١‏ انقطع لبنها مع بقائها. 

. تعذر نزول اللبن. مع كونه فيها. 

تعذر نزوله فى وقته مع كونه فيها فعلاً 

5. ذا عيب. كما لو صار مختلطا بالدم أو القيح. 

فبما أنّ الجميع مما ليس له مقدّر فى الشرع. فالمرجع فيه الحكومة. 

قال الشيخ في «المبسوط:: فإن كان فيهما لبن فانقطع. فحكومة. وإن لم 
يكن فيهما لبن فعاد وقت نزول اللبن فيهما ولم ينزل فإن قال أهل الخبرة: إِنّما 
لا ينزل للجناية. ففيهما حكومة. وإن قالوا: قد ينقطع بجناية وغير 5 


م١7 قواعد الأحكام:‎ .١ .147:7١:ةماركلا مفتاح‎ .١ 


كن ...0-0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة؛. لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية. وفيه إشكال 
ويحتمل الحكومة. ويحتمل الحساب بالمساحة, والأخير لا يخلو من 
ححان. * 


#»جناية»' '' فحكومة. 

ووقت نزوله فى العادة الحامل لأربعين يوماًء فإذا وضعت فشرب اللباء 
منها لم يد رّمنها لبن حتى يمضى ثلاث أو مذّة النفاس ثم يدر لبنها. فإذا لم 
يعاود فى وقت عوده في العادة حينئذٍ سئل أهل الخبرة ويكون على ما 
1 
* هل في حلمتى المرأة دية أو حكومة؟ 

قال الشيخ فى «المبسوط::إذا قطع من الثديين الحلمتين. وهما كهيئة 
ارا فى رأفى التدى رلتكنييدا لظف وفيهما الدية. لأئهما من تمام الخلقة. 
ففيهما الجمال والمنفعة (4) 

واستشكل فيه المحقق قائلاً: من أنّ الدية للثديين والحلمتان 
تمق يي 

يلاحظ عليه: أنه لا مانع من أن تكون جزءا من الثدي. ومع ذلك تحسب 
مستقلة إذا بجني عليها. وذلك كالأصابع فإنّها جزء من اليد تابعة لهاء لكن إذا 


وقعت موردالجناية تحسس مستهلة . 2 
.١‏ أي انقطع بسبب الأمرين لا الجناية فقط. ". المبسوط:/158:7. 


الزرعها يجعل فى اللباش» قال التتاغر: قن زر ازارةتغلى القهر: 


؛. المبسوط:1518:9. 4. شرائع الإسلام :779:4. 


المسألة6. فى حلمة ثدى الرجل تمن النديةفانة وخمسة وعشرون 
ديناراء وفيهما معآ الربع. وفى قول: إن فيهما الدية. والاوّل أقوى. * 


وبما أنٌ لحلمة الثدي شأناً خاصًا في جمال المرأة وانتفاع الطفل بها 
فلا يبعد عدها أمرا مستقلاً تشمله الروايات العامّة من كونه واحدا فى بدن 
الانسان أو متعددا. ش 

فلو قلنا بالدية فهو وإِلّا فالقول بالحكومة هو الأرجح ؛ لأنّ فيه جمال 
المرأة والمتفعة.واختمال الحسات بالمسانحة كمافى العف لآ يخلوامة يعد 
لأنّ نسبتها إلى مجموع الثدي قليلة جداً. ْ 
* في حلمة ثدى الرجل 

فى المسألة أقوال: 

.١‏ فيهما الدية. وهو خيرة الشيخ فى «المبسوط» قال: أمّا حلمتا الرجل. 
قال قوم: فيهما الحكومة. وقال آخرون: فيهما الدية. وهو مذهينا!') 

وقد استشكل فيه المحقق. وذلك لعدم ثديين للرجل يكونان بعضا 
منهما. لأنّ الحلمة فرع وجود الشدي. فإذا لم يكن الأصل محكوما بالدية 
فكيف يحكم على الفرع بها. 

". ما اختاره ابن بابويه وقال: فى حلمتي ثدي الرجل. ثمن الدية. مائة 
وخمسة وعشرون ديناراء وفيهما معا ريع الدية. 

ويدل عليه ما ورد فى كتاب ظريف. قوله: «وفى حلمة ثدى الرجل 8« 


.١18:9:طوسيملا.١‎ 


بك ...ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغْرّاء 


الخامس عشر: الذكر 
المسألة١.‏ فى الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن استؤصل إذاكان 
بقطع واحد. من غير فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبى والخصى 
خلمة. ومن سلت أو ركنت ختمتاء وغيره إذا لم يكن موجبا للشلل.* 


"ا يمن الدية مائه وخمسه وعشرون دينارا»! ' ولعله أرجح لوجود النصٌ. 
وعلى هذا يكون حديث ظريف مخصّصا لما دل على تمام الدية فيما يكون 
فى بدن الإنسان متعدّداء إذ لازم ذلك تمام دية النفس . 

أ الحكومة. وهو خيرة الإيضاح والمسالك ' ولا يخفى ضعفه بعد 
وجود النص. 
* فى دية الذكر 

فى المسألة فرعان: 

.١‏ إذا قطع الحشفة فما زاد حتى مع الامتتضال: 

1 عدم الفرف بين الشاب والشيخ والصبىّ والخصىئ. واليك د راستهما. 
الفرع الأوّل: فى دية حشفة الذكر 

قال الشيخ فى «الخلاف:: فى الذكر الدية " 

وقال المحقق: وفى الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصا (4) د 
١‏ الوسائل:4١.‏ الباب١؟1١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ ولاحظ: الفقيه:18:4. برقم .١194‏ 


؟. مفتا-ء- الكرامة: ١‏ ولاحظ: المسالك:6 ١5"8؟؛:وإيضاح‏ الفوائد: 144:4. 
يت ' 5 ل 
”“". الخلاف: 789400, المسالة 37١‏ ؛. شرائع الاسلام: 519:4. 


وقال العلامة فى «القواعد»: وتثبت الدية فى الحشفة فما زاد وإن 
اوهل 

وحصيله الكلام: أن في قطع الحشفة وحدها الدية: كما أن في قطعها مع 
القضيب إلى حل الاستئصال دية واحدة. لا ديتان. إذا كان القطع دفعة واحسدة. 
فحينئذٍ فالقضيب كالكف. والحشفة كالأصبع. لا تتفاوت الحال فى وجوب 
كمال الدية بقطع الحشفة خاصّة أو مع القضيب أو بعضه من غير وجوب دية 
اعرى اس لما رد علي 

ويدل عليه روايات: 

.١‏ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله ليلا قال:... وفى الذكر إذا 
قطع من موضع الحشفة. الدية»7") ش / 

؟. صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله نثّا: «وفى الذكرإذا قطعت الحشفة 
ومافوقءالدية»(4) ش ش ش 

والرواية دليل على أن قطع جميع الذكر دفعة واحدة فيه دية واحدة. 

*: ما رواه يونس أنه عرض على أبى الحسن الرضائية كتاب الديات. 
وكان فيه:... والذكرإذا استؤصل ألف دينار(0) 

وفيما ذ كرنا غنى وكفاية. ولاحظ سائر الروايات )١7‏ 2 


537/47 جواهر الكلام:‎ . ١ 181١ قواعد الأحكام:‎ .١ 
.0 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ ١ الوسائل:14. الباب‎ ." 

5. الوسائل:19. الباب١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 4. 

6. الوسائل:14. الباب١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ؟. 

1. الوسائل:14. الباب١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الأحاديث 5 ولاو ١٠و11.‏ 


0 الي ناكام النيات فى الكتريعة الاسلاسة الغراء 


المسألة ". لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية 
من مساحة الحشفة حسب. لا جميع الذكر.* 
"الفرع الثانى: فى ذكر الشاب والشسيح والصبى والخصى خلقة 
خصيتاه أو رُضْتا على وجه لا يؤدي إلى شلل فى ذ كره. 

ويدل عليه إطلاق النصوص والفتاوى ومعمد الاجماع. 

ويدل عليه أيضا ما رواه السكوني عن أبي عبد الله 91 ة ل:«قال أمير 
المؤمنين نيْا: فى ذ كر الصبى الدية. وفى ذ كر العنين الدية7 ") 

مضافا إلى أنّه فى أكثر الروايات كون الموضوع هو الذكر. نعم ورد في 
صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر ابد قال: «فى لان الأخسرس. وعين 
1 ٌُ 
الاعمى. وذكر الخصى وانفيية ثلف اللة 27 

فهو محمول على وجود شلل فيه. 

ونقل العاملى عن أبى حتنيفة أنّه لم يوجب فى ذككر الخسصى إلا 
الحكومة !"ا 
* لوقطع بعض الحشفة 

لو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصّة ولا ينسب #©ه 
١.الوسائا ١19:‏ البات 56 من أيوات ديات الأغضاء. الحديت .١‏ 


؟:الوسان:9١إالباك١‏ ؟مق أيوات ديات الأعضاف الحديت ١‏ 
". مفتاح الكرامة: 505/5١‏ 


المسألة. لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة. ولو 
قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازماً لخرم المجرى فلا شىء إلاما 
للحشفة. وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة, 
وللحشفة ما تقدم.* 
"إلى جميع الذكر على ما حكى عن بعض العامّة. فإن كان المقطوع نصفها 
فنصف الدية. وإن ثلثا فالثلث. وعلى هذا فقس. لما مرّ من أن فى قطع الحشفة 
الدية كاملة. فيحسب المقطوع بالنسبة إلى العضو الذي له دية كاملة. نظير قطع 
شىء من الإصبع. حيث إن الدية بالنسبة إلى الإصسبع لا إلى اليد. وذلك لآن 
للاصابع فى حد نفسها ديه. 
* لو انخرم مجرى البول 

فى المسألة فروع: 

.١‏ لوجنى على نحو انخرم' '' مجرى البول من دون قطع. 

. لو قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازماً لخرم المجرى. 

لو قطع بعض الحشفة ولم يكن القطع ملازماً لخرم المجرى. بل عد 
الخرم جناية زائدة. 

وإليك دراسة الفروع: 

الفرع الأوّل:إذا انخرم مجرى البول دون قطع فبما أنّهِ ليس فيه دية مقدّرة 
ففيه الحكومة. د 


.١‏ خخر مه: ثلمه. ثقبه. شق وئرّة أنْقِه. والظاهر ل المراد هوالشى. 


0 مم ع ...ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة ؛. لو قطع الحشفة وقطع آخر أو هو بقطع آخرما بقى. 
فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقى. ولو قطع بعض الحشفة والاخرما 
بقى منها فعلى كل منهما بحساب المساحة.* 

الفرع الشانى: إذا قتطع بعض الحشفة وكان القطع مسلازماً لخرم 
المجرى. فالمجموع جناية واحدة. فلاشىء إلاما للحشفة بحساب المساحة. 
لآنّ قطع بعض الحشفة يلازم خرم المجرى طبيعة. 

الفرع الثالث: لو قطع ولم يكن القطع فى حد نفسه ملازما للخرم ولكن 
افق الخرم. فيحسب الخرم جناية زائدة وراء قطع الحشفة فللجناية الزائدة 
الحكومة. ولقطع بعض الحشفة ما بحساب المساحة. 

# فى المسألة فرعان: 

١.لو‏ قطع شخص الحشفة ثم قطع آخر أو هو نفسه ما بقى من الذكر. 

". لو قطع شخص بعض الحشفة وجاء الآخر وقطع ما بقى منها. وإليك 
دراستهما: 
الفرع الأوّل: لو قطع الحشفة ثم ما بقى من الذكر 

فعلى من قطع الحشفة الدية كاملة. وأمًا من قطع الباقى من الذكر سواء 
كان هو القاطع الأول أو شخص آخر. الحكومة. لأنٌ فى قطع الحشفة دية 
مقدرة. أمّا الباقى من الذكر فليس فيه دية مقدّرة. ففيه الحكومة. 

وهو نظيرما لو قطع الأصابع ثم قطع هو أو غيره الكف. فعلى الأول 


المسألة 0. لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر الذكر باستئصال. ففى 
قطع بعضها الحساب بالمساحة. وفى قطع الباقى وجوه: الحكومة أو 
الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكو 521 06 الدية كاملة.أوجهها 
الاوّل وأحوطها الاخير.* / 
”الفرع الثاني: لو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقى منها 

وأمًا لو قطعت الحشفة بواسطة شخصين فعلى كل منهما ببحساب 
المساحة. فلو قطع الأوّل الثلث والآخر الثلثين, فعلى الأوّل ثلث الدية وعلى 
الثاني ثلثا الديه. وهكذا. 
* لوقطع بعض الحشفة وقطع الآخر ما بقي مع الذكر 

لو قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر الباقى مسن الحشفة والذكر 
باستئصال. فلا شك أنّ على الأول الحساب بالمساحة لأنّ الدية على مجموع 
الحشفة. فلو قطع بعضها فيحسب حسب المساحة. فلو قطع النصف فنصف 
الدية وهكذا. إنما الكلام على من قطع باقى الحشفة مع القسضيب باستئصال. 
فقد احتمل المصنف فيه الوجوه التالية: 

7” الحكومة. ؟. الحساب بالنسبة إلى الحشفة. والحكومة فيما بقىء‎ .١ 
الدية كاملة. ش‎ 

لا شك أنّالأخير هو الأحوط إئّما الكلام فيما هو الأوجه من الوجهين 
الباقيين. 


والظاهر أنّ الأوجه هوالثانى ؛ وذلك لان المفروض أن للحشفة و 


0 ...كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة 1. فى ذ كرالعئّين ثلث الدية. وكذا فى قطع الآشل. وفى قطع 
بعضه بحسايه. ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا 


خصوص الحشفة * 


الدية. وهذا القاطع الثاني قطع ببعض الحشفة. فعليه الحساب ببحساب 
المساحة لأجل قطع بعض الحشفة. وبما أن فى قطع القضيب لم يرد قاد 
ففيه الحكومة. فعلى القاطعين بالنسبة إلى الحشفة. الدية بحسب المساحة. 
فتكون النتيجة دفع دية كاملة. وأمًا القضيب فهو على القاطع الثاني بالحكومة. 

# فى المسألة فروع: 

.١‏ دية ذكر العنّين. 

". دية قطع الأشل. 

” دية قطع بعض الأشل. وإليك دراسة الفروع: 
الفرع الأول: في ذكر العنّين 

قولان: 

١فاهو‏ المشتهور: ان قيه ثلث الندة: وهو خخصيرة الشيخ فى الخلاف 
والنهايه. 

قال فى الأوّل: وفى ذكر العنّين ثلث دية الذكر الصحيح. وقال جميع 
الفقهاء فيه الحكومة 7 ") 

وقال فى «النهاية»: وفى ذ كر العنين ثلث دية الصحيح' ". د 


١.الخلاف:7076‏ المسألة إلا ؟. النهاية:8/39 


وعليه المحقق فى الشرائع. قال: وفي ذ كر العنّين ثلث الدية وفيما 
قطع منه فبحسابه.! ") 

وكأنهم أدخلوه ة فى الشلل. قال الشيخ فى كتاب ديات «الخلاف»: العين 
القائمة واليد الشلاء ارجا الشلاة ولسان الأخرس والذك و الأشل؛ كل هنذا 
وما فى معناه يجب ثلث الدية.!" 

؟. قول أبى على والصدوق:إنّ فيه الدية. لقول أمير المؤمنين ثلا فى خبر 
لكوتي فى 3 كر البو القبية 1" قا نقيت الاعر ا فيو ولا كالنوك اله 
انافك بالفواعةة الأذ التمدروقن ساق الذكر فى العتين وون 21 قلع هنا 
عوامل روحية تسبب اعتراض الآلة عند إرادة الإيلاج دون أن يكون فيها عأة 
جسمانية. وأين هذا من الشلل؟ 

لكن أعرض عنه المشهور. فلا يحتجّ به. 
الفرع الثاني: في قطع الأشلٌ 

الفرق بين العئين والأشل هو أن ا العسدير: ن هسو الذي لا يسقدر على إتميان 
النقناف ولا يكقينياء زاعراة عندية ل شكيى الرجال: قال الأزهرى: سُمَى عّينا 
لأنّ ذكره يعنّ لقبل المرأة. أي يعترض إذا أراد إيلاجه! 7 

وأما الأشلّ: فهو الذي يكون منبسطا دائماً ولا ينقبض فى الماء البارد. أو 


يكون منقبضا فلا ينبسط فى الماء الحار 07 2 
.١‏ شرائع الإسلام: 519/4 ؟. الخلاف:550/8. المسألة ١ل:‏ 


”". الوسائل:4١.‏ الباب 6 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ؟. 
1 مجمع البحر يبنء مادة ااعنن ». 6. قواعل الأحكام: 77م 


وعرّفه فى «المبسوط» بأنّه قد استرسل فلا ينتشر ولا يقوم ولا 
ينقبض ولا ينبسط كالخرقة! ' 
ففى قطع الذكر الأشل ثلث الدية. فإنٌ الضابطة فى الجناية على المشلول 


الفرع الثالث: قطع بعض الأشل 

له صورتان: 

.١‏ ما إذا تجاوز القطع فى الأشل الحشفة؛ فلا شك أنّ الحساب بالنسبة 

". أمّا إذا قطع بعض الحشفة من ذكر الأشل. فهل الميزان فى الحساب 
بالنسبة للحشفة كما هو الحال فى الصحيح أو بالنسبة إلى مجموع الذكر؟ 

ذهب المشهورإلى أن الميزان هو الحساب بالنسبة إلى مسجموع الذكسر 
قائلا بأنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم فى لذة الجماع وقد ورد أن 
الدية فيها بخصوصها. بخلافها فى الأشل لاستواء الجميع فى عدم المسنفعة. 
وعدم ورود الدية في حشفته مع كسونه عسضواأً واحداً” ' فيكون الحساب 
بالنسبة إلى الجميع لا إلى الحشفة بخلاف الصحيح. ثُمَإِنْ ماذ كره صحيح فى 


.477:طوسيملا.١‎ 


". مفتاح الكرامة: 504/35١‏ 
لا 


المسألة7. لو قطع نصف الذكر طولاً ولم يحصل فى النصف الآخر 
خلل من شلل ونحوه. فنصف الدية. وإن أحدث فى الباقى شللاً فنصف 
الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل. فعليه خمسة أسداس.* 
* لو قطع نصف الذكر طولاً 

في المسألة فرعان: 

١.لو‏ قطع نصف الذكر طولاً. ولم يحصل في النصف الآخر خلل. 

.١‏ نفس الصورة لكن أحدث فى الباقى شللاً. وإليك دراسة الفرعين: 

الفرع الآوّل: قال العلامة في «القواعد»: ولو قطع نصف الذكر طولاً ولم 
يحصل في النصف الآخر خلل. فنصف الدية” ") 

وقال في «التحرير»: فإن قطع بعضه طولاً مثل أن يشقّه باثنين ويقطعه 
فعليه ما يخصّه من الدية وهو النصف7' وهو موافى للقاعدة لأنّ الدية 
للمجموع والمفروض أنه شمّه نصفين. فاتلف النصف دون الآخر. 

الفرع الثانى: لو قطع نصف الذكر طولاً. فذهب بذلك الجماع فالدية 
كاملة. لما سيوافيك فى الجناية على المنافع. هذا مالم يذكره المصئف. 

وإن حدث شلل فى الباقى فالواجب خمسة أسداس الدية التى هى 
مني سي الس ا الع 0 

توضيحه: أنه بقطع النصف وجب عليه نصف الدية -أعني: 5٠١‏ دينار - 
التى هى ثلاثة أسداس الدية. وبإيجاد الشلل فى النصف الآخر وجب عليه 28 


.١‏ قواعد الأحكام :1877 ؟. تحر ير الأحكام: 0 ولاه 


0 انج نين الحكام الذيات فى القتريغة الاسلاهية العرّاء 


المسألة8. فى ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أنوثته. الحكومة.* 


ثلثا دية النصف الآخر _على ما مرٌ من الضابطة ‏ وثلثا دية النصف الآخسر 
عيا رقع 7د ينارأ فإذا جمعنا الديتين يكون حاصل الجمع 174 دينارا. 
وهى خخمسة أسداس الدية الكاملة: فلو أضيف إليه سدس الدية -أعني: 177 
يكون حاصل الجمع ٠٠‏ ل دينارا. 
* في ذكر الخنثى المشكل 

فى ذ كر الخنثى إذا غلم أنّها امرأة أو استمر الاشتباه. الحكومة. كما هو 
الحا الى شيوويمو ارو ندا الععلوية أن المشكر 1 وحمل عاتن ادر فر 
العفضيه زلعلء الا عمالى بوجوب أجل الأفرردو: اللشكونة أو اللاية ولا يجفا . 
التقين باليرانة الابالقائية» ولجى اللمقام مين فديل الأ الا تر الالببطملالبين هن 
الشبهة الموضوعية. بل من قبيل تعلق العلم بالمتباينين. وإنّما التردّد بينهما في 
المصداق. وهو غير متعلق العلم. فتدبّر. 

نعم لو عُلم أنه رجل ففى مفروضه ديتان: إاحداهما للذكرد ل عرق 

نعم ذكر الصدوق فى «المقنع أن فى ذ كر الخنثئ والليهالية ا" 

ومااذكره صحيح فيما إذا علم أنّه رجل. وأمّا ما رواه بريد بن معاوية عن 
أبى جعفر نيا قال: «فى لسان الأخرس. فنك الا هو وذكر الخصىي وأنثييه. 
ثلث الدية»! " فالموجود فيها «الخصى» دون «الخنئى» مع أن الوارد فيها ثلث 
الدية لا الدية كاملة. 


.١ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ ١ ؟. الوسائل:4١. الباب‎ .18١ المقنع:‎ .١ 


السادس عشر: الخصيتان 

المسألة١.‏ فى الخصيتين الدية كاملة. فهل لكل واحدة نصفها أو 
لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث؟ الأوجه الثانى. والأحوط الثلثان فى 
اليسرى والنصف فى اليمنى لو قلعتا دفعتين.* 
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في المسألة فرعان: 

.١‏ لو قلعت الخصيتان دفعه واحلة. 
الفرع الأوّل: لو قلعت الخصيتان دفعة واحدة 

فالمشهور أن فيهما الدية كاملة. 

قال الشيخ في «الخلاف:»: في الخصيتين الدية بلا خلاف! ' 

وقال المحمّق: وفى الخصيتين الدية7) 

ويدلٌ عليه ما رواه يونس أنّه عرض على أبى الحسن ايا كتاب الديات 
وكان فيه:"( في) البيضتين الي 

وأما ما ورد فى كتاب ظريف من قوله: «قفسى خصية الرجل خسمسمائة 
دينار»' *. لحمو عن واحدة منهما. د 


##الوسبانا 367 الباب افن أنواتءويات الأعضان الحلديف؟. 
4. مستدرك الوسائل: 14 الباب8١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحاديث .١‏ 


»هذا كله إذا قلعتا دفعة واحدة. 
الفرع الثاني: لو قلعت الخصيتان دفعتين 

لو قلعتا دفعتين. فهنا وجهان: 

.١‏ التوزيع بالسوية. ويدل عليه أمران: 

الف. عموم ما دل على أنّ كل ما كان منه فى الجسد اثنان ففى كل منهما 
لقف ال ش ش 

ب. ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. عن أبسيه. عن ابسن أبي 
عمير. عن الحلبي عن أبي عبد الله نميا. وفيه: «...وفى البيضتين الدية»7" 

كل ذلك يدل على التساوي بين البيضتين. 

١‏ أن في اليسرى الثلثين. وفي اليمنى الثلث. معلّلاً بن الولد يخلق من 
اليسرى. 

قال الشيخ: وفى اليسرى ثلثا الدية؛ وفى اليمنئ ثلثهاء وبه قال سعيد بن 
العستيه فال لان الفبيل عنبا كفا رواء أضغا ٠"‏ 

وقال المحمق: وفى رواية: فى اليسرى ثلثا الدية لأنّ منها الولد. والرواية 
ع1" وهو اير لان 0057 بن سنان عن أبى عبد الله ييّة. قال:قلت: 
فرجل ذهبت إحدى بيضتيه. قال: «إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية»» قلت: ولِمّ 
أليس قلت: ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ فقال:«لأنٌ الولد 2# 


١‏ التهذيب: .,548/٠١‏ ورواه فى الوسائل:14. الياب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. ذيل الحاديث رقم ؛. 
". الخلاف: 86/ 104. المسألة 54. ”". شرائع الإسلام: 519/4. 
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"امن البيضة اليسرى»() 

ولو عملنا بالحديث يأتى فيه ماذكره المحمق حيث قال: والرواية 
تتضمّن عدولا عن عموم الروايات المشهورة() 

ويريد بالمشهورة ما تضافر من أن كل ما في الجسد منه اثنان في كل 
واحد نصف الدية. 

وعلى كل تقدير فالظاهر أن الصحيحة أخصٌ من العمومات. فتقدم 
عليها. نعم مجرد كون الولد من البيضة اليسرى لا يكون دليلاً على الاختلاف. 
وإنما الدليل هو نص الإمام ييه عليه. 

ثم إن ماذ كرنا من تخصيص العموم بصحيحة عبد الله ببن سنان. إنما 
يجري فى العمومات لا فى مثل ما ورد فى «المستدرك» عن على نيه أنّه قال: 
«... وفى البيضتين الدية. وفى كل واحدة منهما نصف الدية. وهما سواء»7ا 
تالالكى فى الفصيورة انرقم التماري ييل وجيو رواب اتسنا 

ولذلك احتاط المصئّف فى المتن وقال فيما لو قلعتا دفعتين الثلثان فى 
النسيرف» والتصي فى البعتق عملا بكلةاللالبلين: أ ماء على التسوية نوما 
دل على التفاوت. ْ 

ثم إِنّه قد تقل قولان آخران: أحدهما: عن الراوندي. وهو التفصيل سين 
الشيخ الآيس من الجماع. فالنصف. وبين الشاب فالثلثين؛ جمعا بين 8« 


١.الوسائل:19١.‏ الباب ١من‏ أبواب ديات الأعضاء. الحاديث .١‏ . شرائع الاسلام: 519/4. 
". مستادرك الوسائل: 771/٠١‏ الباب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 4. 


ا ...ل أحكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة؟. لا فرق فى الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب. 
ومقطوع الذكر وغيره. وأشله وغيره. والعنّين وغيره.* 

المسألة". فى أدرة الخصيتين ‏ وهى انتفاخهما -أربعمائة ديار 
فإن فحج فلم يقدر على مشى ينفعه فيه ثمانمائة دينار, أربعة أخماس 
دية النفس 8# 
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وأمًا القول الآخر: فهو ما حكى عن أبى على من أن فيهما الدية كاملة إذا 
قطعتا معاء وفي اليسرى وحدها الدية( كاملة). وفى اليمنى نصفها() 

ولا وجه لهذا القولإذ لم يدل دليل على تمام الدية فى اليسرى. بخلاف 
ما أشير إليه من الاحتياط فى المتن . إذ قد دلت رواية ابن سنان على الثلثين في 
اليسرى. ْ ٠‏ 

# لاافرق فى الحكم بين الأصناف المذكورة فى المسألة لإطلاق الدليل 
الشامل لعامة الصو وقد مرَّآنَّ الراوندي نوين لقي اليائس من الجماع. 
رالحاتة 
** في أدرة الخصيتين 

أدرة الخصيتين عبارة عن انتفاخهما. وأمًا الفحج فقد فسّره الفاضل 
الهندي بقوله: من تباعدت رجلاه عهبا وتدانتا صدراء او تباعد فخذاهاو وسط 


سافيه. فلم يقدر على | 20 5 52 


١و‏ ". مفتاح الكرامة: 5173717 ". كشف اللثام: 5944831١‏ 


وفى «مفتاح الأكرامة/ة ادر برضم الهرة فسكون الدال ففتح الراء 
المهملتين وهى الانتفاخ. والفحج _بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم -ما إذا 
تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه!' 

وفى «مجمع البحرين:: تباعد ما بين الرجلين فى الأعقاب. مع تتقارب 
صدور القدمين' ' وهو أمر طارئ غبٌّ الجناية على الخصيتين ولذا ذ كره فى 
المقام. ْ 

ويدلٌ عليه ما رواه الكليني بأسانيده إلى ككتاب ظريف عن أمير 
المؤمنين كي قال: «فإن 5-6 رجل 00 خضقاة كلتاهما فندكة ا رسعمائة 
دينار. فإن فحج فلم يستطع المشى إِلَّا مشيا لا ينفعه فديته أريعة أخماس دية 
النفس. ثمانمائة ا 

وطرف الكلينى إلى كتاب ظريف مختلفة. صحيح بعضهاء. ولذلك قال 
المحقق: ومستنده كتاب ظريف. غير أنّ الشهرة تؤيّده!* 

قلت: مضافا إلى الشهرة أنّه مروي بعدّة طرق فيها الصحيح وغيره. فلا 
محيص حينئلٍ عن العمل به. 


5775١ مفتاح الكرامة:‎ .١ 

7 مجمع البحر ين: مادة ؛فحج». 

“". الوسائل:14١.‏ الباب18 من أبواب ديات الأعضاء. الحاديث .١‏ 
0 شرائع الاسلام: 5194. 


ل مو لجاع القايات فى الشتريعة الاسللامية العراء 


السابع عشر: الفرج 

المسألة .١‏ فى شفرى المرأة - أى اللحم المحيط بالفرج إحاطة 
الشفتين بالفم - ديتها كاملة. وفى لحداهما نصفها. سواء كانت كبيرة أو 
متغيرة نيا أو بكرا محوانة أو ضيرها كرتاء او رتقاء أن سلحية ففقياة أو 


غيرها. * 
+ في دية الفرج 


قال الشيخ فى «المبسوط»: الأسكتان والشفران عبارة عن شىء واحد. 
وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم. وهما عيد آهل اللغة عيار: 
عن شَيئير ال يعصهم الأسكتان هو اللحم المحيط بشى الفسرج. والشفران 
حاشيتا الأسكتين كما أنّ الع حجنن ساد ن عليهماء وشفرهما هي 
الحاشية التى تنبت فيها أهداب العين ؛ فالأسكتان كالأجفان والخفران كشوري 
اللجو قار كه تعس بح لاوما جان تق الك مها اهيدي 1 

«اسك:: الاسكتان: شفرا الرحم' '. وقال الجوهرى: الاسكتان بكمسر 
الهمزة جانبا الفرج 7" 

قال المحمّق: الشفران وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم. 
وفيهما ديتهاء وفى كل واحدة نصف ديتها. وتسستوي فى الدية السليمة 


والرتماء 47 2 
.١‏ المبسوط:/597١.‏ ؟. شرائع الاسلام: 519:4. 
1 العين: 597:6 


7/772 [| 


" ونظيره ما قاله العلامة فى «القواعد»7") 

وأمّا الماتن فقد جعل العنوان: الفرج. وعبّر فى المسألة بشفري المسرأة. 

.١‏ روى الكلينى عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبى عبد الله لقا قال: «إنّ 
إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك:7(") 

0 و بي هم 
سيابة مختلف فيه. وإن كان الأظهر كونه ثقة. وأمّا المضمون فما ورد فى ذيل 
الحديث. لأنَّ الفرج ليس موضعاً للقصاص. 

".ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر ! لي قال:«قضئ أمير المؤمنين لية في 
رجل قطع فرج إمرأته؟ قال: أغرمه لها نصف الدية:7) 

ورواهة فى «الوسائل» كما ذ كرناء ولكن ورد في الكافي والتهذيب مكان 
(فرج إمرأته). اوازة( تلض اراي 21 

والأولى أن يستدل بما رواه هشام بن سالم من أنّه كل ما كان في الإنسان 
انان ففيهما الدية. وفى أحدهما نصف الدية, وما كان فيه واحد ففيه الد 5 


وعلى ذلك فلا فرق بين الكبيرة والصغيرة والمختونة وغيرها لاطلاى 
الدليل. 


١‏ قواعد الأحكام:*187. ”. الوسائل:19١.‏ الباب4 من أبواب قصاص الطرف. الحديث ؟. 

". الوسائل:19١.‏ الباب4 من أبواب قصاص الطرف. الحاديث .١‏ 

؛. لاحظ: الكافى:/14:7١7.‏ الحديث 7١؛‏ والتهذيب:١٠:587,‏ الحديث 448. 

و الوجنان »اليا ب امن أ برام كرات الأعضساه العوديت +1 بولند رواية عزن لبن سهان من 
الناى الحديتك 1 


ا 6 ا 00 احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


المسألة؟. لو شلا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها. ولو قطع مابهما 
الشلل ففيه الغلث. * 

المسألة". فى الركب - وهو فى المرأة موضع العانة من الرجل - 
الحكومة ؛ قطعه منفردا أو منضمًا إلى الفرج. وكذا فى عانة الرجل 


وجهه ما تقدّم غير مرّة وهو أنٌ كل جناية أذ تإلى شلل العضو. فديتها 
ثلثا ديته. ولو جنئ على المشلول بالقطع فديته الثلث. 
** ماهو المراد من الرّكب؟ 

الركب -بالفتح لحم العانة؛ وهوة فى المرأة مثل موضع العانة من الرجل. 
ففى قطع أي واحد منهما الحكومة. لعدم التقدير. 

قال فى «المبسوط:: فإن قطع الركب معهما ففى الركب حكومة. والركب 
هو الجلد الثاني فوق الفرج. وهو منها بمنزلة شفرة الرجل. وفيه حكومة 7" 

ووجه الحكومة عدم التقدير؛ من غير فرق بين قطعه منفردا أو منضمًا 
إلى الفرج. لعدم الدليل على التبعية. نحو تبعية الك ف إلى الأصابع. غاية الأمر 
الدية للفرج. والحكومهة للركب. 


١‏ “المي 11 ١‏ ولعل ة ف العا تضيحهنا ٠‏ ولعل الصحيح بح: «الجلد الناتئ» أي الجلد الواقع فوف 


الفرج. و أعل تكتقر ةل اتفيعيت الور لرجل: أي محل شعر الرجل . والته العالم. 


المسألة 4. فى افضاء المرأة ديتها كاملة. وهو أن يجعل مسلكى 
البول والحيض واحداً. وكذا لو جعل مسلكى الحيض والغائط واحداً 
على الاحوط فى هذه الصورة. من غير فرق بين الاجنبى والزوج إلا فى 
صورة واحدة وهى ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ. وأما 
قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها.* 


* فى دية إفضاء المرأة 

اختلف فى معنى الافضاء: 

.١‏ أن يجعل مسلكى البول والحيض واحدا. 

١‏ أن يجعل مسلكى الحيض والغائط واحدا. 

"أن يجعل مسلكى البول والغائط واحدا. 

ما الأوّل فهو أقرب لأنّ بين المسلكين حاجزاً دقيقاً والافضاء هو إزالة 
ذلك الحاجز. فإذا تحامل عليها ربّما انقطعت تلك الجلدة. 

وأمًا الثانى: فهو خيرة ابن سعيد وهو غير معروف . 

وأما الثالث: فهو يتوقف على ازالة الحاجزين. فهو غريب بعيد الوقوع 
فى العادة.! م 

إذا عرفنا معنى الإفضاء فنقول: في المسألة فرعان: 

.١‏ إذا أفضى الأجنبي امرأة. 


إذا افضى الزوج زوجته. واليك دراستهما: ا 


١.الميسوط:/194١؛‏ جواهر الكلام : 241-58 


#*الفرع الأوّل: قال المحمّق: وفى إفضاء المرأة ديتها 7" 

وقال العلامة: وفى افضاء الهراة ديا 

ويدل عليه: 

.١‏ صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله ييه قال:... وسألته عن رجل 
وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: «الدية 


كاملة 7 
؟. ما رواه الصدوى , بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ايه أنه 
قضئ فى امرأة أفضيت بالدية (4) 


الفرع الثانى: إذا أفضى الزوج زوجته. فإن كان بعد البلوغ تسقط الدية. 
ولو كان قبلة:قيهو اللانة والمهر. 

قال المحق: وتسقط ( يعني الدية) في طرف الزوج إن كان بالوطء بعد 
البلوغ. ولوكان قبل البلوغ. ضمن الزوج مع مهرها ديتهاء والإنفاق عليها حتى 
بجوت احدهي”) 

اا 00 

.١‏ صحيحة حمران عن أبي عبد الله اي قال: سُئل عن رجل تزوّج جارية 
ال يي باس 
بها ولها تسع سنين فلاشيء عليه. وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها ع 
.١‏ شرائع الإسلام: .77١/4‏ ؟. قواعد الأحكام:07". 


". الوسائل:4١.‏ الباب4 من أبواب ديات المنافع. الحديث .١‏ 
؛.الوسائل:19. الباب1؟ من أبوات ديات الاعضات الحديث .١‏ 6 شرائع الاسلام: ا" 


المسالة6. لوكانت المراة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع 
الدية. ولوكانت مطاوعة فلها الدية دون المهر. ولو كانت المكرهة بكرأ 
هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية؟ فيه تردّد. والأحوط 
ذلك.* 
#"أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على 
الأزواج. فعلى الإمام أن يغرمه ديتها. وان امسكها ولم يطلّقها حنّى تموت فلا 
شيء عليه»! "ا 

.١‏ ما رواه بُريد بن معاوية عن أبى جعفر نيه فى رجل اقتض جارية 
( يعنى امرأته) فأفضاها؟ قال:«عليه الدية إن كان دخل بها قسبل أن تبلغ تسع 
سنين» ‏ وقال: -«وإن أمسكها ولم يطلقها فلاشيء عليه. وإن كان دخل بها ولها 
8 . ا ؤزلهه رع 0913 
نسع سئين فلا شىء عليه ْ 

وماذ كرناه هو دليل التفصيل الوارد فى المتن. لكن ما فى ذيل الرواية من 
وجوب الدية لو طلقها. دونما إذا أمسكها مما لم يعمل به. والتفصيل موكول 
إلى كتاب النكاح. 

# فى المساله فروع: 

١:إلق‏ كاتك المراء مكرهة من طبر فيانو كانت نيا 

لو كانت مطاوعة. سواء كانت ثيب أم لا. 

؟. لو كانت المكرهة بكراً. واليك د راستها: 2 


.١‏ الوسائل: 14 الباب 46 من ابواب مقدمات التكاح وادابه الحديث4. 
" . الوسائل:14. الباب 4؛ من ابواس موجبات الضمان. الحديث .١‏ 


الفرع الأؤل: في المرأة المكرهة من غير زوجها 

قال الشيخ فى «الخلاف:: إذا وطأ امسرأة مكسرهة فأفضاهاء وجب عليه 
الع لاله رانه سحت طايه متها الرطلديا ويك علي الدية والاله ا فيشاها 
وبه قال الشافعى' '' 

وقال المحمّق: ولو لم يكن زوجاء وكان مكرهاًء فيها المهر والدية(") 

وقال العلامة: ولوكان الواطئ أجنبيا فإن أكرهها فعليه مهر المثل 
وال 3" 

وجهه عدم التداخل فإنّ مهر المثل للوطء والدية للافضاء. وقد قيدنا 
الفرع بكون المرأة ثيبا ؛ لأن حك البكر ا شير إليه فى الفرع الثالث 
الفرع الثاني: فى المرأة المطاوعة 

ولو كانت مطاوعة فلا مهر لهاء لأنّها بغى لكن لهادية الافضاء ؛ لأنها 
طاوعته فى أصل الجماع لا الإفضاء. بأؤاوحدة لسقوط الدية. ولذلك قال 
المحقق: وإن كانت مطاوعة؛ فلا مهر. ولها الدية (4) 
الفرع الثالث: في المرأة المكرهة لوكانت بكرأ 

إذااكانت المكرهة يكرا نلا قاف فى وحيرت العين التوظء والدية 
للإنضاء. إنّما الكلام فى وجوب أرش البكارة. قال المحقّق: ولوكانت 2 « 


١.الخلاف:‏ 787/8,. المسألة 33 "؟. شرائع الإسلام: 177//4. 
". قواعد الا حكام:””ما. ه. شرائع الأسلام: 77١5‏ 
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المكرهة بكراء هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر؟ فيه تتردد. 
والأشبه وجوبه(" 

وقال العلامة: ولو كانت المكرهة بكرأ ففى وجوب أرش البكارة مع 
المهر نظي أقربه ذلك (") 

ونسبه الشيخ فى «المبسوط؛ إلى مذهبنا وقال: لأنّه لا دليل على دخوله 
فى أرش الإفضاء ” "ا 

وقال في «الجواهر؛ بأنّه مذهبنا لأصالة تعدّد المسببات بتعدّد الأسباب 
فتفرض حينئذٍ أمة. وتقوّم بكرأ تارة وثيبا أخرى. فيؤخذالتفاوت مع مسهر 
المثل ودية الافضاء.! 5 

ومع ذلك فإِنّ صاحب الجواهر استقوى دخوله فى المهر الذي اعستبر 
البكارة فيه. للأصل بعد خلو النصوص الواردة فى مقام البيان عنه 207 

ويؤويد عدم وجوب أرش البكا رة. ما يلى: 

.١‏ ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن محمد بن 
يحيى (الخزار). عن طلحة بن زيد. عن جعفر. عن ابيه عن على نت قال: «إذا 
المي ل ال ب ا يب د ات حرّة فعليه 


الصداف:(1) 2 
.١‏ شرائع الإسلام :4 .537١‏ ". قواعا الا حكام: ”لما . 
". الميسوط:/77٠6١.‏ . جواهر الكلام:777747. 


0 جواهر الكلام:77117. 
1. الوسائل:186١.‏ الباب 40 من انوانت المهور. الحديث "5. وطلحة بن زيد عامّى لكن كتابه معتمد. 


إل زب زدزكد0002 000 أحكام الديات فى الشريعة الاسلامية العْرّاء 


المسألة 1. المهر والآرش على القول به فى ماله. وكذا الدية.* 

.١‏ صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله ياثلا: جعلت فداك 
على :روسل يونت عن السراة فجاى را سسهاة كال شرب شيو يا 
ويحبس فى سجن المسلمين حتى يستبراً شعرها...» إلى أن قال: فمال: «يابن 
يتان إن شعر المرأة وعذارتها شريكان فى الجمال» اذا ذهت:] حلهها وحت 
لها المهر كمامٌ 00 ْ 

قال السيدالخوئى: فإنّ ورودهم(الروايتين) فى مقام البسيان 
وسكوتهما عن الأرش زائدا على المهر دليل على عدم وجوبه ”") 

يلاحظ عليه: بانّه ليس فى مقام البيان. وذلك لا يتصوّر فى ناحية المشبه 
(الشعر) أمران بخلاف عذرة المرأة. فالسكوت عن الأرش في مورد العذرة لا 
يكون دليلاً على عدمه فى ناحية المشبه به. ومع ذلك فالظاهر عدم وجسوب 
الأرش ؛ لأنْ المراد من المهر هو مهر المثل. أي مهر مثل البككر ففيه يسندرج 
ارش البكارة. فقل مر. 

# دية الافضاء مطلقاً فى مال المفضى ؛ لأنّه عمد محضء أو شبه العمد. 
فقس للها قله ْ 1 


.١ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ 7١ بابلا.١4:لئاسولا‎ .١ 
.510/1.7 مباني تكملة المنهاج:‎ ." 


الثامن عشر: الأليان 

المسألة١.‏ فى الأليين الدية كاملة. وفى كل واحدة منهما نصفها. 
وكذا فى المرأة ديتها. وفى كل واحدة منهما نصف ديتها. وفى بعض كل 
منهما بحساب المساحة * 
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في المسألة فرعان: 

.١‏ مقتضى القاعدة هو الدية الكاملة فى الأليين''' وفى كل واححلة 
نصفهاء قال الشيخ فى «المبسوط»: وفى الأليين الدية لأنَهما له الفاقة 
وفيهما الجمال والمنفعة. وفى إحداهما نصف الدية.... وأما المرأة ففيهما ديتها 
ا 0 

والدليل عليه ما مضئ من أنّه كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية. 
وإحداهما نصفها. ضر و رة كونهما عضوين متميّزين فيهما الجمال والمتفعة. 

؟. فى ذهاب بعضها كالنصف مثلاً طولاً وعرضاً وعمقا بقدره من الدية: 
أي يي د هو الحال فى غيرهما. 


: الأليان مثنى الألية. تحذف التاء عند التثنية. كما تسقط عند تثنية الخصية؛ فيقال: الخصيان. لاحظ‎ .١ 


مجمع البحر ين. مأدة «خصى». 
0 3 الميسوط:/717] ١‏ 


١‏ 00000 20171011715 احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغْرّاء 


المسألة؟. الظاهر أن الآلية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ 
والظهر حتّى انتهى إلى العظم. فلو لم بلغ العظم فالظاهر الحاب 
بالمساحة. وان كان الاحوط الدية فى القطع بنحو ينتهى إلى مساواة 
الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم.* 

* فى المسألة أمران: 
الأوَّل: ما هو المراد من الألية؟ 

قال العلامة: الألية هي اللحم الناتئ بين الظهر والفخذي (7) 

وبعبارة أخرى: الألية واقعة بين نهاية الفخذ ونهاية الهس فالمشرف 
بينهما هي الألية ؛ لأنّ الظير عمقو من المتكبين إلى الالببين؛ وكذا الفخذين 
ممكويية النسا وما شرك ريتهما هر الالة. 
الأمر الثاني: في قطع لحم الإلية أو بعضه 

الظاهر من الألية هو مجموع اللحم المرتفع إلى أن يبلغ العظم. فلو قطع 
بعضا منها عرضاً وطولاً وعمقا منتهيا إلى العظم فقد مر حكمه فى المسألة 
السابقة .ولو افترضنا أنّه قطع شيئا من اللحم المرتفع ولم يبلغ العظم. فذهب 
العلامة إلى ممح ا ا او 
عو السب "رامر وجهه: عاد و0 من ١‏ كشف اللثام» 

0 


١و‏ ". قواعد الأحكام::387. 
”. كشف اللتام: 4,311 ٠غ.‏ 


التاسع عشر: الرجلان 
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#؟ واستظهر المصئّف كون الدية فى هذه الصورة بالمساحة. والأولى أن 
يعبّر بالحجم فلو كان حجم المقطوع نصف حجم الكل فالدية بالنصف. 
* في دية الرجلين 


فى المسألة فرعان: 


الفرع الأوّل: دية الرّجلين معأ 

فى قطع الرجلين الدية كاملة. وفى كل واحدة منهما نصف الدية أخذاً 
بالضابطة. 

قال المحقق:(الرجلان) وفيهما الدية. وفى كل واحدة نصف الدية!" 

ال ل ا ا ا ل 
اليدين ففيهما الدية بلا خلاف. وفى واحدة منهما نصف الدية.! "أ 

وقال العلامة: وكذا فى الرجلين الدية كاملة. وفى كل واححدة النصف. 
وتتساوى اليمنى سرف تي 7 ش 
الفرع الثانى: ما هو حد الرّجل؟ 

قال الشيخ: مفصل الساق والقدم. وهوالذي يقطع من السارق عندهم. 
فإن قطعها من نصف الساق ففيهمادية رجل وحكومة!4) - 


17/87 الميسوط 11 *. قواعد الأحكام:‎ 4و١‎ .307١4 شرائع الإسلام:‎ .١ 


ا الع خضي سا سب بيو الخكاء القيات فى الستررية الاسلافية الغراء 


المسألة؟. البحث هاهنا كالبحث فى اليدين فى القطع من مفصل 
الركبة أو من أصل الفخذين. وفى كلّ واحدة منهما. وفى قطع بعض 
الساق مع مفصله. وكذا فى قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض 
الساق. فالكلام فيهما واحد.”* 

المسألة". فى أصابع الرجلين منفردة دية كاملة. وفى كل واحدة 
منها عشرهاء ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية إلا الإيهام 
فإنّها مقسومة فيها على اثنين.** 
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*؟ وحاصله: أنّ ما يقطع من السارق عندهم هو حدّ الرجل. 
* في دية قطع الرّجل من المفصل ولواحقه 

الموضوع للدية هو قطع الرجل من المفصلء. فلو جنئ با كثر من ذلك. 
كالصور التالية: 

.١‏ المطع من مفصل الركبة. 

3 المطع من أصل الفخدين. 

". قطع كل واحدة منهما. 

6. قطع شخص من مفصل الساف» وآخر بعضا من السافق. 

فالحكم فى الجميع نظير ما مر فى اليدين. فلاحظ ما مر 
** فى أصابع الرّجلين 

قد مر أنه لو قْطِعث الكف أو القدمٌ مع أصابع اليد أو الرجل في 8« 


الاصابع.* 
8" قطع واحد فدية رجل كاملة. وهى صف دية النفس إثما الكسلام في 
لصون 

.١‏ لو قطعت الأصابع منفردة. فالمشهور الدية الكاملة. 

قال الشيخ فى «المبسوط:: الخلاف فى أصابع الرجلين كالخلاف في 
أصابع اليدين. فى كل واحدة عشر من الإبل.! 8 

وقال فى «الخلاف:: الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف فى أصابع 
اليدين في تفضيل الإبهام عندنا. وعند الفقهاء هى متساوية!") 

وقال فى الشرائع: وفى أصابع اليدين (منفردة) الدية ( كاملة). وكذا في 
أصابع الرجلين 7" 

.١‏ فى كل أصبع عُسْر الدية: والخلاف هنا فى الإبهام كما في اليدين. 
ودية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية وفى الإبهام على اثنين. 

وليس هنا نص واضح سوى كون اليادين والرجلين مسن باب واحد. 
ولعل فى رواية ظريف ما يصلح أن يكون دليلاً فلاحظ 47 
* في الرّجل الزائدة 


قد مر الكلام فيه. فياتى ما ذ كرناه هنا ايضا بعينه. 2 
١.المبسوط:147١.‏ ؟. الخلاف:560:6. المسألة 0. ". شرائع الأإسلام: 311/75 . 


؛. الوسائل: 16 الباسب ١7‏ من أبواب ديات الأعضاء الحديث .١‏ 


0 مه ...0ل أحكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


العشرون: الأضلاع 

المسألة .١‏ عن كتاب ظريف بن ناصح: «وفى الأضلاع فيما خالط 
القلب من الاضلاع إذا كسرمنها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا - إلى 
أن قال : وفى الآضلاع مما يلى العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا 
كسر؛ وبمضمونه أفتى الاصحاب. ولا بأس بذلك. لكن لم يظهر المراد 
منه. فهل التفصيل بين الجانب الذى يلى القلب والجانب الذى يلى 
العضد. أو التفصيل بين الضلع الذى يحيط بالقلب وغيره. أو التفصيل 
بين الأضلاع فى جانب الصدر والقدّام وغيرها ممّا يلى العضدين إلى 
الخلف؟ ويحتمل التصحيف. وكان الأصل«فيما حاط القلب» من حاطه 
يحوطه: أى حفظه وحرسه. أو كان الأصل «فيما أحاط بالقلب» فالأقوى 
فى الأضلاع التى تحيط بالقلب من الجانب الأيسر فى كلّ منها خمسة 
وعشرون. وأمًا فى غيرهافالاحتياط بالصلح لا يترك سيّما بالنسبة إلى ما 
يجاور المحيط بالقلب فى جانب الايمن. وإن كان القول بعدم وجوب 
الزائد على عشرة دنائير فى غير الضلع المحيط لا يخلو من قرب.* 


00 زم الكا في أنأدة ا 
"إلا ان للشيخ فى «المبسوط' نفصياا. فمن اراد فليرجع إليه . وثقفله 
العلامة ايضا فى «التحرير»!") 
* فى دية الأضلاع 


الاالسوو 31 ١‏ تحر ير الأحكام:04178. 


5 أضلع. وأضلاع وضلوع. 

ثمإنٌ عَظْم المَضَ هو العظم فى مقدّم الصدر. وجمعه القٍصاص. 

قال المحمق: فى الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة 
وعشرون ديناراً. وفيها مما يلى العضدين. لكل ضاع إذا كُسرت عشسرة 
ناليد" 0١‏ 

وقال العلآمة فى «التحريره: وفى كلل ضلع خالط القلب إذا كُسر خمسة 
وعشرون ديناراء وفى كل ضلع يلى العضدين إذا كُسر عشرة نانب 0 

وفى «الجواهر»: كما صرّح به ابنا حمزة وإدريس والفاضل والشهيدان 
وغيرهم. بل لاأجد فيه خلافا:07" 

ولا مستند له إلاكتاب ظريف. روى الكلينى بأسانيده إلى كتاب ظريف 
عن أمير المؤمنين لئة:«وفى الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كمسر 
منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا... وقال :وفى الأضلاع مما يلى 
العضدين دية كل ضلع عشرة دنانيرإذا كسر» 7 

إنّما الكلام فيما هو المراد بقوله:«ممًا خالط القلب» وهما يلى العضدين:»؟ 
فقد احتمل المصنف احتمالات ثلاثة: 

.١‏ التفصيل بين الجانب الذي يلي القلب والجانب الذي يلى العضد. 

- التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب وغيره.‎ .١ 
.10770 ؟. تحر ير الأحكام:‎ 77١4 شرائع الإسلام:‎ .١ 


". جواهر الكلام: 57 .18٠‏ 
. الوسائل:14١.‏ الباب؟7١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 


”. التفصيل بين الأضلاع فى جانب الصدر والقدّام. وغيرها مما يلى 
العضدين إلى الخلف. 

ثم احتمل وجود التصحيف وأنٌ الأصل فيما حاط القلب أو أحاط 
بالقلب فخرج بالنتيجة التالية: الأقوى فى الأضلاع التسى تسحيط بالقلب مسن 
الجانب الأيسر فى كل منها خمسة وعشرون. وأمًا فى غيرها فالاحتياط 
بالصلح لا يترك. / | 

وهناك احتمال رابع ذكره الشهيد الثاني وقال: والمراد بمخالطة القلب 
وعدمهاء كونه فى الجانب الذي فيه القلب. كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك. 
تاكلم لالج د كسس من عدية لقاب :ثقيه أعلى اله يبي :ران كمبريمق العو 
الأحرف ففيه أدناهما. فيستوي فى ذلك جميع الأضلاع 7" 

واحتمال خامس: أن الأضلاع على قسمين: فمنهاما يتصل بعظم القصء 
وهى التي تحيط بالقلب. ومنهاما لا يتصل بالقصّ. وإنّما ينّصل بعضها ببعض 
-” الأضلاء السائبة (المهملة) الكاذبة. وهي ليست محيطة بالقلب. وهي 
الى تلى العضدين. 

واحتمال سادس: وهو الظاهر من كتاب ظريف وهو التفريق بين ما يلى 
العضد ين ففيه العشر. وغيره ففيه خمس وعشرون ديناراً. 

واحتمال سابع: كسر العظم والوقوع فى القلب: يقال خالط الذئب الغنم 
إذا وقع فيها. 


.44غ٠١6:ماثللا كشف‎ .١ 


الواحد والعشرون: الترقوة 

المسألة١.‏ فى الترقوتين الدية. وفى كل واحدة منهما إذا كسرت 
فجبرت من غير عيب أربعون دينارا. * | 
* في دية الترقوتين 

الترقوة ‏ بفتح التاء وسكون الراء وضم القاف : هى العسظم الذي بسين 
ثغرة النحر والعاتق. أي العظم الممتد من ثغرة النحر إلى المنكب. ولكل إنسان 
ترقوتان7'' وظاهر العبارة أن فيهما دية النفس. وفى كل واحدة نصف الدية 
عاذ الماك بوه 1431 عا ركو فى الاجانمدة انان نقبيها في كان 

قال الشيخ فى «الخلاف:: فى الترقوتين وفى كل واحدة ممنهماء وفي 
الأضلاع وكل واحد منها شيء مقدّ ر عند أصحابنا" إذا عرفت ذلك فقد ذ كر 
المصئّف تلويحاً وتصريحا فروعاً ثلاثة : 

3 إذ قلعت العفو نان 

". إذا كسرتا ولم تبرءاء ففى كلا الفرعين الدية كاملة, وأمّا حكم الترقوة 
الواحدة فسيأتى فى المسألة الآثية. 

؟. إذا كُسرت الترقوة فجبرت من غير عيب. ففى كل واحدة أرسعون 
ديناراء قال الشيخ: فإذا كُسرت الترقوة والضلع فعندنا فيه مقَدّر ذ كرناه في 
الكتاب المقدّم ذكره "ا 2" 


7# الخلاف:751108. المسألة‎ .١ .594871١:ةماركلا مفتاح‎ .١ 
.١88 7 الميسوط:‎ ." 


0 ...0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة1. لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ فالظاهر أن فيها نصف 
الدية. ولو برأت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى. وقيل 


" ولعله إشارة إلى ما ورد في كستاب ظطريف. وفيه: وفى التسرقوة إذا 
انكسرت وجبرت على غير عثم ولاعيب أربعون دينارا/(") 

وقد تكرر ما أن طريق الكلينى إلى كتاب ظريف متعدد. فيه الصحيح 
وغيره. 
* لوكسرت ترقوة ولم تبرأ أو برأت معيوبة 

في المسألة فرعان: 

.١‏ ذا كسرت واحدة منهما ولم تبراً. 

ذا كيت والعزة نيما وو امعو 

وإليك دراسة الفرعين معا. 

ذهب صاحب الجواهر إلى أنّ المرجع فيهما الحكومة. قائلاً بأنّه ليس 
المورد نصّء وكلما لم يرد فيه تقدير فالمرجع فيه الحكومة”") 

والظاهر التفريق بين الفسرعين: فلو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ 
فالظاهر كما عليه المصنف فى المتن. نصف الدية لا الحكومة للملازمة سين 
جعل الدية الكاملة لهما. وجعل نصفها لواحدة منهما كما في سائر 2ج 


االوننان :15 الناب:ةهو ابوات ديات الأغضاء: الحديت١.‏ 
5 جواهر الكلام :17 ىما 


خاتمة وفيها فروع: 

الآوّل: لو كسرت بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية 
كاملة. وهو إمًا عظم الورك أو العصعص: أى عَجَبٍ الذنب أو عظم دقيق 
حول الدب وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة.# 
الأعضاء وهذا مما يفهمه العرف. 

وأمًّا لو كسرت اخذاهما وبرات معيوبة: فالحق أن فبيه الحكومة تتبعا 
لصاحب الجواهر لعدم النصٌّء فإنّه ورد فيما إذا برأت من غير عيب. فما ذ كره 
المصئّف من ,أن الأحوط لولم يكن الأقوى أن فيه الدية» لا يخلو عن تفصيل. 
أن ماذكره من كونه الأحوط صحيح. لكن كونه أقوى غير تام. 

فتعميم الحكومة لكلتا الصورتين كما عليه صاحب الجواهر بعيد. بل 
التفصيل هو الأقوى. والله العالم. 
* فى دية كسر البعصوص 

البُعْصُوص: عظم الورك. وقيل أئه عَسجَب الذنّب الذي عليه يجلس. 
ويقال: إئّه أَوّل ما يخلى وآخر ما يبلى. وقيل: انه مصحّف ولذا لم يذكره أهل 
اللغة. وفي ٠‏ كشف اللثام» ذكره الصاحب ابسن عبّاد فى المسحيط بالمعنيين. 
وحكى الشهيد عن القطب أنه عظم رقيق حول الدبر. إذا علم الموضوع فاعلم 
ان فى المسالة فرعين: 

١‏ ذا كسر بعصوص الإنسان فلم يملك غائطه. 

.١‏ نفس الصورة إلا أنّه ملك غائطه دون ريحه. وإليك دراسة 2 8«ته 


الفرعين: 

الفرع الأوّل: قال الشيخ: وإذا كُسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك 
بوله أو غائطه. ففيه الدية كاملة )١(‏ 

وقال المحمق: لو كُسر بعصوصه فلم يملك غائطه. كان فيه الدية "ا 

ولا يخفى أن الشيخ عمّم الموضوع إلى عسدم استلاك الغائط والبسول. 
ولكن المصئّف ‏ تبعا للمحمّق خصّه بعدم امتلاك الغائط فقط. والظاهر أنه لا 
صلة لكسر البعصوص بالبول. إلا أن يحمل كلام الشيخ على اللف والنشر غير 
المرئب فالغائط يرجع إلى البعصوص. والبول إلى العجان. 

وعلى كل تقدير ففيه الدية الكاملة» ويدلٌ عليه مضافا إلى الضابطة الكلية 
فى بد نالانسان. صحيحة سليمان بن خالد. قال: سألت أبا عبد الله يليل عن رجل 
عم ل نالك ا ا ل فقال: «الدية كاملة»(") 

الفرع الثاني: وهو فيما لولم يملك ريح فبما أنّهِ ليس فيه مقدّر فسفيه 
الحكومة؛ لأنّ من فسّر البتعصوص إما أنه خصّصه بعدم امستلاك الغائط أو 
منضماً إلى عدم امتلاك البول ولم يذكر عدم امتلاك الريح. ولذلك قلنا فيه 
الحكومة. ومع ذلك يمكن القول فيه بالدية أيضا ؛ لآنّ لفظة «الاست» في 
الصحيحة بمعنى حلقة الدبر فتعم قوله: «فلم يملك استه». إذا لم يملك الريح . 


١.النهاية:7794.‏ وسيوافيك حكم العجانة فى الفرع الثانى فى كلام المصنف. 
". شرائع الإسلام: 4 .717١‏ 


“". الوسائا :14 الباب4 من أبواب ديات المتنافعء. الحديث .١‏ 
١ - 8 -‏ 35 


فى دية ضرب العجحان مخف جد عن ل كأ فوت رقيداه كمه نه فاق حت وني خا كأ حب دراه انها مام وك ردقه ال حار نل لسك بك عر جل د بودن ل سمه انان مار ةا الى 


الثانى: لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولاغائطه ففيه الدية كاملة. 
والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر. ولو ملك احدهما ولم يملك 
الاخر فلا يبعد فيه الدية أيضاء. ويحتمل الحكومة, والاحوط التصالح. 
ولو ضرب غيرعجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية. ولو لم يملكاحدهما 
فيحتمل الحكومة والدية, والاحوط التصالح.* 


* في دية ضرب العجان 


العجان: بكسر العين. مابين الخصية والفقحة أى حلقة الدبر. وفى بعض 
المعاجم هو الجلد بين المقعد والجهاز التناسلى. 

وفى المسألة فروع: 

١‏ لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولاغائطه. 

“الورضوت ولك أحدهما دوق الا 

لو ضرب غير عجانه فلم يملكهما. 

4. لو ضرب غير عجانه فلم يملك احدهما. وإليك د راسة الفروع: 

الفرع الآوّل: لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولاغائطه؛ ففيه الدية كاملة. 
ويدلٌ عليه -مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد الدالة على أنّ عدم امستلاك 
الغائط سبب للدية كاملة. والمفروض وجوده فى المقام مضافا إلى البول ‏ 
و ثقة انحا فون عبمار فال "سسفت اباعمة اللا مقو ل :قفي امير 


أن فى ذلك الدية كاملة»” "ا 

الفرع الثانى: لو ضرب عجانه وملك أحدهما ولم يملك الآخسر. ففيه 
الدية. 

ما إذا لم يملك الغائط فأخذاً بالملاك المذكور فى صحيحة سليمان بن 
عالدهو أناعنء امعلاك القائظ مسب الاي دولا عير ةبالتعييت سيواء أكان كير 
البعصوص أو الضرب على العجان. 

وأمًاإذا لم يملك البول وحده فيكفى فيه ما رواه غياث بن إبراهيم عن 
جعفر عن أبيه :نك .:«أنّ عليا مي قضئ فى رجل ضرب حتى سلس ببوله( بوله) 
بالدية كاملة»(") 

وإطلاق قوله: «ضرب؛ يعم ضرب العجان وغيره. 

الفرع الثالث: لو ضرب غير عجانه فلم يملكهماء فالظاهر الدية أخذا 
بالملاك المستفاد من صحيحة سليمان بن خالد وفيو له يعاق بن عمار. 

الفرع الرابع: لو ضرب غير عجانه فلم يملك أحدهماء أما الغائط فيؤخذ 
بالملاك الوارد فى صحيحة سليمان بن خالد. وأمّا البول فيؤخذ بالملاك 
المذكور فى رواية غياث بن إبراهيم. مضافاً إلى ما رواه أبو البختري عن جعفر 
عن أبيه :أن رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى على 41 
فقضى فيه بالدية فى ماله(" 
١‏ 0 :1 الباب9 من 0 ٠‏ الحديث7. 


“". الوسائل:18١.‏ الباب4 من د ديات 0 
. - 0 عه 


لوكسر عظم من عضو له دية مقدرة 20 ال الس لما 


الثالث: فى كسر كل عظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك 
العضى. (ذا لم يجبر أو جبر مع العيب) فإن جبر على غير عيب فأربعة 
أخماس دية كسره وفى موضحته ربع دية كسره. وفى رضه ثلث دية 
ذلك العضو إن لم يبرأ. فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه 
وفى فكّه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلك العضو. فإن جبر على غير 
غيب فأزيفة أ خهاض درة فكن كز ذلك على قول متهون:والأحوط فيه 
التصالح.* 

* الموضوع فى هذه المسألة هو الجناية على عظم من عضو له مقَدٌ رمن 
الذية. وق المسال الروع أريعة 

اي ع ل 

؟ إذا أوضح العظم من دون كسر. 

”. إذا رض العظم من دون كسر ولاإيضاح. 

4. إذا فك العظم من العضو بحيث يتعطل. 

ولكل فرع صورتان إلا الثالث فله صورة واحدة. وإليك دراسة الفروع: 
الفرع الأول: لوكُسر عظم من عضو له دية مقدرة 

إذا كُسر عظم من عضو له دية مقَدّرة. فله صو رتان: 

الأولى قن لم بعحير اد اتعيرهم الفوى:1لنه تمض درة للك مضيو 

الثانية:إن انجبر على غير عيب ففيه أربعة أخماس دية كسره. 

قال الشيخ المفيد: وفى كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو 2 


©"( لم ينجبر أو انجبر مع العيب)... ثم قال: وإذا كُسر العظم فجبر على غير عثم 
العضو... ثم قال: وإذا كسر عظم فجُبر على غير عثم ولاعيب كانت ديته أربعة 
أخماس كسره(") 

وقال المحقق: فى كسر عظم من عضو. خمس دية ذلك العضو. فإن 
صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره! " 

وقال العلامة فى «القواعد»: فى كسر عظم من عضو. خمس دية ذلك 
العضو... إلى أن قال: فإن برا غلق غير عيت فا ربعة اماس دنة كسره ١‏ كله 
إذا كسر عظما من عظام اليد فبما أن دية اليد خمسمائة دينار. فإن لم ينجبر أو 
جبرعككن عيت:تخفس :ةر الية_ اعت :مائة ذينا رواما اذا التجيوقا رشيعة 
أخماس دية كسره أي تعانون دينارا لان ذية الكسر إذا كانت مائة فخمسها 
غتدوو نو الاخواسن :الا ربعة تمالون: 

وفى «الجواهر»: نص عليه الشيخان والديلمى والحلى وأبو المكارم 
عن الغنية الإجماع عليه./” د 


١‏ المقنعة:771/. " . النهاية: تالالا 
”. شرائع الاسلام: 719/17/4. 

؟. قواعد الاحكام:”” اهرماة. 

6. جواهر الكلام: 18517 


ومعنى ذلك: أنه لم يجد دليلاً صالحا فى مورد الكسر. 

ونلفت نظر القارئ إلى أمرين: 

الأوّ: قد عرفت أنّ المشهور ذهب فى الشطر الأول إلى أن ديية كسسر 
العضو. هو خمس ديته وفى الشطر الثاني إلى أَنّ ديته أربعة أخماس دية الكسر. 
نم للك نت كتاب قر رك ين اسع تن الور الثالى .هو عدي در اشر 
قال: إنٌ فى كسر كل من المنكب والعضد والمرفق والكف إذا جبرت على غير 
عوا ءمي خيس اله" 

ولذلك عكف العلامة المجلسى على هذا الموضوع من شرحه على 
الكافى: انّه مخالف لما هو المشهور فإنّهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم 
رع اا ال 0 

الثانى: أن الشيخ الطوسي مع أنه أفتى فى «النهاية» بما هو المشهور كما 
من خالف فى «الخلاف» فى كلا الشطرين فقال: بخمس دية العضو إذا انجبر. 
وثلاثة أخماس دية الكسرإذا لم ينجبر أو انجبر مع العيب. 

ثم قال:إذا كسرت يده فجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد. 
وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره! "ا 

وأَظنّ تطرّق التصحيف إلى نسخة الخلاف فالصحيح فى الأوّل أربعة 
اخماس دية الكسرء وفى الثانى خمس دية الكسر. 2 
.١‏ الكافي: 3958037 


". ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار: 711 .310٠‏ 
“". الخلاف: 78 586٠١‏ المسألة 66. 


الفرع الثاني: لو أوضح العظم من دون كسر 

إذا أوضح العظم من دون كسر. فديته ربع دية كسره. قال المفيد: وفي 
موضحته ‏ يعنى:(عظم من عضو) ‏ ربع دية كسره؛ "أ 

وقال الشيخ فى «النهاية»: وفى موضحته ربع دية كسره!" 

وقال العاملي: هذا هو المشهور والأكثر لم يتوقف فى حكمه. ثم حكاه 
عن جمع من الكتب مضافاً إلى المقنعة والنهاية» ويدلٌ عليه ما عرضه يونس 
وابن فصّال على أبى الحسن ةا من قوله: ودية موضحته ربع دية كسره! "ا 

وال العاملى: ولما فى كتاب ظريف من جعله فى مموضحة المذنكب 
والعضد والمرفق والساعد والكف ربع دية كسرهاء! ؟' والأخذ بالمشهور هو 
المتعيّن. ومع ذلك فالتصالح أولى كما ذكره المصدّف فى المتن. 
الفرع الثالث: إذا رْضَ العظم من دون كسر ولا إيضاح 


ال وو ما ات يات 


١‏ المقنعة:07/53 ؟. النهاية:تلل. 


*. الوسائل:4١.‏ الباب؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث 7 

؟. يقول: في العضد ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا وقال: في المتكب فإِنٌ 
اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً. ولاحظ أيضاً المرفق والساعد فقد صرح 
فيهما بان الدية ربع دية كسرها: خمسة وعشرون دينارا. لاحظ الكافي : 7774 السطر .١11‏ وص 
0 السطر 4. 

4. المقنعة:/51/ ل ل 
من الكسر؛ لأنّ ديته خمس دية العضو كما مر. 


وقال الشيخ فى «النهاية»: والعظم إذا رُْض كان فيه ثلث دية العضو 
الذي هو فيه. فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس دية ةا 
وقال المحقق: وفى رضه ثلث دية العضو. فإن بسرئ على غير عيب 


فأربعة أخماس دية و 


وقالة فى انكت النسهاية'»: إن فاتين العسالتيق (أي الكسعد والرض) 
ارين لسع د جيه لد رون ول وقد الى لدي 

والظاهر أنّ مستند المشهور كستاب ظريف. وفيه: فى رض كل مسن 
المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس!؟ أي 
الدية الكاملة. ومن المعلوم أنّ الدية الكاملة للمنكبين والمرفقين وهكذا, لا 
لمنكب واحد أو مرفق كذلك و.... ولذا حمله فى «الجواهر»؛ على رض 
المنكبين والمرفقين. وإن كان ظاهر قوله: «فى رض كل من المنكب أن الدية 
لكل واحد منهما». ولكن لا محيص عن الحمل على خلاف الظاهر. 
الفرع الرابع: لو فك العظم من العضو بحيث يتعطل 

إذا فك العظم من العضو بحيث يتعطل. ففيه ثلثا دية ذلك العضو. 

قال الشيخ المفيد: فإن فك عظم عضو فتعطل به العضو. فديته ثلثا دية 


.51/١74: النهاية: /اثالا. ؟. شرائع الإسلام‎ ١ 


7 النهاية:؟؛ 406. 
ع.الففيه:874. 
© المعنعه :اكلا 


" وقال الشيخ في «النهاية»: فإن فك عظم من عضو وتعطل به العنضو 
فديته ثلثادية العضو. فإن جبر فصاح والتَأم فديته أربعة أخماس دية فك () 

سكن الأسعد لآل على التق الاو ل سورحهين: 

.١‏ باند راجه فى الشلل. وقد مرّأنَ كل جناية أدّت إلى شلل العضو ففيها 

. ما فى كتاب ظريف على ما رواه الشيخ فى «التهذيب» فى خسصوص 
الورك: ودية فكها ثلثا ديتها 7" 

نعم روي فى الكافى هكذا: فديته ثلاثون دينار! ". 

ومع التعارض يؤخذ بالتصالح فهو أفضل. وعلى هذا فليس في المورد 
دليل إلا فى الشق الأول دون الثانى: اعنى إذا صلح والنَأم فد مر أنّه فيه أربعة 
اخماس دية العضو. 


١‏ النهاية:/الالا. 

.١1١14 برقم‎ 5١0٠١ التهذيب:‎ ." 

". الكافي: 71 750 السطر ١و‏ 5!؛فالضمير فى السطر ١‏ يرجع إلى المنكب. وفي السطر ١>‏ ١'الى‏ 
المرفق. غير أنّه ذكر فى فك الك أن د يتها ثلث دية اليد: مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثاد ينار 
لاحظ: ص 575 السطر 7 والتفريق بين أقسام الفك بهذا المقدار الخاص بعيد جذا. وقال 
المجلسى فى «مرأة العقول»: على ما فى هامش الكافى: هذا أيضا يعنى كالسابق مخالف 
وبالجملة لا يعتد على ما فى الكافي وإنّما الاعتبار بما رواه الشيخ فى التهذيب على ماعرفت. 


فى دية مَن داس بطن إنسان حتى أحدث 0 


الرابع: من داس بطن انسان حتى أحدث. ديس بطنه حتى يحدث 
أو يغرّم ثلث الدية. والظاهر أن الحدث بول أو غائط. فلو أحدث بالريح 
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من داس بطن إنسان حتى أحدث بالبول أو الغائط يترئب عليه أحد 


0-072 


مر 

١.ديس‏ بطنه مثل ما داس. 

.١‏ يفتدي من ذلك بثلث الدية. 

قال الشيخ المفيد: ومّن داس بطن إنسان حتى أحدث من الشدة كان له أن 
يدوس بطنه حتى يحدث. أو يفتدي نفسه من ذلك بثلث الدية.! ") 

قال الشيخ فى «النهاية': ومّن داس بطن إنسان حتى أحدث. كان عليه أن 
يداس بطنه حتى يحدث أو يفتديه بثلث الدية() 

ويدل عليه ما رواه النوفلى. عن السكونى. عن الصادق يه قال:» رفع إلى 
أمير المؤمنين عيذ رجل داس بطن رجل حتى أحدث ص نيابه فقضى عليه أن 
يداس بطنه حتى يحدث فى ثيابه كما أحدث. أو يغرّم ثلث الدية7" 


وقال المحمق: والدليل عليه رواية السكوني. وفيه ضعف! *' و 


١.المفنعه:‏ ١5ل‏ ". النهاية: مثالا 
*. الوسائل:14. الباب ٠١‏ من أبواب قصاص الطرف. الحديث .١‏ 
؛. شرائع الاسلام: 739/١4‏ 


0 ...0ل أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الخامس: من افتضٌ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها. 
ففيه ديتها ومهر مثل نساتها. * 

والضمير الممجهول يسرججع إلى ممضمون الحديث لا إلى الراوي. 
وذلك لان من شرائط القسصاص عام التغرير بالنفسء. وليس هذا الشسرط 
موجوداً فى المقام. ولذلك قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا خلاف 
هذه الرواية؛ لأنّ هذا فيه التغرير بالنفس. فلا قصاص فى ذلك بحال () 

ولذالك ته جماعة مين تأخوالن ان فيه الحكرية ولعله ايشا ضير 
الشرائع لتضعيفه الرواية. وعلى كل تقدير فلو عملنا بالرواية فسهى مسختصّة 
بالبول والغائط. بشهادة قوله:«أحدث في ثيابه1 ولا" تعمّ الريح. نفيه الحكسومة 
كما في المتن. 

# لو افتضٌ بكرأ بغير الوطء -كالإصبع مثلاً فخرق مثانتها. فلم تملك 
بولها فعليه امران: 

.١‏ مهر المثل لازالته البكارة. 

". الدية. لخرقه المثانة. 

واقتصر الشيخ على مهر المثل ولم يذكر شيئا من الدية قال: ومن افتض 
جارية بإصبعه غَرمِ عُشْر ثمنها وجلد من شلاثين سوط إلى تسعة وتسعين 
سوطا عقوبة لما جناه. وإن كانت الجارية حرّة غرم عقرها وهو مهر مثل نسائها 
ا 

لكن المحمّق ذ كر كلا الأمرين فقال: فعليه ثلث ديتهاء وفى رواية ‏ 8 


.١‏ السرائر:* 598 النهاية:144. 
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#"ديتها وهىي أولى -ومثل مهر نسائها! ' 
7 وجوب الدية ففيه صنفان من الروايات: 


الأول: ما يدل على وجوب ثلث ديتها 

وهو روايتاك: 

.١‏ عن أبى عمرو المتطبّب عن أبى عبدالله ياي في رجل افتضٌ جارية 
بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين 
ديناراً وثلثى دينار. وقضى 1ثة لها عليه بصداق مثل نساء قومهاء7") 

والمراد من الدية فى الرواية الدية الكاملة للمرأة وهىي عبار عدد 
خميما اوتنا ونلتة غيارة عوبهالة ومنة وستين ويا را وتنك دار 

". ما رواه معاوية بن عمّار عن أبى عبدالله انيلإ فى حديث: «فى كل فتق 
ثلث الدية70") ْ ش ْ 

وبما أن مورد الرواية الأولى هو إيجاد الخرق في مثانة الجارية فالرواية 
كانت مختصّة بهاء وأمًا هذه الرواية فهى مطلقة تعمَ الرجل والمرأة. ففى مورد 
الرجل تكون دية الفتق ثلث الدية الكاملة -أعني: "777 وشلث الدينار ‏ وفي 
مورد المرأة تطلق الدية ويراد به ديتها ويكون ثلث ديتها 177 دينارا وثلثي 
دينار. وبذلك تبيّن عدم وجود الاختلاف بين الروايتين لأنّ مورد الأولى 5 


.1071١75:مالسأالا شرائع‎ .١ 
؟. الوسائل: 14١.الباب ٠7من أبواب ديات الأعضاء. الحاديث ؟.‎ 
١١ ##الوسانل: كلوالاك اام أبوات ديات الأعفناء الحديث‎ 


١‏ ...لل أحتكام اللديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


: . 
"اهو الجارية واريد من الدية. الدية الكاملة للمراة وهى خمسمائة دينار. واما 
مورد الثانية فهو مطلق. غير أنَّ ثلث دية الرجل يسنسب إلى الألف وشلث دية 
العراة نسي الى التعسهانة. 


الثانى: ما يدل على أن عليه الدية كاملة 

.١‏ ما نمله الشيخ فى «التهذيب» وقال: وفى رواية هشام بن إبراهيم عسن 
أبي الحسن ا يذ «الدية 007 

وقال الصدوق: وأكثر روايات أصحابنا فى ذلك الدية كاملة 7" 


قال في «الجواهره: وإن كنا لم نعثر على غير الرواية المزبورة إلا أن يريد 
ما تسمعه في سلس البول”"ا 

وقد مرّذلك في من كسسر بعصوص الرجل أو عجانه. فعلى هذا 
فالترجيح مع الطائفة الثانية مضافاً إلى عدم العمل بالطائفة الأولى. ولذلك أفتى 
لد 


هذا كله حول الدية: وأمًا الأمرالثاني -أعني: وجوب مهر نسائها -فيدلٌ 
عليه: 


مما 


2 ما رواه عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله اه توالى ان‎ .١ 


١‏ التبهذيب: ادل ذيل الحديث لم١١‏ ولااحظ الوسائل:4 5 الباب من بوانت ديات الأعضاء. 
الحديث 7. 

5 الفقيه: غ457 

0 جواهر الكلام: ةىم5 . 


"قال :هيا ابن سنان إنٌ شعر المرأة وعذرتها شريكان فى الجمال. فإذا ذهب 
بأحدهما وجب لها المهر كملا ! ') 

".ما رواه أبو عمرو الطبيب. عن أبى عبد الله يبا فى رجل اقتضّ جارية 
بأصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولهاء فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين 
ديناراً وثلثى دينار. وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها( 

والشاهد هوما ورد فى ذيل الحديث. وإن كان الصدر مخالفا لما اخترناه. 

”.ما رواه السكوني عن أبى عبد الله ي:«أنَّ عليًا اذ رفع إليه جاريتان 

3 

دخلتا الحمّام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها. فقضى على التى فعلت 
عقلها»' ' فيحمل على أنه يراد بالعقل أرش بكارتهاء كما تُشعر به روايته 
الأخرى عن جعفر عن أبيه عن علي 280: «أنّ رجلاً أفضى امرأة فقَوّمها قيمة 
الأمة الصحيحة. وقيمتها مفضاة. ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر 
الزوج على إمساكهاء(4) 

قال العاملى( بعد أن ذ كر هذه الرواية): وفيه تأمّل وقد قدّرأرش البكارة 
فو الأسيار يعشر القبهة كانت أده لترضى الحدة 1 وتقَوّم كما تقدم ذلك 
كل 90 وقيها ناكل أخرزة لا يعرف :مورمة | النساء بو الطروق. 


.١ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ 7٠١ الوسائل:14 الباب‎ .١ 
من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ؟.‎ 7١ ؟. الوسائل:14١ الباب‎ 
١ الوشائة :3 البات 1م أبواب ديات الأعقناء الحديك‎ 
الباب 45 من أبواب موجبات الضمان. الحديث”‎ .١9:لئاسولا‎ .5 
.,5؟50/7؟١:هماركلا مفتاح‎ 6 


١‏ م ...0-0 أحكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


فى الجناية على المنافع 


وهى فى موارد: 

الاول: العقل. وفيه الدية كاملة. وفى نقصانه الارش. ولا قصاص 
فى ذهابه ولا نقصانه.* 

# أريد من المنافع ما تتوقف عليه حسياة الإنسان؛ كالعقل. والسمع. 
والبصرء والذوق. والشم. وقد ذ كرها المصئّف تباعا: 
الأول: العقل وفيه فروع: 
الفرع الأل: لو جنى شخص جناية ذهبت بعقل المجنئ عليه 

لو جنى شخص جناية ذهبت بعقل المجنى عليه. ففيه الدية كاملة. 

قال الشيخ فى «المبسوط:: فى العقل الدية بلاخلاف لموله 96 فى كتاب 
عمرو بن حزم:«و فى العمل الدية( (١‏ 

أقول: مضافا إلى القاعدة المقرّرة -من أنّ كل ما كان فى الانسان منه واحد 
ففيه الدية الكاملة _ما رواهإبراهيم بن عمر اليمانى عن الصادف اي قال: «قضى 
أمير المؤمنين فى رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله 
وفرجه وانقطع جماعه وهو حئ بست ديات»7!") 2< 


١.المبسوط:؟1.‏ الوضاكا 19 النات ا هن ابوات ديات المنافع. الحاديث .١‏ 
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" والظاهر أن المسألة اتفاقية. 


الفرع الثانى: فى نقصانه الأرش لا التوزيع 

إذا لم يذهب العمل بكماله بل حدث فيه النقصان. ففيه -كما فى المسمّن 
وفاقا للمحقق + الارعن. 

قال المحمّق: وفى بعضه الأرش. فى نظر الحاكم. إذ لا طريق إلى تقدير 
النتقصان7) / / 

فعندئذٍ لا يمكن أن تورّع الدّية عليه. فيكون المرجع الحكومة؛ خلافا 
للشيخ حيث ذهب فيه إلى الأرش. وقال: فإن ذهب بعضه فإن كان مقدّرا وإنّما 
ويفيق يومينء أو يجن يومين ويفيق يوماء فإذا كان معروفا بالزمان أوجبنا من 
الذية مخضيانة 7 

ووضيفة الفعحفق انه تخمين. وأورد عليه أيضا فى «الجواهره بعدم 
تمشّى كلام الشيخ فيما إذا لم يزل العقل ولا نقص نقصاناً مقدّرا ولكن اختل 
فصار مدهوسا يستوحش مع الانفراد. ويفزع من غير شىء. فزع فى 
العادة () 

يلاحظ عليه: بأنّ الشيخ نفسه استثناه فى كلامه ولذا قال فى صد ر كلامه: 
١«فإن‏ كان مقد رأه. وقال بعد سطرين:«وإن كان الذاهب من عقله غير مقدر. 22 


.١‏ شرائع الإسلام: .717/١74‏ ". المبسوط:/17؟17. 
'". جواهر الكلام:19217. 


##مثل أن صار يخاف من غير خوف. ويفزع من الصياح. ويستوحش في غير 
موضعه. فهذا مدهوش لا يعلم قد رما زال من عمله. فالواجب فيه أرش الجناية 
على ما يراه الحاكم»: " 

إلاأن يقال: الأجهزة الحديثة تستطيع تعيين مقدار ما زال مسن عسقله. 
وعليه تقسم الدية على الموجود والزائل فتختص بالثانى . 


الفرع الثالث: لاقصاص فى ذهابه ولا نقصانه 

قال العلامة: ولا يضمن العقل بالقصاص وإن تعمّد الجانى. لعدم العلم 
تفيحله '!! ولفاقتةية التقرير بالنفسن. 

إلا أن يقال بإمكان تعيين المحل بالأجهزة الحديثة بشرط ألا يسترتب 
على القصاص شىء يزداد على الجناية. 


١ 717/7: الميسوط‎ ١ 
؟. قواعد الأحكام:14147.‎ 


المسألة١.‏ لا فرق فى ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما 
الضرب على رأسه أو غيره. وبين غير ذلك من الأسباب. فلو أفزعه حتى 
ذهب عقله فعليه الدية كاملة. وكذا لو سحره * 

المسألة1. لو جنى عليه جناية -كما لو شجّ رأسه أو قطع يده 
فذهب عمله لم تنداخل دية الجنايتين؛ وفى رواية صحيحة إن كان بضرية 
واحدة تداخلتا. لكن أعرض أصحابنا عنها. ومع ذلك فالاحتياط 
بالتصالحم حسن.** 
* الميزان هو ذهاب العقل لا وسيلة ذهابه 

قال العلامة: الدية كاملة إن ذهب بالضرب أو بغيره مما ليس بجرح. كما 
لو ضربه على رأسه حتى ذهب. أو فزعه تفزيعا شديداً فزال عله )١(‏ 

وجهه ما ذ كرنا من إطلاى الدليل. 
** عدم تداخل الجناية على الطرف والمنؤعة 

المشهور بين الأصحاب أن الجناية على الطرف والمنفعة لا تتداخلان. 
كما لو قطع يده أو شجّه. فذهب عمله. سواء كان ذلك بضربه واحدة أم أزيد. 
لأنّ كل واحد من الطرف والمنفعة سبب فى إيجاب الدية وله عوض ممَدّر 23> 


144.7 قواعاد الأحكام:‎ .١ 


فلا يتداخل لأنّه على خلاف الأصل. 

ويدل عليه ما سبق من أن الإمام مثّة فى رواية إبراهيم بن عمر اليسماني 
حكم على الجانى بست ديات" 

وتعااوضهةودا كان 

.١‏ صحيحة أبى عبيدة الحذاء وقد سأل أبا جعفر يذ أنّه إن كان قد جنى 
عليه بضربة واحدة. تداخلت الديتان. 

وقد جاء فى الرواية هكذا: قلت: فما ترى عليه فى الشجّة شيئاً؟ قال اقة: 
ذلا لأيّهِ انما ضرب ضربة واحدة فسجنت الضضرية 0 
الجنايتين. وهى الدية0(") 

وقد عمل بها الشيخ في «النهاية»' "ا 

إل المعقن يعواما اشارالن .ووانة انى كتبيدة الجداء التتى قصل :ني 
الضربة والضربتينء قال: وفى رواية «لو 578 على رأسه فذهب عقله انتظر به 
ب الإزرنات بها ارود وا درفي ول برجم عثلة زنيه الادرة ادوهي سبي 
واحتمل : فى «الجواهر» أن المحقّق أراد صحيح الحذاء ثم قال: ويمكن أن يريد 
الرواية التالية : 

". رواية أبي حمزة الثمالى عن أبي جعفر ني قال: قلت له: جعلت 8 


؟.الوسائل:19. البا سل من ابواب ديات المناقء. الحاديث 8 
١ : _‏ - 

“". النهاية: ١لالا,‏ 

3 شرائع الاسلام: 13754. 


المسألة “.لوذهب العقلبالجناية ودفع الدية ثمعادالعقل ففىارتجاع 
الدية تأمّل. وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه.* 
عقله؟ قال:«عليه الدية». قلت: فإنّه عاش عشرة أيّام أو أقل أو أ كثر فرجع إليه 
عقله. أله أن يأخذ الدية؟ قال: «لاء قد مضت الدية بما فيهاء7') 

وظاهر قوله:«عليه الدية"» أي دية واحدة. لا ديتان مكان الشجة وذهاب 
العقل. 

فالروايتان متعاضدتان. فلو ثبت الاعراض فهو. وإِلَا فالعمل بالروايتين 
* لوذهب العقل بالجناية ثم برئ بعد دفع الدية 

قال المحقق: لو جنى فأذهب العقل ودفع الدية. ثم عاد. لم يرتجع الدية. 
لأنّه هبة مجدّدة من الله 7") 

ولعلّه استند فى ذلك إلى رواية أبي حمزة الثمالي. المذكورة فى المسألة 
الماضية. 

ويحتمل الرجوع لأنه يقابل دمات لفقل إلى لها ذه الحراة فإذا عاد ختريج 
العوض عن ملك المجنى عليه. ٠‏ ويرجع إلى الحكومة لأجل أنّه شج رأسه. أو 
ضربه. 


.35 عالبا بلا من أعرات ديات المنافع الحديث‎ ١6: الوسائل‎ . ١ 
شرائع الإسلام: 1" رقف‎ ." 


0ك ...ل أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة؛. لو اختلف الجانى وولى المجنىّ عليه فى ذهاب العقل 
أو نقصانه. فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء. ويعتبر التعدّد والعدالة على 
الاحوط. ويمكن اختباره فى حال خلواته وغفلته. فإن ثبت اختلاله فهو. 
وإن لم يتضح ‏ لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلاً. ولا من الاختبار - 
فالقول قول الجانى مع اليمين.* 
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» لواختلف الجانى وولى المجنى عليه فى ذهاب العقل أو نقصانه 

قال العلامة: ولو أنكر الجاني زوال العقل وادّعاه المجنئ عليه اختبر بأن 
يضع الحاكم عليه قوما يراعونه في خلوته وأحوال غفلته. فإن ظهر اختلال 
حاله والاختلاف فى أقواله وأفعاله. ثبت جنونه بغير يمين:!'' والظاهر وجود 
النتقص فى عبارة العلامة إذ لاعبرة بعبارة المجنون الذي يدّعى ذهاب عقله. 
كما لا عبرة بيمينه. ولذلك عبّر المصنف فى المستن توحوة ]لا خلا ةصيه 
الجانى وولى المجنىئ عليه. 

ثمَ إن لكشف الحال طريقين: 

.١‏ الرجوع إلى الأطباء المتخصّصين المجهّزين بالأجهزة التى يعلم بها 
زوال العمل وعدمه. كما فى المتن. 

'. مراقبة أحوال المجنى عليه وأفعاله من قبل شخصين حتى يُعلم إتزانه 
فى الحياة وعدمه. وبما أن العبرة بقول الأطباء أو المراقبين من باب الشهادة 


والبيّئة. يعتبر فيهم التعدد والعدالة. د 


.١‏ قواعد الأحكام:1414.7. 


الثانى: السمع. وفى ذهابه من الاذنين جميعا الدية. وفى سمع كل 
ذن تصف الدية.* 

شم إذا لم ينضح الأمر. فالمرجع يمين الجاني. أخذا بالقاعدة 
المعروفة: «البيّنة للمذدعى والنعين سك فقن انك 


* الثاني: السمع 
وفيه فرعان: 
الأوّل:ذهاب السمع من الأذنين. ففيه الدية كاملة. وعد لله امور كله 
.١‏ القاعدة المعروفة من أنّه كل ماكان في الإنسان اثنان ففيهما الدية. وفي 


أحدهما نصف الدية. وما كان فيه واحد ففيه الدية )١(‏ 


". خبرإبراهيم بن عمر اليمانى المتقدم "ا 

صحيح يونس حيث عسرض كتاب الديات على الإمام الرضا :#4 
وفيه:فى ذهاب السمع كله ألف ا 

الفرع الثانى: في ذهاب سمع أذن والخلة :سافب القدرة جووود ل عله القاعلة 
المعروفة فى صحيحى ابن سنان”؟) وهشام بن سالم!*) 


١.الوسائل:14‏ الباب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء الحديث؟١.‏ 
*":الوسانا 15 الباسئلامة أبزاف :ديات المثافة الحلايت١.‏ 

ب ٠ ' - ٠ ٠‏ هه 
". الوسائل:15. الباب ١‏ من ابواب ديات المنافع. الحديث .١‏ 

_- , : : اه 


. الوسائل: 18 الباب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ؟7١.‏ 


١‏ مط ...20ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة١.‏ لا فرق فى ثبوت النصف بين كون إحدئ الاذنين أحدّ 
من الأخرى أم لا. ولو ذهب سمع إحداهما ‏ بسبب من الله تعالى أو 
بجناية أو مرض أو غيرها ‏ ففى الأخرى النصف * 

المسألة؟. لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك 
استفرّت الدية. وان أمّل أهل الخيرة العود بعد مدة متعارفة يتوقع 
انقضاؤها فإن لم يعد استقرّت. ولوعاد قبل أخذ الدية فالارش. وإن عاد 
بعذه فالاقوى أنه 5 ير نجع. ولومات قبل أخذها فالاقرب الدية 8# 
* لوكانت إحدى الأذنين أحدّ من الأخرى 

فى المسألة فرعان: 

1 ذا كائت إحدى الاذنين أجد مو الأخرئ: وقرض ذهات الأحد. 
فمقتضى إطلاق الدليل ثبوت النصف وإن كانت الباقية غير حادة السمع. 

١..إذا‏ ذهب سمع إحداهما بسبب من الله تعالى أو بجناية أو مرض أو غير 
ذلك. فجنئ الجانى على الصحيحة فأصبح أصم. فهل فيه الدية الكاملة لأنّه 
صيّره فاقداً للسمع أو نصف الدية؟ 

مقتضى القاعدة هو نصف الدية؛ لأنّ الجاني قام بإذهاب نصف السمع لا 
كله. وكون ذهاب النصف فى هذا المقام قائما مقام ذهاب الكل لا يوجب الدية 
الكاملة. نعم خرج عن الضابطة فيما لو جنئ على العين الصحيحة من الأعور. 
فقد مرٌ فيه الدية الكاملة تبعا للنصوص. وقياس المقام عليه لا نقول به. 

#* في المسألة فروع: م 
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.١‏ لو جنى فذهب بسمعه. فعلم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة 


ذلك 
". لو توقعت عودة السمع ولو بعد مذة متعارفة. 
*. لو عاد قبل أخذ الدية. 
؛. لو عاد بعد أخذ الدية. 


0. لو مات المجنىئ عليه ولم يعلم حاله من إمكان العود وععدمه. وإليك 
الفرع الأول: لو علم عدم عود السمع 

لوآيس من عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك. استقرّت الدية. 
لفعلية الحكم بعد فعلية الموضوع. نعم يشترط فى أهل الخبرة التعدّد والعدالة. 
الفرع الثانى: لو توقعت عودة السمع بعد مدة متعارفة 

لو توقعت عودة السمع بعد مدة متعارفة يتوقع انقضاؤهاء يجب الانتظار 
إلى انقضاء المدّة حتى يتعيّن ما هو الواجب. فلو لم يعد فالواجب هو الدية. 
وإذعادفالراحت :هر الارش.: 

ففى «الجواهر»: ومثله إذا قال أهل الخبرة يرجى عوده لا إلى مذة معلومة. 
ضرورة اقتضاء اعتبار ذلك ( رجاء عوده إلى مذة غير معلومة) سقوط الدية / ') 
ضرب رجلا فى أذنه بعظم فادّعى أنّه لا يسمع. قال: يترصّد ويستغفل _ 


١‏ جواهر الكلام:191717. 


وينتظر به سنة. فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنّه يسمع. وإلَّا حلفه وأعطاه 
الدية» 7" 

وقال فى «الجواهر» بعد نقل الحديث: لا يخلو من إجمال "ا 

ولعل العراة هو الاجمال فى قوله «حلفه». فالظاهر أن المراد هو القسامة. 
وفى بقنا ما بيك أ معان أن تمسو :على اتتقاكت :فى بان القيانة: 

. الفرع الثالث: لوعاد قبل أخذ الدية ْ 

لو عاد قبل أخذ الدية فعلى الجانى الأرش. لانكشاف عدم الموضوع 
وهوذهاب السمع. والأولى أن يقول قبل مضئ المذة. 

الفرع الرابع: لو عاد بعد أخذ الدية 

لو عاد بعد أخذ الدية فالأقوى عدم إرجاع الدية. لأنّه موهبة من الله 
سبحانه. وفى رواية سليمان بن خالد: قيل: يا امير المؤمنين فإن عثر عليه بعد 
ذلك أنه 001 قال: «إن كان الله رد عليه سمعه لم أر عليه عيناء 7" ولو ل ةالتمن 
لخديل أذ الا رس لأ العود يكشف عدم ذهاب سمعه وإنّما تعطل مذة 
معيّنة. 

الفرع الخامس: لو مات قبل أخذها 

وقد عبّر المصئّف بقوله هذاء والأولى أن يقول: لومات قبل انقضاء 
المدّة. فالواجب الدية؛ قال فى القواعد: ولومات فالأقرب الدية(4) 

واخجدال ال لول نيت نذا يدود لله مده اما ره بولك ابح عا 
الجانى وذهب بسمعه. بعد كون الاستصحاب على خلافه. 


١‏ الوسائل:4 9 الياب" من أبوات ديات المناقع. الحديث .١‏ 0 جواهر ا 
و الوسائل: 189 اليباب "من ابوات ديات المناقع. الحديث .١‏ ع قواعل الاحكام:”6لا. 


المسألة". لو قطع الأذنين وذهب السمع به فعليه الديتان. ولو جنى 
عليه بجناية أخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع. ولو قطع 
إحدى الأذنين فذهب السمع كله من الآذنين فدية وتصف * 
* لو قطع الأذنين أو جنى عليه فذهب سمعه 

في المسألة فروع: 

.١‏ لو قطع الأذنين وذهب السمع به. 

رست عايديجا أخرى تذهي جلها انيعم أيه 

لو قطع إحدى الأذنين لكن ذهب السمع كلّه من الأذنين. 

والحكم في هذه الفروع مبنئ على عدم التداخل فى أسباب الجنناية 
ذلك سس حكن ولو توحدالسيثبوتعاه الساكي التلاك هو السب 
وبماذ كرنا ينضح حكم فروع المسألة. 

أمَا الاوّل أعني: لو قطع الأذنين معا وذهب السمع به -: فهنا ديتان: دية 
كامله لمطع العضوين. ٠‏ ودية أخرى لذهاب المنافع. اي اد 
فذهب به الإبصار فيه دية كاملة. والفرق بينهما وبين الأذنين واضح. وسياتي 
وجهه فى فصل البصر المسالة الثانية؛ فانتظر. 

وأمًا الفرع الثانى -أعني:إذا جنى جناية أخرى. كما لو شجّ رأسه. وذهب 
بسمعه اط ا الح وده اسع ٠لعدم‏ التداخل. 

وأما الفرع الثالك: لو قطع إحدى الأذنين لكن صار ذلك سبباً لذهاب 
السمع كله من الأذنين. فتجب دية كاملة على ذهاب السمع. ونصف الدية 28 


3 العا ااا دو ندند كام الذيات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


المسألة؛. لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد المَوّة السامعة لكن وفع 
فى الطريق نقص ححبها عن السماع. فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة. 
وإن ذهب بسمع الصبىّ فتعطل نطقه. فالظاهر بالنسبة إلى تعطل النطق 
الحكومة مضافا إلى الدية.* 
"على قطع العضو. 

كل ذلك على قاعدة عدم التداخل فى الأسباب فى الفسرعين الأوّلين 
وعدم التداخل فى المسببات وإن اتحد السبب كما فى الفرع الثالث. 
* لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة 

فى المسألة فرعان: 

.١‏ لو شهد أهل الخبرة ببقاء القوّة السامعة. لكن قد وقع فى الضريق ما 

". لو ذهب بسمع الصبئ فصارت النتيجة تعطل نطقه. وإليك دراسة 
الفرعين: 

الفرع الأوّل: فقد قال العلامة: ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع إلا أنه 
وقع فى الطريق إرنتاق, ')احتمل الدية لمساواة تعطل المنفعة بزوالها 7" 

وقال المحمق الأردبيلى: ولا فرق فى دية السمع بين ذهاب أثره فقط 
وبين رتق فى ثقبة الأذن بحيث يمنع السماع لأنّه يصدق عليه بطلان ‏ 2ت 


١‏ أر تتاف اتسداد. 
؟. قواعد الأحكام:187:7. 
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©" السمع.! (0١‏ 
واحتمل العسلامة فى «التحرير؛ الحكومة. وقال: ولو قيل (أي أهل 
الخبرة): السمع باق وقد وقع فى الطريق ارتتاق. فتعطل المنفعة» فهو كزوالها 
ويحتمل الحكومة .!" لكن الظاهر أنه لو كان الرتق قابلاً للعلاج فالحكومة. 

وإلا فالدية. 

الفرع الثانى: لو ذهب بسمع الصبى فنتعطل نطقه. فستجب عليه الدية 
لذهاب السمع. إِنّما الكلام فى أنّهِ بجنايته جعل الصبئ أصم و تعطل نطقه ؛ لأَنه 
إِنّما يتعلم النطق عن طريق السمع فكل أخرس أصمّ. والصمم نشب سما فى 
كون الانسان أخرساًء فالمصئّف استظهر الحكومة. ولكن الظاهر الدية 
(للنطق) لأنّه بعمله هذا جعله أصمّ وأخرس. 

ولحل نظر المساءقى إبجاب الحكوفة إلى ضعورة اشرق وه 1 
اللافل تلم كنيا امن حيرو تر الكل الك فضا ورك الجقا تعيب للتعظال انعا 
النطق واستمراره بان لا يتكلم إلا بما تعلمه قبل الجناية. ومن المعلوم أن اللازم 
فيها هو الحكومة. 


450714: مجمع الفائدة والبرهان‎ .١ 
7/١68 ؟. تحر ير الأحكام: 6 08 المسألة‎ 


,»,؛ ...0 أحكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة0. لو أنكر الجانى ذهاب سمع المجنىّ علي أو قال: «لا 

أعلم صدقه؛ كبري حال عه العوت العتيم والرعة التوى , وصبح يه 
بعد استغفاله. فإن تحقق ما ادعاه أعطى الدية. ويمكن الرجوع إلى 

اق والمتخصّصين ة في السمع مع الثقة بهم والاحوط التعدّد 
والعدالة. وإن لم يظهر الحال أحلف القسامة للوث وحكم له. 8 
لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه 

قال المحمّق: لو أكذب الجانى(المجنيّ عليه) عند دعوى ذهابه. أو قال: 
لا أعلم. وبرت جا ضر سم والرعدا سر و سي يداي 
استغفاله. فان . تحمّق ما ادّعاه أعطى الدية: وإلا أحلف القسامة وحكم له! ")ا 

وقال العلامة: ومع الشك يُصاح بصوت منكر عظيم عند الغفلة. فإن 
تحمّق دعواه وإلا أحلف القسامة وحكم له7" 

هذا هو الطريق الذي ذ كره المحقق والعلامة وغيرهماء وهناك طريق 
آخر وهو الرجوع إلى أهل الخبرة. مع التعدّد والعدالة. ولعل الأجهزة الحديثة 
النى تستخدم لتحديد وجود السمع وقوّته تحل هذه المشكلة. 

هذا كله اذا ت نبي الحال إمّا بالطريق الأول أي باخحتباره بالصوت القوي. أو 
بالأجهزة العلمية. فإن لم تظهر الحال حل القسامة وحكم له. فى رواية 
سليمان بن خالد:: ولا حلفه وأعطاه الدية7") د 
.١‏ شرائع الإسلام: 4 : 77”. ووجهه اللوث . 


؟. | رشاد الأذهان ١١‏ 5137 : مجمع الفائدة والبرهان: 54 4701. 
الوسانا 16 البات هن ابو اساقيات المقافف الحلديت. 
ات 2 - 5 3 


إنّما الكلام فى عدد القسامة والظاهر أن المراد به خمسون قسامة لأنه 
مدّع مع اللوث فى الجملة؛ ولم يمكن إثباته بالبيّنة فلابدٌ له من طريق لإثباته. 
ئلا تضيع حقوق الناس. وليس إلا اليمين» ولمًا كان موجباً لكمال الدية التتى 
هى عوض النفس فيكون خمسون يمينا متعيّنا فيها كالنفس. ونصفها فى 
الواحدة. 

هلا كلام المحمق الأردبيلى وأضاف: ويحتمل الاكتفاء بواحلة كما فى 
غيره للأصل وعدم نض على الزيادة. ولزوم خمسين يمينا فى النفس للنصء 
ثم قال: ويحتمل ست أيمان فى كل واحدة. ويحلف العدد معه من أقاربه من 
يعلم ذلك كما فى دعوى النفس. وإن لم يكن فيكرر عليه '' وقد مضى تحقيق 
الكلام فى باب القسامة فى كتاب القصاص. 


451١ مججهيم الفائدة والبرهان:؛‎ ١ 


.1 ...0-0 أحكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة1.لو ادّعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى. وتلزم 
الدية بحساب التفاوت. وطريق المقايسة أن تسد الناقصة سذا شديدا 
وتطلق الصحيحة ويضرب له بالجرس مثلاً حيال وجهه ويقال له: 
«اسمع» فإذا < خفي الصوت عليه علم مكانه. ثم يضرب به من خلفه حتى 
يقي عليه قعل كانه فان تساوى المسافتان فهو صادق وال كاذب. 
والأحوط الآولى تكرار العمل فى اليمين واليسار أيضاً. كم تسد 
0 
حيث يخفى الصوت؛ يصنع بهاكما صنع بأذنه الصحيحة أوَلاً. ثم يقا 
اويح ل 0 
سكون الهواء. ولا يقاس مع هبوب الرياح. وكذا يقاس فى المواضع 
المعتدله.* 


١ 
لواذعى نقص سمع احداهما قيس الى الاخرى‎ * 
لدم للم الدية لعب الها ادن سبع ادي الأثبي‎ 
5 ال شيرق بالنصف يجب على الجانى منت ناك الدس تن فى كل‎ 
لعف لذ جةةاقئو 6ن لننصها بالتمرت بح على الجاتي قة ربع الدية.‎ 
إِنّما الكلام فى طريق المقايسة. وماذ كرهتة فى المتن مأخوذ من رواية‎ 
أبن بصير عن أبي عبد الله نيه فى رجل وُجَئ فى أذنه فادّعى أنّإحدى أذنيه‎ 
-3 لقص من سمعها سى ء.‎ 


قال: «تسدٌ التي ضربت سدًا شديدا وتفتح الصحيحة؛ فيضرب له 
بالجرس ويقال له: اسمع. فإذا خفى عليه الصوت غلم مكانه. ثم يضرب به من 
خلفه ويقال له: اسمع. فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه. ثم يقاس ما بينهما. 
فإن كان سواء علم أنه قد صدق. 

ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حنّى يخفى عليه الصوت. ثم يسعلم 
مكانه. ثم يؤخدذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت. ثم يعلم 
مكانه. 

ثم يقاس [ما بينهما] فإن كان سواء علم أنّه قد صدق. 

قال: ثم تفتح أذنه المعتلة وتسدٌ الأخرى سدّاً جيداً ثم يضرب بالجرس 
من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع اوْل مرّة باذنه 
الصحيحة. ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة. [ فيعطى الأرش ] 
عبات الك ١١‏ 

الظاهر أن ما جاء فى الرواية من باب الاحتياط» وإلا فلو كان العمل الأول 
وسو عكار ادل من العذاء والخلف كافياً في الاستظهار لا يحتاج إلى 
اختباره من اليمين واليسار. 

ولذلك نرى أن المحمّق اكتفى بالأقل وقال: ولو نقص سمع إحداهماء 

5 7 #2 

قيس إلى الاخرى. بان تسد الناقصة وتطلق الصحيحة. ويصاح به حتى يقول: 
لا اسمع. ثم يُعاد عليه ذلك مرّة ثانية: فإن تساوت المسافتان صَدَّقٌ. ثم تطلق 
الناقصة وتُسد الصحيحة ويعتبر بالصوت حتى يقول: لا أسمع. ثم يكرر - 


١.الوسائا‏ :14. الباب7 من أبواس ديات المنافع. الحديث7. 
١ 5‏ 5 : هه 


6د ...0ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الثالث: البصر. وفى ذهاب الابصار من العينين الدية كاملة. ومسن 
لحداهما نصفها. * 
كا عليه الاعتبار فإن تساووت المعادير فى سماعه فمهل صدفق. وبسمسح مسافه 
الصحيحة والناقصه ويلزم من الدية بحسات التفاوت. 

نعم نسب المحقق سائر الجوانب أي اليمين واليسارإلى رواية وقال: 
وفى روايه يعتبرفى الصوت من جوانبه الأربعة ويصدق مع التساوي ويكذدب 
مع الاختلاف! ١‏ 

ونظيره العلامة فى «القواعد»7") 

ولعل الأجهزة الطبية -اليوم ‏ تغنينا عن الاختبار بهذا الشكل. وعلى كل 
تقدير فالغرض هو استظهار صدف قول المجن عليه وعدمه. 
سماع الصحيحة فيعطى نصف نصف الدية أي ربعها. 
> الثالث: البصر 

ويدلٌ عليه الضابطة المعروفة أنّ كل ما كان فى الانسان منه اثنان ففيهما 


الدية. وفى أحدهما نصف الدية. وما كان فيه واحد ففيه الدية0) 


.59/104 شرائع الأسلام:‎ .١ 
قواعا الا حكام:6.7لما.‎ ." 
١ االوسانا :15 الات عن اباك :نياك الأغضناك العلديت‎ 


المسألة .١‏ لا فرق بين أفراد العين المختلفة ؛)حديدها وغيره حتى 
الحولاء والعشواء. والذى فى عينه بياض لا يمنعه عن الابصار. 
والعمشاء بعدكونها بإصردة / 
» فقد الإبصار في العين الصحيحة والعوراء والحولاء والعمشاء 

قال العلامة: وفى فقده (الابصار) الدية وإن كان من الأعشئ والذيء 
عينه بياض يتمكّن معه من النظر على إشكال "١7‏ 

وقد أشار إلى إشكاله صاحب الجواهر بقوله: وإن استشكل به الفاضل 
للتقص الموجب لنقصان العوض. وأجاب عنه بقوله: بأنٌ الفرض عدم النتقص 
به. والافلاإشكال بمراعاته بمقداره من الدية إن عُلِم. ولا فالحكومة!" 

وحاصل كلامه: أن العيب فى العين لا فى الإبصار. والدية في مقابل 
الثاني لاالاوّل. ش ْ ش 

وعلى ذلك فكلّ عين باصرة وإن اختلفت هيئتها فلا تأثير فى الحكم. 
نعم يتوه الإشكال في الأعشى. لأنّه لا يبصر في الليل ويبصر في النهار. فلا 
كون عاكلا لين الصيحيحة الع حقلت اللونة ليا / 


١‏ قواعدل الااحكام: ”كرا 
؟. جواهر الكلحم 7١117:‏ 


فد ...0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة؟. لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة ويكون الابصار 
تبعالها. ولو جنى عليه بغير ذلك -كما لو شجّ رأسه فذهب ابصاره عليه 
دية الحناية مع ديه الابصار.* 

المسألة ". لو قامت العين بحالها وادعى المجنى عليه ذهاب البصر 
وأنكر الجانى. فالمرجع أهل الخبرة؛ فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها 
أو رجل وامرأتان ثبت الدية. فإن قالا: «لا يرجى عوده» استقرّت. ولو 
قالا: «يرجى العود» من غير تعيين زمان تؤخذ الدية. وان قالا: «بعد مدة 
معينة متعارفة» فانفضت ولم يعد استقات ** 
* لو قلع الحدقة 

لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة؛ وإن استلزم ذلك إزالة الببصر 
لأنّ المنفعة تابعة للعين. ويدلٌ عليه ظاهر قولهم:"فى العينين الدية»7١)‏ نعم فى 

1 ُ 0 

قطع الأذنين وإذهاب السمع ديتان. لأنّ السمع ليس من منافع الأذنين. 

نعم لو جنئ عليها بغير قلع الحدقة كما لو شجّ رأسه فذهب الإبسصار. 
عليه ديتان: دية الجناية مع دية اللأإبصار. لما مر مسن نّ الأصل عسدم تداخحل 
الأسبات. 
+ لواختلف الجاني والمجني عليه حول ذهاب البصر وعدمه 


لواختلف الجانى والمجنى عليه. فال الأوّل بعدم ذهاب - 


:4 الؤسانا 157 الاب امن أبوات:ؤيات الأغهناف الحذيت‎ ١ 


"الإبصار بشهادة أنّ عينه قائمة: وقال المجني عليه بذهابه. 

فالمرجع عندئذٍ أهل الخبرة من رجلين عادلين أو رجل وامرأتان بشرط 
العدالة» فلو شهدوا على ذهاب الإبصار ثبتت الدية ولكن لا تستقر إلافى 
بعض الصور. وهى: 

١‏ إذا شهدا على ذهابه وعلى عدم رجاء عوده. فتستقر الدية. 

١‏ إذا شهدا على ذهابه وقالا برجاء عوده من غير تعيين ملة معيّنة وفيه 
ايفنا تبتر الدينة لمناسع مين أذ لاز عندم استقرارهنا بينقرط الدية أن 
المفروض لزوم الانتظارإلى مذة غير معيّنة. 

* إذا شهدا على ذهابه وقالا بعوده بعد مذة معيّنة فعندئذٍ ينتظر. فإن لم 
يعد فتستقر الدية. 

نعم فى رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله يه قال: سألته عن العين 
يدّعىي صاحبها أنه لا ببصر شيئا؟ قال: ٠‏ يؤجل سنة ثمّ يستحلف بعد السنة أنه 

لا يبصر ثمّ يعطى الدية». 

قال: قلت: فإن هو أبصر بعده؟ قال:«هو شىء أعطاه الله إياه». 

د 
ينتظر ثم يحلف. وأمًا لو ثبتت فلا ينتظر. 


010 
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المسألة ؛. لو مات قبل مضئ المدّة التى أجلت استقرّت الدية. 
وكذا لو قلع آخرعينه. نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش كما أنّه 
لوعاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش. وأما بعده فالظاهر عدم الارتجاع.* 
* لو مات قبل مضى المذة المؤجلة 

في المسألة فروع: 

.١‏ لو مات قبل مضئ المذة التى يُرجى فيها عود الإبصار. 

". لو قلع شخص آخر عينه قبل مضىئ المذة. 

". لو ثبت عوده فقفلعت. 

؛. لو عاد قبل مضى المذة. 

5. لو عاد بعد مضى المدة وَاكفلالقية: 

أقول: قد تقدّم نظير هذه الفروع. فى السمع. وإليك د راستها: 

الفرع الأوّل: لو مات قبل مضئ المدّة النى أجلت. لاستقرت الدية 
استصحابا لعدم العود. ولا يعتد باحتمال عوده قبل مض المدّة لو كان حيّاء لأنّ 
الاحتمالين متساويان لولم يكن عدم العود أولى. ْ 

يلاحظ عليه: بأنّ الاستصحاب عبارة عن جر الحالة السابقة إلى الحالة 
الحاضرة: وأمًا جرّها إلى الزمان المستقبل فسهو خارج عمن مساق الروايات 
وخارج عمًا هو المتداول بين العقلاء. نعم عمل به السيد الخوئى فى بسبعض 
الموارد كاستصحاب قذف الدم إلى وقت كذا. والاولى الاستدلال بماعدة 
الاشتغال للشك فى براءة الذمة بدفع الأرش. ولا يحصل اليقين إلا بدفع 28 
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لايقال: إِنّ المورد من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليِين حيث يدور 
الواجب بين كونه أقل أو أكثر. 

لآنا نقول: متعلّق العلم عبارة عن كون الواجب إما الأرش أو الدية. وهما 
عنوانان متباينان فيجب الاحتياط. وإن كانا مصداقا من قبيل الأقل أو الأكثر 

فإنقلت: لازم ذلك لزوم دفع الأرش والدية. 

قلت: بما أن الدية شيء زائد على الأرش فيكفى دفعها. 

الفرع الثانى: لو قلع آخر عينه. قبل مضئ المدة. فتستَقَرٌ الدية بسنفس 
الدليل المذكور فى الفرع الأوّل. 1 

الفرع الثالث: لو ثبت عوده فقلعت فيتعيّن الأرش لاالدية. لفمرض أنه 
عاد الإبصار وإن منعت عن الانتفاع جناية شخص آخر. 

الفرع الرابع: لو عاد قبل انقضاء المدّة فهو كمثل الفسرع الشالث يستعيّن 
الارش. لكشف العود عن عدم ذهاب الإبصار. 

الفرع الخامس: لو عاد بعد مضي المدّة وأخذ الدية. فلا تمرتجع الدية. 
لأئها حسب قضاء العرف موهبة جديدة من الله تعالى. 
* لواختلف الجاني والمجني عليه في عود الإيصار 


لو اختلفا -الجاني والمجنئ عليه -فى عود الإبصار. فالاصل مع 2 


هد ...0ل أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة1. لو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بيّنة من أهل 
الخبرة. أحلفه الحاكم القسامة وقضى له.* 

2" المجنئ عليه فيحلف ويُمضى له. 

نعم لو شهد عدلان أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة بالعود وعدمه؛ قبلء 
والمفروض فيما لولم يكن هناك أهل الخبرة. 

وليس المقام من مقولة القسامة لأنّ الطرفين انّفَا على ذهاب الإبسصار. 
وإِنّما اختلفا فى عوده. فيكون المقام من مقولة «البيّنة على المدعىء واليمين 
على من أنكر» بخلاف المسألة التالية فإنّها من مقولة القسامة. كما سيوافيك. 
وبذلك يتميز مورد القسامة عن غيره فلو كان النقصان مو رد اثفاق واختلفا فى 
امير تر نوو فين مغررااته الك على نز ادع والبعيرن على عن ا رياد 
كان الأصل مورد اختلاف فهو من موارد اللوث. ويفيدك ما ذكر فى المسائل 
التالية: ش 

* قال العلامة: ولوادّعى ذهاب بصره(مطلقاً دون النتقصان كما هو الحال 
فى المسألة السابقة) عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالباً. وعيناه 
كانتا أجلن القسامة وقضى 0 

ومفروض المسألة فيما إذا لم يكن هناك أهل الخبرة. فإنّه بمنزلة البيّنة 
وتقدم على القسامة. 

ووجه كونه من باب القسامة وجود اللوث أي الظن بالجناية عقيب 
الضرب الذي يحصل الذهاب غالبا بعده. 

والأصل فى ذلك ما نص عليه فى كتاب ظريف وفيه: والقسامة مع - 


.١‏ قواعد الأحكام:1477. 


المسألة/. لو ادّعى نقصان إحداهما قيست الى الأخر ىء و أخذت 
الدية بالنسبة بعد القسامة استظهارا. ولو ادّعى نقصانهما قيستا إلى مَن هو 
من أبناء سنّه. وألزم الجانى التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلا مع العلم 
بالصحة, فيسقط الاستظهار.* 
زرك مج انمق ال ساعن قرعا اصييامن قسفان كان جاتن يهند: 
حلف هو وحده وأعطى. وإن كان ثلث بضره حلف هو وحلف معه رجل 
راحك وان ان لعل رضيو ان عزو وبلا ممه رد اذ ران كار لل عييده 
يعر وود لت عه اول ترون كان | رسف ا مهاس بر ا ند 
وحلف معه أربعة نفر. وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفرا "ا 
* لوادذّعى نقصانهما أوأحدهما 

بين هذه المسألة والمسألتين التاليتين صلة وثيقة. فالبحث هنا كبروي 
أي ما هو الحكم الشرعى. وفى المسألة الثامنة صغروي. أي طريق التشخيص. 
وأمّا فى التاسعة فيرجع إلى بيان شرائط الصغرى وكيفية المقايسة. 

فنقول: هنا فرعان: 

.١‏ لوادعى نمصان إحداهما. 

؟ لوادّغى تقضائهما. وإليك دراسة الفرغية: 

الفرع الأوّل: لوادعى نقصان إحداهما نفيك الى لاخر واخنرت ادر 
بالنسبة بعد القسامة استظهاراً. فلو كان النقص بالنصف فيأخذ ربع د 


.١ الوسائل:19. الباب؟١ من أبواب ديات المنافع. الحديث‎ .١ 
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المسألةم . طريق المقايسة هاهنا كما فى السمع. فتشد عينه 
الصحيحة ويأخذ رجل بيضة مثلاً ويبعد حتى يقول المجنى عليه: «ما 
أنضرهاة فبعلم عنده. م يعتبر فى جهة لخر أو الحهات الاريع. فان 
تشاوت صدق: والا كذّب. وفى فرض الصدق تشد المصابة وتطلق 
الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان. 
وهذه المقايسة جارية فى إصابة العينين ودعوى نقصانهما. لكن تعتبر مع 
العين الصحيحة من أبتاء اكه 5 
#االرية. وهكذا. 

الفرع الثانى: لو ادّعى نقصانهما. فيقاس إلى من هو من أبناء سنّه. فإنكان 
التفاوت بالربع ألزم الجانى التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان. وما ذلك إِلا لأَنّه 
من مصاديى اللوث. 

نعم لو علمت صحة الدعوى لا يحتاج إلى استظهار. 

هذا كله هو الحكم الشرعى وحاصلة أنه لو ثبت النقصان فى إحداهما 
أو كليهما ألزم الجانى بالتفاوت بعد الأيمان. 

إنّما الكلام فى طريق المقايسة والاستظهار. وهذا هو الذي طصرحه 
المصئّف فى المسألة الثامنة. 
* طريق المفايسة للعينين وللعين الواحدة 

طريق المقايسة ثارة فى استظهار حال العين الواحلة 00 
العيقين: آنا لاز ل فقول العلامة فيه: ولوادّعى النقص فى ضوء د 


| حراهما تمتك إلى الأختر با يسدعن الصحية وتطلق الناقصه. 
وينظر من بعلٍ حبّى يدعي أنه لا ينظر من أزيد منه. ثم يدا إلى جهةٍ أخرى. 
فإن تباوث النسانان 1ق وال كدت ثمٌ(فى صورة الصدق) تطلق 
الصحيحة وتسد الناقصة. وينظر ويؤخذ النفاوت بالنسبه إلى تفاوت 
المسافتين ولا تُقاس عين فى يوم غيم ولافى أرض مختلفة الجهات7') 

وحاصل ما ذ كره المصئّف: أنّه تسد عينه الصحيحة وتطلق المسصابة. 
ويأخذ رجل بيضة مثئلاً ويبعد حتى يقول المجنى عليه أنه لا يبصرها على 
مسافة متلا ستة أمتار. ْ 

4 بعتي فى .جهة أخترى فإ تيناوت المسافتان أي قال لا ببضرها عند 
الستة أمتار مكلا فهو صادف. وإلا فهو كاذب لا يعتل بدعواه. 

وفى فرض صصدق قوله عسند شد الصحيحة تشكد الممصابة وتطلق 
الصحيحة فيعتبر مثل ما اعتبر فى الحالة السايقة. 

فإن قال يبصرها فى حدٌ أزيد من ستة أمتار مثلاً تسعة أمتار وكُرّر هذا 
النوع من الاخختبار فى الجهات الأخخري له صدق مدعاه فإذاكانالتماوت 
بالثلث مثلاً يدفع إليه ثلث نصف دية الإبصار. وقد جاء ذلك الاختبار في قضاء 
عاذ 50 

هذا كله إذاكان دعوى النقصان فى العين الواحدة, وأما الثانى: أي لوادّعى 
أن النتقصان فى العينين فهناك تعتبر بع لين الصحيحة من 55 كان 
التفاوت بين رؤية المجنئ عليه ورؤية أبناء سنّه بالنصف أو الثلث أو غير 8 
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المسألة4. لابد فى المقايسة من ملاحظة الجهات. من حيث كثرة 
النور وقلته. والأراضى من حيث الارتفاع والانخفاض. فلا تقاس مع ما 
يمنع عن المعرفة. ولا تقاس فى يوم غيم.* 

الرابع: الشم. وفى إذهابه عن المنخرين الدية كاملة. وعن المنخر 
الواحد نصفها على إشكال فى الثانى. فلا يترك الاحتياط بالتصالح.** 


ذلك يحكم له بدفع الديه بهذه النسبة. 
* لا تقاس العين فى يوم غيم ولافي أرض مختلفة الجهات 
قالالمحمق: ولا تقاس عين فى يسوم غيم ولا في اومن مختلفه 
الحيات 7 
لأنّ كل ذلك أي كون الجوّ غائما أو الأراضى متعرّجة. يمنع من ظهور 
+ الرابع: الشم 
قال الشيخ فى «الخلاف»: وفى ذهاب الشمَ بالأنف الدية بلا خلاف7" 
ويدل عليه القاعدة المقرّرة المتقدمة غير مرة. 
هذا كله إذا ذهب عن المنخرينء وأمًاإذا ادَعى المنخر الواحد. قفيه 
نصف الدية وه فى الماعدة الممرٌ رةء ولكن أضاف الممصئف على قولة: على 
إشكال. و جهه أنّه لا يمكن إقامة البيّنة عليه ولا الامتحا: ن بالروائح لأنّ 2 


.779/704 شرائع الإسلام:‎ .١ 
.78 ؟. الخلاف: 778:6 المسألة‎ 


المسألة١.‏ لو ادّعى ذهابه وأنكر الجانى. امتحن بالروائح الحادّة 
والمحرقة فى حال غفلته. فان تحمّق الصدق تؤخذ الدية, وإلّا فليستظهر 
عليه بالقسامة ويقضى له. وإن أمكن الاستكشاف فى زماننا بالوسائل 
الحديثة يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد والعدالةاحتياطاً فمع 
قيام البينة يعمل بها.* 
*"الظاهر وجود منفذ من أحدهما إلى الآخر. فلأجل ذلك لا يترك الاحتياط 
بالتصالح. 
* لواختلف الجاني والمجنى عليه فى ذهاب الشم 

لواذعق المجتن عليه ذهات الثنه أنناساً لاا شيا فنه كما هبو الخال فى 
المسألة الآتية - وأنكر الجانى, فهنا طرق للاستظهار: ْ 

الآوَل: الامتحان بالروائح الحادّة والمحرقة في حال غفلته. 

قال الشيخ: إِنّه يقرب منه الحرّاق. فإن نحى أنفه علم أَنّه كاذب. وإن لم 
ينح غلم أنه صادق (") 

وقال المحمى: وفى رواية «يحرق له حرّاق ويقَرّب منه فإن دمعت عيناه 
ونحى اي 

يشير إلى رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين. وفيها سئل :اي عن 
رجل ضرب رجلا على هامته فادّعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا 3ت 


١.الخلاف:7786,‏ المسألة4؟. 
؟. شرائع الاسلام : 5374:4. 


"يشم الرائحة وأنّه قد ذهب لسانه. فقال أمير المؤمنين :إن صدق فله 
ثلاث ديات. فقيل يا أمير المؤمنين: وكيف يعلم أنّه صادق؟ فقال: «أمّا ما ادّعاه 
أنه لا يشم رائحة فإنّه يُدنى منه الحرّاق فإن كان كما يقول[أي بقى على حالته 
السابقة فهو صادق] وإلا نحى رأسه ودمعت عينه»!") ْ 

وبذلك ظهر أن هذا الاختبار لو حقّق الصدق فتؤخذ الدية؛ وإن اثبت 
الكذب فيترك. ثم إِنَ الظاهر من القواعد أنه إذا تبيّن كذب المجنئ عليه يحلف 
الجانى. '' والظاهر عدم صحّته إذ لا حاجة معه إلى يسمين الجانى بسعد تسبيّن 
0 ش 

إِنّما الكلام إذا لم يتحقق الحالء لأجل عدم الاختبار وعدم التمكن منه. 
بوم اي 

الثانى: إذا لم تتبيّن الحال بواسطة الاختبار أو عدم التمكن منه. فمتصل 
النوبة إلى القُسامة لأنّه من مقولة اللوث. لأنَ الجانى والمجنء عليه متّفقان على 
ورود الضربة على رأسه. المفيد للظن باختلال لشي فيدلك المسجنىئ عليه 
حلف قسامة. 

الغالث: الاختبار بالأجهزة الحديثة؛ مع اعتبار التعدّد والعدالة. فيعمل 
بنتيجه الاختبار.إن صدى فتؤخذ الدية. وإن كان كذبا فتترك الدعوى. 


١‏ . الوسائل 7م البات غم ن أبواب ديات المنافع الحديث .١‏ والمراد من الحرّاق: الخرقه ونحوها. 
0 . قواعل الأحكام ربا . 


المسألة؟. لو ادّعى نقص الشوّ. فإن أمكن إثباته بالالات الحديثة 
وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو. وإلا فلا يبعد الاستظهار بالأيمان. 
ويقضى بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش.* 
* فى كيفية إثبات النقص فى حاسة الشم 

لوادّعى نمص الشم فهناك طريقان للحكم: 

الآوّل: استخدام الأجهزة الحديئة إذا قام بإعمالها عدلان. فيؤخذ 

الثانى: الاستظهار بالآيمان, أي القسامة لأنّه من مقولة اللوث وايده 
الفا ف كتنفس اله لااطريق إلى العانو الال تق تنشادي تنوك ممه 
07 و «المبسوط؛. الا كتفاء بيمين قو اناي ان واحدفق 3 
فإنادّعى نقص شمّه فالقول قوله ؛ لأنّه لا يتوصل إليهإلاامن جهته. فالجناية قد 
حصلت فالقول قوله! ' فقوله: فالقول قوله. يتضمّن حلفه. 

ثم لو حلف المجني عليه الأيمان فالواجب على الجاني ما يؤدي إليه 
اجتهاد الحاكم من الحكومة أو الأرش 

ثم إن الظاهر من الشرائع التردّد في تسقديم قسول الممجنيّ عليه ولذلك 
نسبه إلى القيل وقال: «قيل يحل ف إذ لا طريق إلى البيّنة؛ وايّده فى «الجواهر؛ 
أن الأصل براءه الذمّة. وحلف المدعى مخالف للأصل المقتصر فيه على #5 


.١‏ جواهر الكلام: "1 5٠١‏ نقلاً عن كشف اللتام. 
ا الميسوط: / 137 


> لمت ايا بوني المكام القبات فى النتريعة الاسلاسة العراء 


المسألة". لو أمكن اثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة 
أبناء سنّه كما فى البصر والسمع -لا يبعد القول به.* 
المتيقن. وهو غير الفرض/ "' 

يلاحظ عليه: أنّه لو تم لزم الاكتفاء بمورد الظن بالقتل وهو كما ترى. لأنّ 
كفاية الأيمان فى إثبات الأمر الأهم يلازم كفايتها فى الأمر المهم. كما فى مورد 
المنافع . / ش ش 
* في كيفية بيان مقدار النقفص في حاسة الشم 

كان البحث فى المسألة الماضية فى كيفية إثبات أصل النقص. والكلام 
قيهن العا لانى كقة 7 55050000 وقد كناد 
المعتلت إلى طرئفة واجدة وعى الالنتتجالة والحها رين شاقة أبنازرسله قو 
البصر والسمع. 

وهناك طريق آخر وهو التوسّل بالأجهزة الحديثة فإنّها كما تثبت أصل 
الشهو هكد قت عدار اها 

وأمًا الاختبار بشامّة أبناء سنّه فهو يتحقق بقرب المشموم وبعده. فلو 
كانا مشتركين في المشموم القريب ومفترقين فى المشموم السعيد تلاحظ 
النسبة بينهما فإن كانت النسبة النصف. فيؤخذ من الجانى ننصف الدية لأنَّ 
السَم له دية واحدة. ْ 


١‏ جواهر الكلام: ل فت 


المسألة ؛. لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة, ولو عاد بعده ففيه 
إشكال لابدٌ من التخلص بالتصالح. ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد 
فالدية ثايتة. * 

* فى المسألة فرعان: 

.١‏ لو عاد الشمّ قبل أداء الدية أو عاد بعده. 

". لومات قبل انقضاء المدة. وإليك دراستهما: 
الفرع الأوّل: لو عاد الشم قبل أداء الدية أو بعده 

قد تكرر هذا الفرع فى السمع والبصر. والظاهر من المصنف ان الميزان 
العود قبل الدفع وبعده. فيردَ الدية فى الأول دون الشاني. ولكن الظاهر: ان 
الموضوع ليس العود قبل أداء الدية أو بعده. بل الموضوع العود قبل انسقضاء 
المدّة التى عيّنت لامكان العود أو بعد انقضائها. وإلافلو دفع الجانى الدية بعد 
ضرب المذة وعاد الشمّ قبل انقضائها فهذا يكشف عنن أن الواجب ليس هو 
الدية. فيكون المورد من قبيل الحكومة. أي ما هو الواجب فى الضرب على 
الرأس. نعم لو عاد بعد انقضاء المدّة فلا تُرد. لما قلناامن احتمال أنّه موهبة من 
الله سبحانه. فلا يدل العود على أنّه نفس ما أزيل. 
الفرع الثانى: لو مات قبل انقضاء المدة ولم يعد الشم 

لومات قبل انقضاء المدة. ولم يعد مادام فى المذة. فالدية ثابتة 
لاستصحاب عدم العود. ولا يعتدٌ باحتمال العود لكونه مخالفاً للاستصحاب. 
وقد عرفت ما فيه وان الأولى الاستدلال بقاعدة الاشتغال. 


”,2 مط ...00ل أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة0. لو قطع الانف فذهب الشمّ فديتان. وكذا لو جنى عليه 
جناية ذهب بها الشم فعليه مع دية ذهابه دية الجناية. ولو لم يكن لها دية 
مقدرة فالحكومة * 
الأقرب فيه الحكومة ** 
* لوقطع الأنف أو جنى عليه جناية ذهب بها الشم 

فى المسألة فرعان: 

الاول: لو قطع انفه فذهب شمّه ففيه ديتان. نظير ما لو قطع إذنه فذهب 
سمعه. لما قلنا من أنّ مقتضى تعدد السبب تعدد المسبب. 

الثانى: لو جنئ عليه جناية غير قطع الأنف. وذهب بها الشم. فحكمه 
حكم الفرع السابى. فلو كان للجناية دية مقدرة فيحكم عليه بالديتين: وإن لم 
يكن كان له دية وحكومة. لآنّ المفروض أن الجناية الأولى ليس لها مقدّر فى 
++ الخامس: الدوق 

لاشك اذاق الوق يا عل الجاتى قهز الوانعيضلية الدية ار 
الحكومة؟ ذهب المحقّق إلى الأوّل. فقال: يمكن أن يقال فيه الدية. لقولهم نج : 
« كل ماكان فى الانسان منه واحد ففيه الدية) ' 0 

ويمكن أن يستدل عليه زيادة على ماد كر أنّه منفعة اللسان. وقد 2# 


07474 شرائع الإسلام:‎ .١ 


فى دية الذوق ا ا 0111 0 


المسألة١.‏ لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى 
شاهدين عدلين من أهل الخبرة. والافاناختلفا ولا أمارة توجب اللوث 
فالمول قول الجانى. ومع حصوله يستظهر بالايمان.* 

أبطله. وقد تقرر أن فى اللسان الدية. والذوق إحدى المنافع كالسمع 
والشمّ ففيه الدية مثلهما بل هو أعظم من الشمّ ') 

وتأمّل فيه المحمّق وقال فى «الجواهر:: بأنّه قد يشكل بما أسلفناه سابقا 
من تبادر العضو الواحد منه لا المنفعة. والأصل البراءة فيتجه فيه الحكومة () 

ولو صمّ ما ذكر لزم عدم صحّة الاستدلال على الدية بالسمع والبصر 
والشمّ بالدليل العام ووجب الاقتصار على الأدلة الخاصّة بهاء وقد مرّعن الإمام 
على يه الديات الست لأجل ذهاب المنافع' '' وغيرها فلاحظ. فالأقرب الدية 
لا الحكومة والأحوط التصالح. 
* لو اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب الدوق 

لوادّعى ذهاب الذوق بعد جناية الجانى وأنكر الجانى. فهناك طصريقان 
للتوضّل إلى الواقع: 

الآوّل: الرجوع إلى الخبراء عن طريق الوسائل الححديثة بشسرط التسعدد 
والعدالة. 

فعندئذٍ فلو صدّقت قول المجنى عليه فيؤخذ من الجاني ما هو 28 


.5١١17:مالكلا ؟. جواهر‎ 5015١ مفتاح الكرامة:‎ .١ 
2 الوسائل: 8 اليات امن ديات المنافع. الحديث‎ ." 


,1 ...0ل أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة؟. لو تحقق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادة النزاع 
بالتصالح أو بالحكم. والأحوط لهما التصالح.* 


ل الواتجي نع اللايةعاق المضدان أو الكو على قول اللبيستفانان كد بيث 
فتترك الدعوى. 

الطريق الثانى:إذا لم يتمكن من إعمال الوسائل الحديثة واختلف الجانى 
الس ااال لاسي ظ 

.١‏ عدم أمارة توجب اللوث فالقول قول الجانى مع يمينه. 

".مع وجود اللوث فيستظهر بالآيمان. 

لكن الصورة الأولى غير مفروضة فى المقام لائفاق الجانى والممجنى 
عليه على وقوع الجناية التى ربّما تؤثر على الذوق أيضاً. وتورث اللوث أي 
الظن بصدق قول المدعى. 
* لواختلف الجاني والمجنئ عليه في مقدار النقص 

كان الموضوع فى المسألة السابقة أصل ذهاب الذوق وفى هذه المسألة 
أن الطرفين يتّفقان على النقصان. ولكن يختلفان في مقداره. قال المحقق: ومع 
النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريب7 "© 

وقال العلامة: فإن ادّعى نقصه قضى بالحكومة!") 

ولا يخفئ وجود الاجمال فى عبارة المحمق والعلامة ومثلهما الماتن: 
والظاهر أنّ محل الكلام وجود الاتّفاق بين الطرفين على أصل النقصان.- 2# 


١‏ شرائع الاسلام: 4 7174. ؟. قواعد الأحكام: 8ة. 


فى دية الذوق 13 


المسألة". لو قطع لسانه فليس إلا الدية للسان. والذوق تبع.ولو 
جنى عليه جناية أخرى ذهب بذوقه. ففى الذوق ما عرفت وفى الجناية 
ديتهاء ولو لم يكن دية مقدرةفالحكومة.* 
غير أنّ المجنئ عليه يحذه بالنصف مثلاً والثانى بالربع؛ ففى هذه الصورة 
يكون المقام من مصاديق «البيّنة على المذعى واليمين على من أنكر» فلو 
تمكن من الإثبات فهو. وام ين من الحلف فى المقام 
من مصاديق اللوث وقال: يحلف ثلاثة أيمان ويدفع إليه نصف الدية. وفيه 
تأمّل لما عرفت ما هو الميزان فى تفسير كون المقام من ممسصاديق اللوث أو 
القاعدة فى باب التضاد 7 ") 

عاو سوسوي ا لو 0 
ميا واي 
* لو قطع لسانه أو جنى عليه جناية ذهبت بذوقه 

لو قطع لسانه فليس عليه إلا دية واحدة وهى دية اللسان. لأنّ الممنافع 
تابعة له وقد مرَ الكلام فيه سابقا. ويدل على التبعية بعض الروايات أيضاً حيث 
ورد أن : في العينين الدية. مع أنّ في الجناية على العين ذهاب البصر أيضا. نعم 
ب و لمي 0 

نعم لولم يكن للجناية الأخرى دية مقدّرة ففيه الحكومة. 


508:7١:ةماركلا مفتاح‎ .١ 
ا‎ 


3 تم تجو لجكاء الدذيات فى الشتريعة الاسللامية العراء 


المسألة ؛. لوجنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة. 
وقيل بالدية.* 
المسألة0. لوعاد الذوق تستعاد الدية. والأحوط التصالح.** 


* لو جنى على مغرس لحيته 

لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ. فيحتمل فيه الدية. قال 
العلامة: الرابع (من المنافع) المضغ. فإذا صَلب مغرس لحيته فعليه الدية عسلى 
اشكال! " 

وقال فى «التحرير»: فى المضغ الدية إذا صَلْبٍ مغرس لحييه (لحيته) 7" 

وجهه: أنّ المضغ منفعة واحدة فيدخل فى عموم القاعدة إن تناوله. وقد 
مرّالإشكال عن البعض فى عموم القاعدة لكل منفعة. ولذلك قال على إشكال. 
ورجح| لمصنف الحكومة لعدم ورود نص فيه. 
** لو عاد الذوق هل تستعاد الدية؟ 

لو عاد الذوق تستعاد الدية. والأولى أن يقول: لو عاد الذوق قبل انقضاء 
الهِدّة الى تضيري لاعجمال العوة كما هارا 

وجهه: أنّ العود دليل على عدم الموجب لزوال الذوق بالمرّة. لكن بما 
أن أصل الدية غير مسلم عند المصئّف. قال: الأحوط التصالح. 


48/74 قواعد الأحكام:‎ .١ 
.11١1:8: تحر ير الا حكام‎ 1 


فى دية ذهاب الجماع ا 0 


السادس: قيل: لو أُصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية. 
وكذا لو تعذّر عليه الإحبال. وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذبالجماع؛ وفى 
الجميع إشكال. والأقرب الحكومة: نعم لا يترك الاحستياط فى انقطاع 
الجماع أى تكون الجناية سببا لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة.# 
* فى دية ذهاب الجماع 

فى المسألة فروع: 

١.لوأصيب‏ بجناية فتعذر عليه الانزال. 

تلك العيورة لكن تمدوعلة الأحيال: 

*. تلك الصورة لكن تعد ر عليه الالتذاذ بالجماع. 

4. تلك الصورة لكن انقطع الجماع وصارت سببا لعدم نشر الآلة. 


أقوال الأصحاب في المسألة 

قال المحقق: 57 فول عليه الانزال فى حال الجماع كان فيه 
ال 

وقال لاضن العاين تر الانباء والاتعا ل نويه النية اذا ا مسيت 
فتعذر عليه الإنزال حالة الجماع وجب عليه الدية. إلى أن قال: ولو أببطل 
الالتذاذ بالجماع فالدية! "ا 


١ 2 9‏ |[ 0-05 2< 
واليك دراسه الفروع: 


.١‏ شرائع الإسلام: 7744 ١‏ قواعد الأحكام:”4:7. 


>5 (-بب_ب_بب1-ذد-دد11 00101013212 0 ا احكام الديات ة فى الشريعة الاسلامية الْغْرَاء 


*#"الفرع الأول: لو أصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال 


استدل على ثبوت الدية بوجوه ثلاثة: 

.١‏ القاعدة المعروفة التى قد مر الإشكال عن بعضهم فى شمولها للمنافع 
باحتمال أنّها ناظرة إلى الأعضاء. 

3 فو ذئة تفاع غير أبي عبد الله ليّة: «... وفى الظهر إذا انكسر حتى لا 
ينزل صاحبه الماءء. الدية كاملة» 7 ") / 

يلاحظ على هذا الاستدلال: بأنّ الدية على كسر الظهر. وعدم إنزال الماء 
حدٌ لكسر الظهر الذي فيه الدية. ولا يكون دليلاًعلى وجوب الديةإذا برد عن 
ا 

. صحيحة إبراهيم بن عمر. عسن أبى عسبد الله اث اث قال: «قضى أمير 
المؤمنين علي فى رجل ضرب امب وييصره. ولسانه. 
وعقله. وفرجه. وانمطع جماعه وهوحىئّ. بست ديات»” "ا 

إنّما الكلام فى دلالة الحديث. وقد تقدم قبله قوله: «وفرجه» وظاهر 
الحديث تعددهما. لك اذ يقال: إِنّْ المراد من «ذهاب الفرج» أنه لايمسك 
بوله ولا غائطه. كما ان المراد من انقطاع الجماع عدم الإنزال. فيكون شاهدا 
للفرع. د 
.١‏ الوسائل:18. الباب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 7 وفى السند: ٠زرعة؛‏ وهو واقفى 

كسماعة. 


؟: الوصان 352 الباتة من ابواب :ديات المنافع. الحديث .١‏ وفي السند: «إبراهيم بسن عمره وثقه 
النجاشي. 


واحستمال أن الممراد عدم انتشار العضو. بعيد إذ عندئذٍ يدخل 
الموضوع فى الشللء والدية فيه الثلثان. لا الدية الكاملة. ولعل من قال بالديه 
لأحل هذه الووانة. 
الفرع الثاني: لو تعذر عليه الإحبال وإن كان ينزل 

وقد مرّ كلام العلامة أنّ فيه الدية. والمراد من تعذر الاحبال فسقد ماء 
النطفة التى يتكوّن الجنين منها فيصير الرجل عقيما. 

وا امه دين 

.١‏ الضابطة الكلية التى مرٌ الكلام فيها مراراء وفى شمولها للمقام ايضا 
تأمّل. 

". رواية سليمان بن خالد. قال: سألت أبا عبد الله يية... عن رجل وقع 
بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: «الدية كاملة»7١)‏ 

وأورد عليه العلامة فى «الارشاد؛ بأنٌ فيه نظرا ظاهراً؛ لأنّ محل الشاهد 
فى كلام السائل إثما هو فى الحبل لا الاحبال. 

وذكر فى «الجواهر» أن مورد الرواية غير المفروض. والظاهرانٌ ننظره 
إلى كلام العلامة فى الإرشاد 7" 

أقول: ولعل نظر العلمين أنّ دور الرجل هو الاحبال؛ ودور المسرأة هو 
الاحتبال. ومورد الرواية هو الثانى. لا الأوّل الذي هو محل البحث فى المقام. 


وما ذ كرناه لا ينافي ما أثبته العلم أنّ الولد نتيجة لقاح الجزاين 3 


". جواهر الكلام: 51١١717‏ 


من الرجا (الحيمن) ومن المرأة (البويضة) فلو أصاب المرأة الشابّة على 
نحو لا تلد فلا يصدق عليه تعذّ رالاحبالء وإنَّما يتعذر عليها الاحتبال. 

نعم يمكن أن يقال إنّه إذا تم الكلام فى المرأة ؛ بتمّ الكلام في الرجل أيضاء 
لعدم القول بالفصل. 

أضف إلى ذلك أنه : لو قلنا بظهور الرواية فى الحبل فيمكن ادّعاء 
الأؤلوية فى هعور الاسياك: فاذا وحمت الدرية فى معن العي: لنفى علد 
لجال يظريق أولى يل يكو انيقانه إن هو ود الروارة شو الانشياك والدية 
إِنّما هى لأجله والإفضاء لا يلازم عدم الحبل. وأمّا قوله: «وكانتإذا نزلت بتلك 
المنزلة لم تلد؛ لأجل حرمة الجماع مع المفضاة. لا لأجل عدم إمكان حبلها. 
فالرواية اجنبية عن المهام . 

نعم هناك حديث معارض وهو معتبر أبسى بسصير. ٠‏ قال: قلت لأبى 
جعفر نيّة: ماترى فى رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد 
طمثهاء وذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيماء قال: 
ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان, وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث 
ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثهاء7") 

ولايخفى وجود الاضطراب فى الحديث,. فإِنْ المتبادر من قوله: :كان 
طمثها مستقيماا. هواضطراب طبكرا بلا وا لكر ون ن انقطاعه. والمستبادر 
من ذيله هو الانقطاع. لاحر سي م كر للحت صر مسحي 
والأرجح هو العمل بالرواية الأول . 

إلى هنا تبيّن وجه لزوم الديه فى الفرعين. 2 


انما الكلام فى الفرع التالى. 
الفرع الثالث: لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع 

قال العلامة: وفى إبطال الالتذاذ بالجماع أو الطعام إن أمكن. كمال 
الدية7") ش 

وقد مر عليك كلامه فى «المواعد». 

ولكن المنّجه الحكومة. لأنّ الفرض إذهاب الالتذاذ خاصة. ولا دليل 
على لزوم الدية. 
الفرع الرابع: لو انقطع بالجناية أصل الجماع وانتشار الآلة 

ففى المتن لا يترك الاحتياط. ولم يُعلم وجهه فى خصوص هذا المورد 


يقال:إنّ هذا النوع من قبيل طروء الشلل على العضو ففيه حسب القاعدة الثلثان 
لا الدية. 


.١‏ تحر ير الأحكام:1170. 


؛, ا انتم ينه لكام القايات فى التتريعة الاسلامية العرّاء 


السابع: فى سلس البول الدية كاملة إن كان دائما على الأقوى. 
والأحوط ذلك ان دام تمام اليوم. كما أن الأحوط فيما كان إلى نصف 
النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها. وفى سائر أجزاء الزمان الحكومة. 
والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه هو كونه كذلك في جميع 
الايام. وإن صار كذلك فى , بعض الايام وبرئ ففيه الحكومة. * 

* فى دية سلس البول 

فى سلس البول قولان: 

الآرك#النشيور يب الأصيعا تيوت الدرة فى ملس اليوال وهو وله 
تونها لقعت التو المايكة ْ 

قال الشيخ: وأمًا الإفضاء فينظر فإن كان البول مستمسكاً ففيه ثلث الدية. 
ون كان هرسا فعلية الذرة ولا كوو 07 

وقال العلامة فى «التحرير:: فى سلس البول الدية!") 

وقال في «القواعد»: في سلس البول الدية." "" 


. روايه غياث بن إبراهيم. سس جعفر. عن أبيه نينت :«أنّ علما د فضى فى 
رجل ضرب حتى سلس بوله باللية كافلة 7 ا 
١.الميسوط:لا:١6١.‏ ؟. تحر ير الأحكام: 1178. 


0 اراق يم 


1. رواية أبي البختري عن جعفر, عن أبيه:بته: «أنّ رجلاً ضرب رجلا 
على رأسه فسلس بوله فرفع إلى على ني فقضى فيه بالدية. فى ماله7") 

وقال المحقق: فى رواية غياث بن إبراهيم ضعف١‏ بل في رواية أبي 
البختري أيضا ضعف. وجه الضعف أنّ الأول زيدي بتري لكن النجاشى و نّقه 
وله 18١‏ رواية عن أبى عبدالله لايك وأمًا الكالى تون وهب بن وهب رغير 
لعا التو دخات ول سدع الجر و 
الضعف مسنجبر بما تقدّم مسن النصوص المشتملة على الدية فى كسسر 
البعصوص فلا يملك إسته. وضرب العجان فلا يستمسك بوله ولاغائطه! "ا 

الغانى: ما نسبه المحقق إلى القيل؛ قال: قيل: إن دام إلى الليل ففيه الدية. 
وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية. وإلى ارتفاع النهار. فثلث الدية (4) 

قال الشيخ فى «النهاية»: وإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فسمازاد 
علد كان قيذ لدي كأماة: وإن كان إلى الظهر [كان فيه ] ثلثى الدية. وإن كان إلى 
ضحوة ثلث الدية. ثم على هذا الحساب 7*) ْ 

وقد حكى عن السرائر أنه عمل بالرواية١)‏ والمستند فى ذلك ما رواه 
و برسي اا اه او عمّار: عن أبى عبد 

لله يذ قال: سأله رجل -و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله؟ فقال له: 

السو واس بيو با 00 «ي- 


.79/44 الباب84 من أبوات ديات المنافع. الحديث 0. 5 شرائع الإسلام:‎ ١ الوسائل:4‎ ١ 


1 شرائع الاسلام: 5/474. 6 النهايه:18/. 1 مفتاح الكرامة:١؟51777,‏ 


#"اخر النهار فعليه الدية. وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية. وإن كان 
إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية»!") 

والسند لا غبار عليه إلا فى موردين: 

.١‏ صالح بن عقبة فإنّه متهم بأنّه غال كذاب لا يلتفت إلى روايته.!" نقلاً 
عن ابن الغضائري. 

يلاحظ عليه: بأنّه لا عبرة بذم الغضائري وقدحه. قال النجاشى: له كتاب 
دروي جماغ ةوقال التلوسى الاكتاب» وأقااوصفه بالقاو فإلما هبو للاحناء 
التى تدل على مجلالة فادرالا بم نكف انا نياافى نظو العضنا تررق بهن الكل نضلية 
كان مشابة الفنمين. / 

'. إسحاق بن عمّار. فإنّ الساباطي فطحي ثقة لكن إسحاق بن عمّار بن 
حيّان شيخ من أصحابنا ثقة فعلى القول بتعددهما وأنّ الراوي عن الصادق هو 
ابن حيّان. تكون الرواية صحيحه. 

وعلى كل :دور :قاروا زاجعا رشي والذى :تتتهبية اموق الما فيب 
المصيرإلى القول الثاني فى خصوص الشق الأوّل. 

وأمًا الشقّ الثاتى والثالث فيعمل فيهما بالقول الثانى جمعا بين النقلية: 
فيران قى النتنس هن العم :بالقول القاتى فى اتلك والتاكين قدا بوهوها أخنار 
لبه القادلى مديث قال :اق الاجكاء الترعة قاط بها لارتضيطة: 2 


.١‏ الوسائل:194.الباب4 من أبواب ديات المنافع. الحديث 7 محمد بن إسماعيل فى السند هوابن 


؟. مجمع الرجال للمهبائي: 5"17. 


فى دية ذهاب الصوت 11 1 1 0 


الثامن: فى ذهاب الصوت كله الدية كاملة. وإذا ورد نقص على 
الصوت كمالو غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة. والمراد بذهاب الصوت أن 
لا يقد صاحبه على الجهر. ولا ينافى قدرته على الاخفات.* 


©" فالضحوة غير مضبوطة؛ وكذا الليل. مع الاختلاف فيه بالخبر" '' فالمسألة 
مورد ترقت والتصالح أولى. 
* فى دية ذهاب الصوت 

قال المحمق: وفى الصوت. الدية كاملة:! ') وقال العلامة فى «القواعد»: 
وفى الصوت الدية كاملة 0" ش 

ويدل عليه ما عرضه يونس على الرضا يا وممًا في كتاب ظريف: في 
ذهاب السمع كله ألف دينار. والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار 7 ؟) 

فقوله: من الغنن والبحح بيان لمصداق اخر لذهاب الصوت. فتكون 
النتيجة أن فى كل من الثلاثة ألف دينار. 

ويدل على ما ذ كرنا من أنّ فى كل. ألف دينار. ما رواه الصدوق عن كتاب 
ظريف: والبحح ألف دينار!© ‏ . 

والغنن لغه هو خروج الصوت من الخيشوم. والبحح هو الخشونة 
والغلظة فى الصوت. 2 
.١‏ مفتاح الكرامة: 711-175537١‏ ”. شرائع الإسلام: 57/474. 
“3 قواعا الأحكام:284:7؛ ولاحظ : تحر ير الأحكام: 11780 


5. الوسائل: 19. الباب ١‏ من أبواب ديات المنافع. الحاديث .١‏ 
0. الوسائل: 14 الباب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحاديث ” 


3 ...0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة١.‏ لو جنى عليه فذهب صوته كله ونطقه كله فعليه 
الديتان. * 
الحكومة. نعم لو استطاع الإخفات فهو ايضا موضوع للحكم. 

وأمًا قوله: ولا ينافى قدرته على الإخفات فلأنّه أيضا من مصاديق ذهاب 
الصوت. 
* لو جنى عليه فذهب صوته ونطقه 

لوأدّت الجناية إلى ذهاب الصوت والنطق فهل هناك ديتان أو دية 
واحدة؟ فيه إشكال ينشأ من أنّهما منفعتان. ومن أن منفعة الصوت النطى 7 ") 

وفى ن«الجوافرة اليا فسان مقا ان ذانا ومكاذ قاذ الضروت مضا 
من الهواء الخارج من الجوف ولا مدخل فيه للسان. ولكل منهما نض على 

000 

ويحتمل اند راج المورد فى الشلل حيث إن فى الصوت الدية وفى إبطال 
حركة اللسان ثلثاديته. وعليه العلامة فى «التحرير»7"ا 

ولكن الظاهر عدم اند راجه فى الشلل وإن كان من مصاديقه. بل هو 


189:7: قواعد الأحكام‎ .١ 
71647”: جواهر الكالام‎ 5 
7/157 تحر ير الأحكام: 11708 المسألة‎ 7“ 


فى دية ذهاب الصوت ا ا 11 0 


المسألة؟. لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقى بالنسبة 
الى تعفن بيجتمل فيه الحكومة.ويحتمل التوزيع كما مرّفى أصل 
التكلم. والاحوط التصالح.* 

المسألة*. فى ذهاب المنافع ‏ التى لم يقد ر لها دية -الحكومة. 
كالنوم واللمسن ,رحصول القعوت والرضسة والعطش والجوع والغشوة 
وحصول الامراض على أصنافها.** 


* لوذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف 

قد مضى فى ديات الأعضاء في المسورد السادس أعنني: اللّسان أن 
الاعتبار فى صحيح اللسان بما يذهب الحروف لا بمساحة اللسان. فلو قتطع 
نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية. ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف 
فنصف الدية. وعليه فحكم المنافع هو حكم الأعضاء فيكون الاحتمال الثاني 
فى كلام المصنف هو المتعيّن. وامًا الحكومة التى هى الاحتمال الاوّل فبعيد. 
نعم النمناك أفغن. 0 

#* لا يخفى أن الممجنى عليه سارة يستضرّر بذهاب المسنافع كالنوم 
ولحي ار را الأمراض كالخوف والرعشة والعسطش والجسوع 
والغشوة. فجعل الجميع من أقسام ذهاب المنافع كما فى المستن ليس بستام. 
وبالجملة فكل ما يضر بالسلامة العامة سان عسي ا طية لعسدم 
وجود المقدر. 


1.0 ...0ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة؛. الأآرش والحكومة التى بمعناه إنّما يكون فى موارد لو 
قيس المعيب بالصحيح يكون نقص فى القيمة. فمقدار التفاوت هو 
الأرش والحكومة التى بمعناه. وأما لو فرض فى مورد لا توجب الجناية 
نقضا بهذا المع ولا قدي له فى الشرع كما 5 قطع إصبعه الزائدة. أو 
جنى عليه ونقص شمه. ولم يكن فى التقويم بين مورد الجناية وغيره 
فرق. فلابد من الحكومة بمعنى آخر. وهى حكومة القاضى بما يحسم 
مادّة النزاع إمّا بالأمر بالتصالح. أو تقديره على حسب المصالح. أو 


في الأرش والحكومة 

الأرش والحكومة يستخدمان فى موارد لو قيس المعيب بالصحيح 
يتبيّن نقص القيمة فى الأوّل. فهذا هو المسراد من الأرش أو الحكومة في 
مصطاح الفقهاء. ولكن ربّما لا توجب الجناية نقص القيمة كما فى الموردين 
الوالييرة: 

١‏ إذا قطع إصبعه الزائدة فزاد جمالاً وكمالاً. 

". إذا جنى عليه ونقص شمه ولكن كان النتقص ؛ حير لا يعاد ل يق ومن 
القيفة 

فللحكومة هنا معنى اخر. غير تعيين النتقص وهو بمعنى حذف مادة 
النزاع بين الطرفين على نحو يراه الحاكم صلحا. إمًا يأمر بالتصالح بشيء معيّن. 
أو يكتفى بتعزير الجاني أو غير ذلك مما يناسب بيئة القاضي ومنزلة الطرفين. 


فى الشجاج والجراح اا ااا ااا ااا اا 
المقصد الثالث: فى الشجاج والجراح 


الشجاج ‏ بكسر الشين -جمع الشجة بفتحها. وهى الجراح 
المختصّة بالرأس. وقيل: تطلق على جراح الوجه أيضا. ولا ثمرة بعد 
وحدة حكم الرأس والوجه. وللشسجاج أقسام. * 


# قد م أن الكلام فى الجناية على الأطراف يشتمل على مقاصد: 
المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء 

المقصد الثانى: في ديات المنافع. 

المقصد الثالث: فى الشجاج والجراح | 

قد تقدّم الكلام في المقصدين الأوّلِينَ وحان وقت الكلام فى الثالث. 


تعريف الشجّة 
معناهاء 7 وحدة حكم الرأس ا 

نعم يسمّى في غير الوجه والرأس ٠‏ جرحا فى قسول مسطلق. وللشسجاج 
اام ثمانية. كما عليه المصئّف. لسار يقرا اد 
الم ا ا 0 مة). 

وقد عدهافى «الكافى» بالنحو التالى:(الحارصة. ثم الدامية. ثم 8 


74/4 شرائع الإسلام:‎ .١ 


4.0 ...0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الآوّل: الحارصة _بالمهملات - المعبّر عنها فى النضّ بالحرصة. 
وهى الى تفشر الحلد شبه الخدش من غير ادماء. وفيها بعير. واللاقوى 
أنها غير الدامية موضوعا وحكماء والرجل والمرأة سواء فيها وفى 
أخواتهاء وكذا الصغير والكبير.* 


المنقلة. ثم الآمّة والمأمومة. ثم الجائفة)7) 


وحكى عن بعض أهل اللغة أقوال أخسرى " وربّما تصل إلى ثلاث 


رلا 
من المحكئ عن المقنعة والناصريات والمراسم: إبدال المتلاحمة 
بالياضيعة: 


والظاهر كما فى «الجواهر» أنه لا طائل فى الاختلاف. ضرورة أن 
المعتبر الدليل على اختلاف أحكامها 7 

واللازم دراسة كل عنوان حسب ما ورد فيه الدليل. 
+ الأوّل: الحارصة 

الحارصة_بالمهملات_المعبّر عنها فى النصّ بالحرصة: 7 يقول السيد 
العاملى: قد رواها جماعة فى كتب الاستدلال بلفظ «الخارصة» والموجود 8ه 
١.الكافى:57597.‏ ". مفتاح الكرامة: 75537371 
07 واه الكلام:"5194:17. 


4. لاحظ : الوسائل: 14. الباب ؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح . الحاديث .١15‏ وفيه: «الخرصة» 
بدل #الحرصه:. 


“في كتب الحديث الممصحّحة الخرصة. ورواها المقدّس الأردبيلىي 
الجرحة” "). 

أقول: الصحيح الحارصة أو الحرصة بالحاء المهملة لا المعجمة ؛ لأنها 
فى اللغة بمعنى الشقء وأمّا الممعجمة بكلتا الصورتين فسهى بمعنى الظسن 
والمشهيو كا قال سبحانه: وَقُتلٌ الْخَرَاضصُونَء7". وعلى كلّ دور فا لمر امنيا 
هى التى تقشر الجلد شبه الخدش من غير إدماء. يقال: حَرَص الجلد: قشّرّه. 
والحارصة: هى الشجّة التى تشق الجلد قليلاً 

ودية الحارصة بعير؛ ويدل عليه خبر منصور بن حازم. عن أببى عسبد 
لله خثية: فى الحرصة شبه الخدش بعير" " 

وقد عبّر عنه صاحب الجواهر بالخبر. لكن الحديث صحيح حيث إن 
الشيخ رواه بسنده عن محمد بن على بن محبوب. عن أحمد بن محمد. عن 
الحسن بن علي. عن ظريف عن منصور بن حازم؛ وطريقه إلى محمد بن علي 
بن محبوب صحيح. والمقصود ب: أحمد بن محمد هو ابسن عيسى. كما أن 
المراد من الحسن بن على هو الوشاء. والمراد من ظريف هو ابن ناصح. نعم لو 
احتمل أنّ المراد من الحسن بن على هو الحسن بن علي بن فضال. يسصير 
الخبر مويَّا لكونه فطحيا. 

وفسّرها (الحارصة) الشيخ بالدامية (4) و« 
.١‏ مفتاح الكرامة: :51//7١‏ ؟. الذاريات: .٠١‏ 


غ. المبسوط:577١.‏ النهاية:6/الا؛ الخلاف:191:6. المسألة /ا0. 


ويدل عليه: 

١.ما‏ رواه مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد الله يذ قال: قال أمير 
المؤمنين نثة: «قضى رسول الله يلف في المأمومة ثلث الدية. وفي المستقلة 
خمس عشرة من الإبل. وفى المموضحة خمساً من الإبل. وفى الداسية 
بعيراً...إلخ.! 0 وفى السند: عبدالله بسن عسبدالرحمن الأصم المسمعى. قال 

". ما رواه السكونى عن أبى عبد الله مية: «أنّ رسول اللهيينظة قضى فى 


الدامية بعيرا...:0) 


والظاهر أن الدامية غير الحارصة؛. وقد عرفت أنْ الحمرص هو تقشير 
الجلد. والدامية مشتقة من الدم أي ما يدمي. وقد مر فى صحيحة منصور بسن 
حازم أن فى الحارصة بعيراء.وهي أصعّ سنداً من هذين الخبرين. ويشهد على 
ذلك أن الدامية غير الحارصة الترتيب الوارد فى «الكافي» حيث قال: أَوّلها 
تُسمّى الحارصة وهى التى تخدش ولا تجري الدم. ثم الدامية وهى التى يسيل 
منها الدم' ". 

ولذلك نرى أن المحمّق يقول: وهل هى (الحارصة) الدامية؟ قال الشيخ: 
نعم. والرواية ضعيفة. والأكثرون على أنّ الدامية غيرها(؟) 

وأراد من الرواية الضعيفة ما أشرنا إليه من الخبرين. ولكن عدم 8« 
١‏ الوسائل:19١.الباب؟‏ من أبواب ديات الشجاج والجراح.الحديث1. 


؟. الوسائل:9١.‏ الباب؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث/ 
“". الكافى: 5319737 . شرائع الإسلام: 776/4. 


ا ادام ع0 فى اللحم كياب يي 
"العمل بهما فى ذاك المورد لا ينافى الأخذ بهما فى مورد آخر_أعنى: 
المتلاحمة -إذ فيها ثلاثة أبعرة. ولا دليل سواهما كما سيوافيك. 

ٌُ 
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق فى ذلك بين الذكر والأنثى. 
7 0 9 

ولو سلم مفارقة الانثئئ للذكر فى الجراح فسهى فيما لولم تبلغ الثلث 

والبعير الواحد هو واحد بالمائة من الدية؛ لا ثلثها. 


> الثانى: الدامية 


وهى التى يخرج معها الدم وتنفذ فى اللحم شيئا يسيراًء وفى «القواعده: 
تسمّى الدامعة؛ أيضاًء لأنّه يخرج معها نقطة من الدم كما يخرج الدمع(") 

الظاهر أنّ الدامعة أضعف مرتبة من الدامية: فالدامعة عبارة عمًا ييخرج 
منها ماء أحمر رقيق يشبه الدمع. والدامية ما يسيل الدم(منها) كما عبّر به 
الكليني. وعلى كل تقدير. فبعد الحارصة؛ قبل أن تصل إلى المتلاحمة دامية. 
سواء خخرج الدم كالدمع أو سال. ففى الجميع بعيران حتى تتصل الشجّة إلى 
الدرجة الثالثة. 

ثم إن الدليل على أن في الدامية بعيرين صحيحة منصور بن حازم عسن 
أبى عبد الله نلث:وفى الدامية بعيران»7") 


وقد عمل به الأصحاب كما عرفت عن المحمّق فى «الشرائع». 


.١‏ قواعد الأحكام:”977+ 
". الوسائل:14 الباب” من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث .١4‏ 


5 ا ا ا 000 احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


الثالث: المتلاحمة. وهى التى تدخل فى اللحم كثيرا لكن لم تبلغ 
المرتبة المتأخرة. وهى السمحاق. وفيها ثلاثة أبعرة. والباضعة هى 


* الثالث: المتلاحمة 

وهى التى تأخذ فى اللحم وتنفذ كثيرا إلا أنها تقصر عن السمحاق. وعن 
الا زهوق: 06 الوص أن يقال اللاحمة أي القاطعة للحم لاالمتلاحمة. وائما 
سمّيت بذلك على ما تؤول إليه أو على التفاؤل لأنها تستلاحم أي تلتئم 
سرية؟ 

قال الشيخ فى «المبسوط:: وفى المتلاحمة ثلاثة أبعرة(") 

ويدل عليه: 

.١‏ خبر مسسمع بن عبد الملك عن أبى عبد الله ييه قال: قال أمير 
المؤمنين لئة: «وقضى ( رسول الله ,#بفتد) فى المتلاحمة ثلاثة أبعرة»7") 

؟ها وواة السكونى عق اب عبد الله :»أن رسول الله تابث قضى فى 
الدامية بعيراء وفى الباضعة بعيرين. وفى المتلاحمة ثلاثة أبعرة»! 2 

فانقلت: يظهر من بعض الأخبا رأَنٌ الباضعة هى المتلاحمة. ومن بعض 
آخر أَنّها هى الدامية. والباضعة مشتق من بضع وهو الشقٌ بالمبضع. 2 «ته 
.١‏ مفتاح الكرامة: 537٠5١‏ ". المبسوط:7:؟17١1.‏ 


”". الوسائل:19. الباب” من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث5. 
4 الوسائل:14. الباب7 من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث 8. 
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.١‏ صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله ل أنه قال: «فى الباضعه ثلاث من 
الابل».! 3 


؟. صحيح الحلبى عن أبى عبد الله يليل قال: «... والباضعة ثلاث مسن 
الابل»7") 


2 


". خبر زرارة عسن أبى عبد الله + علا قال: : #فسى.. .. والباضعة ثلاث مسن 


الابل»0" 

. . صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله لية:” وفى الباضعة وهىي 
مادون السمحاق ثلاث من الابل» 7 4) 

كل ذلك يدل على أنّ الباضعة نفس المتلاحمة موضوعاً وحكما. 

وأمًاما يدل على الثانى أي أنْ الباضعة هى الدامية فأمران: 

١‏ كاد 0 أببى عبد الله + اي قال: قال أمير 
المؤمنين لية: «[قضى] رسول الله يدَبنت... وفي الباضعة بسعيرين. وقسضى في 
المتلاحمة ثلاث أبعرة»(0) 


.١ الوسائل:19. الباب7 من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث‎ .١ 
.4 الوسائل:19. الباب؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث‎ ." 
.١١ الوسائل:14. الباب” من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث‎ ." 
.١1 الوسائل:19. الباب؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحاديث‎ .5 
الباب؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث1.‎ .١14:لئاسولا‎ .4 
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"في الدامية بعيراء وفى الباضعة بعيرين. وفى المتلاحمة ثلاثة أبعرة»7") 
كل ذلك يدل على أن الباضعة تقابل المتلاحمة. 
قلت: ويمكن الجمع بأن يقال بأنّ الباضعة لها مرتبتان: 

الأولى: ضعيفة وه التى تدخل فى اللحم قليلاً 

الثانية: الشديدة التى تدخل فى اللحم كثيرا. 

دع الفح ا الباسعة نارة حك يدك الدامية إزاكان فعا را وى 
بحكم المتلاحمة إذا كان قويًا. 

ولذا يحكم عليها بالبعيرين واخرى ريثلانة ابعر 

وفي «الجواهر»: الظاهر اتحاد حكم الباضعة مع الدامية فى البعيرين إذا 
كان الدخول فى اللحم قليلاً جداء وفوق ذلك إلى أن تكون دون السمحاق 
تتّحد مع المتلاحمة فى الثلاثة.وبذلك تجمع النصوص" "ا 

وبذلك يُعلم مافى كلام المصنف حيث قال: «الباضعة هى المتلاحمة». 
فإنَّ نييما ننه هى البعااحة. وقسماً منها هى الدامية. ١‏ 


35 جواهر الكلام: 570717 


المغشية للمظلم: وفيها أربعة أبعرة. * 


> الرابع: السمحاق 
السمحافة: جلدة مغشية للعظم. وما فى «الكافى» من أنّها الى تسبلغ 


العظم” "لا يخلو عن مسامحة والتعبير الصحيح ماذ كر بعده. وقال: السمحاقة 
جلدة رقيقة على العظم. والمراد أن الجرح يشق اللحم ولكن لا بلغ الجلدة 


المغشية للعظم فيسمّئ بالموضحة كما سيأتى. 
وفيها أربعة أبعر. قال الشيخ ف فى «المبسوط:: وفىي السمحاء رةه 
عاذ 


ويدل عليه لفيف من الروايات. أفضلها صحيحة منصور بن حازم. عن 
أبى عبدالله ناثة: «وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الابل»7 "ا 

وبذلك لا يعتد بالمرسل عن أبى بصير عن أبى عبد الله ان: 3 فى حديت 
قال: «فى السمحاق وهى التى دون الموضحة خمسمائة درهم»: !4 

وقد أفتى به الصدوق في «المقنع»! "ا 

ولعل ذلك كان قيمة أربعة أبعر. 


.١77ال:طوسيملا‎ ." .7؟97/:ىفاكلا.١‎ 

"'. الوسائل:19. الباب7 من أبواب ديات الشجاج والجراح لخديف انو كعم الاعاديت 101 اك 
الت“ لما 

1 الوسائل:19. الباب7 من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث4. 

©. لااحظ ١١‏ لمقنع: ١م‏ 


د عا امم انديب لحكاة الذيات فى الشريعة الأسلاسية الغراء 


الخامس: الموضحة. وهى التى تكشف عن وضح العظم: أى 


* الخامس: الموضحة 

هى التى تكشف عن وضح العظم وتقشر الجلدة. والمراد بوضح العظم 
بياضه وضوؤه؛ وبالجلد هى السمحاقة التى عليه. 

وفيها خمسة أبعرة. وإليها ييرجع مافي الغنية والإصباح والكافي 
والجامع وأنّ فيها نصف عشر الدية: فإنّ الدية مائة بعير. وعشرها عشرة أبعرة. 
ونصفها يكون خمسة أبعرة. 

قال الشيخ فى «الخلاف:: وفي الباضعة بعيران. وفى المتلاحمة ثلاثة 
أبعرة. وفي السمحاق أربعة أبعرة. وفى الموضحة خمسة أبعرة وفى جميعها 
يثبت القصاص. وقال جميع الفقهاء: ليس فيها شيء مقدرء بل فيها الحكسومة 
ولاقصاص في شىء منها إلا الموضحة 7" 

ويدل على ماذكر روايات كثيرة أفضلها صحيحة منصور بن حازم عن 
أبى عبد الله ننثة قال: «وفى الموضحة خخمس من الإبل»7) 


١‏ الخلاف:141/6. المسألة لاه. 
١ 0 9‏ ل ل 0 5 كما 


فى الموضحة والهاشمة ا 0 


السادس: الهاشمة. وهى التى تهشم العظم وتكسره. والحكم 
مخصوص بالكسر وإن لم يكن جرح. وفيها عشرة أبعرة. والأحوط فى 
اعتبار الأسنان هاهنا أرباعاً فى الخطأ وأثلاثا فى شبيه العمد؛ وقد ب 
اختلاف الروايات فى دية الخطأ وقضة العمد. واحتملنا التخيير. وقلنا 
بالاحتياط. فلو قلنا 9 دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابسن 
لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة. فالاحوط هاهنا بتتامخاض وابنا 
لبون وثلاث بئات لبون وثلاث حقق. ولابدٌ من الاخذ بهذا الفرض دون 
الفروض الأخر: والأحوط فى شبيه العمد أربع خلفة ثنية وثلاث حقق 
وثلاث بنات لبون.* | 
* السادس: اللهاسمة 

وهى التى تهشم العظم وتكسره. ومنه قيل للسنبات المنهشم: كسير. 
وفيها عشرة أبعرة. 

قال فى «الخلاف:: الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل بلا 
خلاف وفيها القصاص بلا خلاف. ومابعدها من الهاشمة فيها عشرة! ") 

وفى «المبسوط:: الهاشمة هى التى تسزيد على الإيضاح حستى تسهشم 
العظم. وفيها عشر من الإبل عندنا وعند جماعة (") 

وبما أنّها تتعيّن فيها الدية ولا قصاص فيها بخلاف الأقسام 3 


١‏ الخلاف:14706. المسألةمة. 


نا 


الخمسة. فإنها تخضع للقصاص والدية: يقع هنا كلام فى كيفية توزيع 
عشرة أبعرة فى الخطأ وشبه العمد. فقالوا: تورّع الإبل العشرة أرباعاً إن كان 
خطأء وأثلاثا إن كان شبيه العمد. 

وما ذ كرناه مطابق للنص”'' فيكفى عشر ابعرة من أي صنف لكنّ 
المحقق فى «الشرائع» والعلامة فى «القواعد» ذكسرا بأن تسوزيع العشسرة على 

قال المحمق: وديتها عشر من الابل أرباعا إن كان خطأ. وأثلاثاً إن كان 
فبعة العمل 3 

وقال العلامة فى «القواعد»: وفى الهاشمة عشر أبعرة أرباعاً إن كان خطأ. 
وأثلاثاً إن كان شبيه الخطأ. ويتعلّق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح(" 

ولا يخفى أنّ العبارة مجملة جذا. توضيحها أنّه قد مرًَأنٌ فى دية الخطأ 
ثلاثين حقه وثلاثين بنت لبون وعشرين بنت مخاض وعشرين ابن لبون. 

فعلى هذا فيجب توزيع عشرة أبعرة على هذه الأنواع الأربعة. أي يؤخذ 
من كل عشرة واحد. فعلى هذا فيؤخذ من ثلاثين حقة: ثلاث حقق. ومن 
ثلانين نت لبنون: الاش:رنات لبون»وفن عشريق نت مخاض: انان سين 
عشرين ابن لبون: اثنان. فيكون الجميع عشرة. 


وهذا معنى قولهم: أرباعا إن كان خطأ. د 


.١8 الباب ؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث‎ .١5:لئاسولا‎ .١ 
.77/1/4 شرائع الإسلام:‎ .” 
104 و3 قواعل الاحكام:"”/‎ 


وأمًا توضيح قوله: أثلاثا إن كان شبيه العمد. فبما أن الواجب فى العمد 
وشبهه مائة من الإبل منها أربعون خلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها. وثلاثون 
0 وثلاثون بنت لبود. فيفسم ثلائء من كل أربعين خلفه أربعة ومن ثلانين 
حقة ثلاثة. ومن ثلاثين بنت لبون ثلاثة. فيكون الجميع عشرة أبعرة. 

وصورة المسألتين كما يلى: 


17 مده ري نر ا ل ا ار ا ا 4 ا ا ك2 ب احكام الديات فى الشريعة ة الاسلامية الغرّاء 


السابع: المنقلة. وهى ‏ على تفسير جماعة ‏ التى تحوج إلى نقل 
العظام من موضع إلى غيره. وفيها خمسة عشر بعيراً.* 
* السابع: المنقلة 

المنقلة ‏ بكسر القاف المشدّدة -ويقال لها المنقولة. وفسّره فى «الكافى» 
بقوله: وهى التى تنقل العظام من الموضع الذي خلقه الله./ ") 1 | 

وفسّره في «الشرائع» بقوله: هي التي تحوج إلى نقل العظم. '' 

وتبعه العلامة فى «المواعد» فمال: وهى التى تحوج إلى نقل العظم' "" 

وفى «المقنعة»: الناقلة: وهى التي تكسر العظم كسرأ يفسده فيحتاج معه 
الإنسان إلى نقله من مكانه!' * وفسّره فى «المسالك» بقوله: ويقال: وهى التي 
تكسر العظام حتى يخرج منها فراش العظامء والفراشة كل عظم رقيق. وفراش 
الرأس عظام رقاق تلى القبحف(*. والقحف: العظم الذي فوق الدماغ من 
العيسسية 

وعلى هذا فالعظام الرقاق تحت القٍحف. تنتقل من مكان إلى مكان اخر. 

وعلى كل تقدير ففيها خمسة عشر بعيرأ. قال الشيخ فى «الخسلاف»: 
والمسثلة ها سين ضري 00 

ونظيره فى «المبسوط». قال: ففيها خمسة عشر من الإبل بلاخلاف. لأنَّ 


النبى#فيفة قال: «وفى المنقّلة خمس عشرة» ولا قصاص فيها بلا 2 
.١‏ الكافى:/047؟55, ؟. شرائع الإسلام: 70/3:4. *. قواعد الأحكام: 340 


ك. المقنعة:17/533 ه. مسالك الأفهام:4164/18. 2 5 الخلاق:197:/8. المسألة 08. 
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ويدل عليه: 


.١‏ ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله الاقال: «والمنقلة خمس عشرة مسن 
الابل:0") 

.ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله لؤقال: «وفى المنقلة خمس عشرة 
من الإبل»” " 

ما رواه زرارة عن أبى عبد الله يي قال: «والمنمقلة خمس عششرة مسن 
الابل»47) ١‏ 

؛. ما رواه أبو مريم عن أبي عبد الله يِذ عمًا كتبه رسول الله تيفل لابسن 
حزم وفيه:اوفىي المنقلة خمس عشرة»7*) 

0. ما رواه العلاء بسن الفسضيل عن أبى عبد الله :لآ فى حديث قال: 


دوا 7 لمتملهة خمسة 1007 


١.ما‏ رواه ظريف عن أبى حمزة: «وفى المتمله خمس عشرة من الابل. 
ا عد ل عد لزنا 


.1١217187:طوسيملا.١‎ 

". الوسائل:9١.‏ الباب؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث 4. 
". الوسائل:19. الباب” من ابواب ديات الشجاج والجراح. الحديث .٠١‏ 
الوسائل:19. الباب” من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث١١.‏ 
الوسائل:4١.‏ الباب؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث17. 
الوسائل:4١.‏ الباب؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث15. 
. الوسائل:9١.‏ الباب” من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث18. 


حم الى فأ > 
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الثامن: المأمومة. وهى التى تبلغ أمْ الرأس أى الخريطة التى تجمع 
الدماغ. وفيها ثلث الدية حتى فى الآبل على الاحوط. وإن كان الاقوى 
الاكتفاء فى الابل بثلاثة وثلاثين بعيرا. * 
* الثامن: المأمومة 

الآمَة والمأمومة بمعنى ٠‏ واحد. وهى التى لا يبقئ بينها وبسين الدماغ إلا 
اا رقة () 

ورئّما يعبر عن الجللة بالخريطة الجامعه للدماغ. وعلى هذا فمن ضرب 
حتى وصلت الشجّة إلى الجلدة والخريطة ولم تشقها يقال له:الأميم والمأموم: 
والاعة والماموفة» والقذ كبرءوالنا تيك وراععا و المووصرت. 

وعلى كل تقدير فديتها ثلث الدية؛ قال الشيخ: والمأمومة ثلث دية 
النفس ل خلؤف أرض) 7 

وقال فى «المبسوط»: والواجب فيهما ( يعنى الدامغة والمأمومة) سواء 

ثلث الدية بلا خلاف. لقوله نلثلا: «فى المأمومة ثلث الدية:7ا 

أقول: إن الروايات الواردة هنا على قسمين: 

الأولنقا ود ل على أن الواجي كلت الدية؛ لظي 

١.ما‏ رواه زيد الشحام. قال: سألت أيا عبد الله يايلا عن الشجة لا2 


1 اسان العرت‎ ١ 
08 الخلا ف: 1476 المسألة‎ ." 


8 . اميسو م 0 


#"المأمومة. فققال: «فيها ثلث الدية»! 90 
”.ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد الله ايه الث قال: قال أمير 
المؤمنين عية: «قضى رسول اله بيك فى المأمومة ثلث الدية»7") 


اك 


ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله . اليّة فى حديث قال: «وفى المأمومة 
ثلث الذنة 7 

. ما رواه أبو بصير أيضا عن أبى عبد الله يِه قال: «وفي المأمومة ثلث 
الدية(4) ْ ' 

5. ما رواه معاوية بن وهب. قال: سألت أبا عبد الله نايل عن الشجة 
المأمومة؟ فقال: «ثلث الدية»(0) 

1 ما رواه العلاء بن الفضيل عن أبى عبد الله إلثّة: «والمأمومة ثلث 
الدية: (1) | 

قعل هذا فخت غليه ثلاتماتة وثلانة وكلاتون كارا وثلت دينار فلو 
كانت الدية من الابل يجب عليه ثلاثة وشلاثون بسعيراً وشلث بعير كما فى 
الفقيه 9") 2 


.6 الباب؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث‎ .١4:لئاسولا‎ .١ 

؟. الوسائل:19١.‏ الباب” من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث1. 

". الوسائل:19. الباب” من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث4. 

8. الوسائل:19. الباب” من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث ٠١‏ 
5. الوسائل:19. الباب” من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث7١1.‏ 
1. الوسائل:4١.‏ الباب؟ من ابواب ديات الشجاج والجراح. الحديث17. 
/ا الففيه: ١7١1/5‏ 
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©" ويؤيد ذلك ما فى «المبسوط؛ من أن الواجب ثلاثة وثلاثون بعيرا 


١ 5 3 
اللاي‎ 


القسم الثانى: ما يدل على أن الواجب ثلاث وثلاثون بعيراً. نظير: 

.١‏ صحيح الحلبى عن أبى عبد الله يي قال: «والمأمومة ثلاث وثلاثون 
من الإبل»”"" 

؟. ما رواه زرارة عن أبى عبد الله يذ قال: «وفى المأمومة ثلاث وثلاثون 
من الإبل»” " 

وقد أفتئ بهذا المضمون المفيد فى «المقنعة». فقال: وفى المأمومة ثلث 
الذية قاانة:وتاؤتون يغيرا: او ذلك القارة فين العنن او الور ق على السسيواف لان 
ذلك يتحدد فيه الثلث. ولا يتحدد فى الإبل والبقر والغنم على السلامة فى 
العده (4) 

وتبعه ابن إدريس فى «السرائر». وقال: ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير 
الذي يتكمّل به ثلث المائة بعير. التى هى دية النفس. لأنُ رواياتهم هكذا 
مطلقة. وكذلك مصنفاتهم وقول مشايخهم وفتاواهم وإجماعهم منعقد على 
هذا الإطلاق.!* ولأجل الجمع بين الروايات. فالأمر دائر بين أحد الوجهين: 

ما الأخذ بالعدد أي الطائفة الثانية أي(7؟) ويحمل الثلث على 8« 
١.الميسوط:/157,‏ ذكره ضمن سالة أ خرن 
؟. الوسائل:14١.‏ الباب؟ من أبواسب ديات الشجاج والجراح. الحديث 4. 


". الوسائل:14. الباب؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث١١.‏ 
:. المقنعة: 2/75 5. السرائر:”//ا40. 


هنا مسائل: 
المسألة١.‏ الدامغة: وهى التى تفتق الخريطة التى تجمع الدماغ 
وتصل إلى الدماغ. فالسلامة معها بعيدة. وعلى تقديرها تزيد على 


© الثلث التقريبى الذي هو يجتمع مع العدد المذكويق اا عن رظيور النلت 
الحقيقي ويحمل العدد على المجاز. بمعنى أنه أطلق(7) وأريد به(" 
0 

ولعل الأول أفضل. كما عليه المصئّف. ولكن الاحتياط لا يترك. 

ومع ذلك قال المحق: ونحن نقتصر على ثلاث وثلاثين تبعا للنقل 7" 


* فى الدامغة 
الدامغة هى الشجّة التى تفتق الخريطة التى تجمع الدماغ وتتصل إليه. 
وبما أنّ السلامة معها بعيدة لم يذكرها المصئّف فى عِداد الجنايات التى ليس 
وعلى كل تقدير فلو فرضت السلامة فديتها تزيد على المأمومة 
المأمومة. مع الزيادة لخرق الخريطة بالحكومة. 


.13707/:4 : شرائع الأسلام‎ .١ 


58 ا 0ط احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


المسألة ؟.الجائفة. وهى التى تصل إلى الجوف من أى جهة ؛ سواء 
كانت بطنا أو 0 أو ظهرا أ كنا لا ره وقيل: 
واحد وأدخل آخر سكيئه مثلاً في الجرح ولم يزد شيئاء فعلى الشاني 
التعزير حسب. وان وسّعها باطنا أو ظاهرا : ففيه الحكومة. وان وسعها 
فيهما بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث: دية الجائفة؛ ولو طعنه من جانب 
وأخرج من جانب آخر كما طعن فى صدره فخرج من ظهره فالاحوط 
التعدّد. ولا فرق فى الجائفة بين الآلات حتى نحو الابرة الطويلة فضلاً 


عن اليندقة * 
* فى الجائفة وأحكامها 


الفرع الأوّل: تعريف الجائفة 
ع٠‏ > 59 - . ١‏ 6< 9 ظٍْ 1 0 
الجائفه هى التى تصل إلى الجوف. والاولى ان يقول: هى التى 
الجوف والظاهر أنّها ترجع إلى غير موي وا يكن 
للكلينى حيث قال: ثم الجائفة وهى التى تصير فى جوف الدماغ؛! "ا 
ويويله بعص ا ويا روآه أبو بصير عن أبى عبد الله :يا في 
حديث قال : «وفى الجائفه ثلث الدية. و ي التى قد بلغت جوف 22" 


.١‏ تحر ير الأحكام:8:0١11.‏ “الكاني لانم 


#"الدماغ».! ١‏ وحمله صاحب الجواهر على إرادة ما لو كانت فى الرأس”") 

ويشهد على هذا الحمل قولٌ الصدوق: وهى التى تسبلغ فى الجسد 
الجوف. وفي الرأس الدماغ0 

والجميع موضع تأمل ولذلك خصّها العسلامة بغير الرأس وقال في 
«القواعد»: وأمّا الجائفة فهى التى تصل إلى الجوف من أىّ الجهات كان. سواء 
كاقام يطته در صقر ار طزيره ا وستهو لون ذقرة النيع ل 

وعلى كل تقدير فقد انّفقوا على أنّ الجائفة فيها ثلث الدية. 

قال الشيخ فى «المبسوط»: وأما الجائفة ففيها ثلث الدية بلا خلاف 
لقوله منيّة: «فى الجائفة ثلث الدية»(4) 

وقال المحقق: ففيها ثلث الدية؛ وذيّله صاحب الجواهر. بقوله: بسلا 
خلاف )١7‏ 

وهل المراد بالثلث هو الثلث الحقيقي ففي الإبل يكون ثلاث وثلاثون 
محرا وقلتك هين أو المراد فاخت وتاؤتون من دون إضافة ليث يعبر 

أقول: الروايات هنا على صنفين: 

الصنف الأوّل: ما يدل على أن الواجب هو ثلاث وثلاثون20 22 «ته 


١‏ الوسائل:19١.‏ الباب” من ابواب ديات الشجاج والجراح. الحديث4. 


؟". جواهر الكلام: يسترائيون “"'. الففيه: 775 .١‏ 
5. قواعد الأحكام:140.7. 4. المبسوط:/47/7؟١.‏ 


1١‏ شرائع اللإسلام: غ؟؛ جوأهر الكلام:5594/87. 
7 لاحظ : الوسائل:8 5 الباى” من واف ديات الشجاج والجراح. الأكادوف ع .١١6٠١‏ 


"الصنف الثانى: ما يدل على أن الواجب هو ثلث الدية.!") 

ويأتى فى المقام الاحتمالان الماضيان فى المأمومة. ولكن الظاهر مسن 
الفقهاء أئهم أطلقوا الحكم بالثلث الذي مقتضاه زيادة ثلث بعير على العدد من 
غير خلاف ظاهر 7" 

وفى «الجواهر:»: وأما احتمال التقريب فى الثلث سحو ما سمعته فى 
المأمومة. فكلام الأصحاب ناما بل لم أجد من احتمله هناء بل صرح سعلمه 

00 : 

بعصهم. 

ولكن التفريق بين البابين غير واضح. 

ويسظهر من الأردبيلى التسفريق بين الرأس ففيه الشلث وغسيره ففيه 
العدد( ثلاث وثلاثون) ودليله غير واضح. 

الفرع الثانى: لو أجافه واحل. وأدخل آخر سكينه فى الجسرح. ولم يسزد 
شيئاء فعلى الأوّل الدية. وعلى الثانى التعزير لأنّه لم يزد شيئا فى الجناية. وإنّما 

الفرع الثالث: تلك الصورة ولكن الآخر وسّعها باطنا او ظاهرا. ومع ذلك 

الفرع الرابع: تلك الصورة ولكن الآخر وسّعها باطناً وظاهراً ببحيث 
أحتث عائفة اشترىتهاته الثلت: اخذا جعزه المبيب كعد الست 29 
.١‏ لاحظ : الوسائل:14. الباب7 من أبواب ديات الشجاج والجراح. الأحاديث 4.5 0157 11317. 


1 مفتاح الكرامة: ١‏ ؟7م], 
". جواهر الكلام: 5759417 


#"الفرع الخامس: لو طعنه من جانب فخرج من جانب آخر كما لو طعنه 
في صادره فخرج من ظهره. 

قال الشيخ فى «المبسوط:: فأمًا إن جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره. قال 
قوم: هما جائفتان. ومنهم من قال: جائفة واحدة. وهو الاقوى. لان الجائفة. ما 
نفذت إلى الجوف من ظاهر' ") 

ولكنّه عكس فى «الخلاف» فقال: فى الجائفة ثلث الدية بلا خلاف. فإن 
جرحه فأجافه 06 51725 ثم قال: دليلنا: أَنّه إذا ظهر مسن 
ظهره يسمّى كل واحدة منهما بأنْها جائفة ما فى بطنه. وما فى ظهره. فيجب أن 
تكونا جائفتي (1) ١ ١‏ 

وقال المحقق بعد نقل القولين عن المبسوط والخخلاف: أنّ التعدد 
أشبه:!"وجعله المصئّف هو الأحوط. ولكن الظاهر قوّةمافى «المبسوط» لأنَّ 
العرف يعدّه جناية واحدة. ومع ذلك لو تعدّدت امات رد الجناية ‏ 
تعدّدت الدية. 

الفرع السادس: لا فرق فى الجائفة بين الآلات حتى نحو الإبرة الطويلة. 
فضلاً عن إطلاقة الأسلحة النارية (الرصاصة) ونحوها. 


1 الميسوط:/,ه‎ ١ 
.١ ”.الخلا ف-3778, المسألةة‎ 
.709/84 شرائع الأسلام:‎ ." 


1', لسن ينمي احكام الذيات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


المسألة". لو نفذت نافذة فى شىء من أطراف الرَجْل ‏ كرجله أو 
يده -ففيهامائة دينار. ويختص الحكم ظاهراً بماكانت ديته أكثر من مائة 
دينار. وأمًا المرأة فالظاهر أن فى النافذة فى أطرافها الحكومة.*# 
* لو نفذت نافذة في شىء من أطراف الرجل أو المرأة 

قال المحمق: قيل: إذا نفذت نافذة فى شىء من أطراف الرجل ففيها مائة 
3 

والقرق بين الجائفة والقافل ةف الارلى كما مدهي الى كغرق الحيوكف 
من بطن أو ظهر أو ثغرة نحر من جنب أو من غيره' ' والنافذة فهى تنفذ في 
الجوف من دون خرق . 

وقال فى «المسالك)»: هذا القول للشيخ وأتباعه ' " 

وقال فى «مفتاح الكرامة»: لم نجد ذلك للشيخ ولا لغيره!*) 

والمستند ما عرضه يونس على الإمام الرضا خثة. ففيه: وأفتى في النافذة 
إذا نفذت من رمح أو خنجر فى شيء من البدن فى أطرافه فديتها عشر دية 
الرجل مائة دينار 07 

وقد استشكل على الضابطة بأمور كلاثة: 2 
.١‏ شرائع الأسلام: 5 70978. 
١‏ الميسوط: 7 4؟7١.‏ 
". مسالك الأفهام: 4751:16. 


؛. مفتاح الكرامة: 528:71 
لا 
6 الوسائل:4 3 اليات؟ من ابواب ديات الشجاج والجراح. الحديث ". 


.١‏ ما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة إذ تلزم زيادة دية 
النافذة فيها على دية قطعهاء بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على 
ثلاث أنامل ') وذلك لأنّ في كل إصبع مائة دينار وفى كل أنملة ثلث المائة. 
فيلزم إذا نفذت نافذة فى الانملة ان تكون دية النافذة | كثر من دية قطعها. وقد 
مرٌ حكمها ودليله فى محله. 

". قد تقّم أنه لو نفذت فى الأنف نافذة على وجه لا تنسد كرمح أو سهم 
فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية.7") 

". فى كتاب ظريف: وفى الخد إذا كانت فيه نافذة يُرئ منها جوف الفم 
دما ا ا 00 1 

رينانت بوجهين: 

الآوّل: اختصاص القاعدة بما كانت ديته زائدة على المائة. فخرج الأنامل 
عن تحت القاعدة. لأنّ فيها أقل من مائة دينار. والظاهر أن كلام المصئف فى 
المتن ناظر إلى هذا الجواب. حيث قال: «ويختص الحكم ظاهرا بما كانت 5 
أكثر من مائة دينار». 

الثانى: الأخذ بعموم القاعدة فتخصّص بما كانت ديتها أكثر من مائة 
دينار كما فى المثالين الأخيرين فإنّ ما دل على الأكثرأخصّ من الضابطة 2 


.١‏ مسالك الأفهام:40:16. 
؟. الوسائل: 14. الباب 4 من أبواب ديات الاعضاء. الحديث .١‏ لاحظ المسألة الخامسة فيما يرجع 
٠. _ . :‏ 3 
إلى الأنف. 
“. الوسائل:9١.‏ الباب5 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 


#فتخصص بها. وهذا هو الظاهر من «مفتاح الكرامة». 

وبعبارة أخرى: أن التنافى بين هذه وبين ما نحن فيه ليس تنافى تسضاد. 
وإثما هو عموم وخسصوص فيجري فيه التتخصيص. فيكون مانحن فسيه 
مخصوصاً بغير هذه النوافذ المذكورة. 

وأورد عليه بأنٌ هذا الجمع إِنّما يصع إذا كان هناك قائل بالتخصيص١‏ ") 
ولامناص من أن يقال: إن القاعدة حجّة إلا إذا دل الدليل على كون الدية أ كثر من 
مائة. كما فى نافذة الأنف على ما نقلناه. من كتاب ظريف. 

ثم إن الرواية واردة فى الرجل فيكون المرجع فى نافذة المرأة الحكومة 
عملاً بالاصل. 

ويحتمل أن تكون الدية على الننصف من الرجلء فى غير ما بت 
معنا اهما ْ 

فعلى هذا فهما متساويان ما لم تنجاوز الثلث. فإذا تجاوزته ترججع إلى 
النصف. ولكن الظاهر هو الحكومة. 


.١‏ مفتاح الكرامة: (184/7١‏ بتصرف). 


فى أرش اللطم على الوجه ل ا اد اي ا ار ا ا 


المسألة 4. فى الجناية بلطم ونحوه إذا اسودٌ الوجه بها من غير 
جرح وكير ا رشياامكة دنانين وإن اخضرٌ ولم يسود: ثلاثة دنانير. وإن 
احمر: دينار ونصف؛ وفى البدن النصف. ٠‏ فى اسوداده ثلاثة دنانير. وفى 
اخضراره دينار ونصف. وفى احمراره ثلاثة أرباع الدينار. ولا فرق فى 
ذلك بين الرجل والأنثى والصغير والكبير. ولا بين أجزاء البدن. كانت لها 
دية مقرّرة أو لا. ولا فى استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه. ولا فى بقاء 
الاثر مذة وعدمه. نعم اذا كان اللطم فى الرأس فالظاهر الحكومة, وان 
أحدث الجناية تورّماً من غير تغيير لون فالحكومة, ولوأحدثهما فالظاهر 
التقدير والحكومة.* 
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#* لو اشتملت الجناية على غير جسرح ولا كسسر. كالضرب بالرجل 
وتالكت متتركة أو مشسومة او بالسوط اوزالعضا وتهو :للق فقارة بكرن 
محل الجناية هو الوجه. وأخرى غيره. ففى المسألة فروع: 


الفرع الأول: اللطم على الوجه 

إذا لطم وجهه ففيه صور: 

.١‏ ذا احمرٌ الوجه بالجناية. ففيه دينار ونصف. 

". وفى اخضرار الوجه ثلاثه دنانئير. 

نوكي الود اسثة دنانين: 

ويدل على الجميع ما زوآهزا شحاف دن عيما وكهذ .١‏ بى عبد الله عاية قال: 
ان اروس ل اللاي الاك ارين لقني 2 


دنانير. فإن لم تسود واخضرت فإنّ أرشها شلاثة دنانير. فإن احمارت 
(احمرّت) ولم تخضار( تخضر) فإنّ أرشها دينار ونصف»! ') 
الفرع الثاني: اللطم على البدن 

إذا لطمه على بدنه. فدية هذه اللطمة فى الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار. 
وفى الاخضرار دينار ونصف. وفى الاسوداد ثلاثة (") 

وقال فى «الجواهر): لا أجد فيه خلافاً بينهم 7" 

قال الشيخ فى «الخلاف:: إذا لطم غيره فى وجهه فاسود المموضع كان 
فيها ستة دنانيرء وان اخضر كان فيها ثلاثة دنانير. وإن احمرّ كان فيها دينار 
ونصف ؛ وكذلك حكم الرأس. وإن كان على جسده فعلى النصف من ذلك. 
وقال الشافعى: فيه حكومة (؟) 

ويدلٌ عليه ما رواهإسحاق بن عمّار عن أبى عبدالله ايلا قال: «قضئ أمير 
المؤمنين َيه فى الأّطمة يسود أثرها فى الوجه أن أرشها ستة دنانير. فإنٌ لم 
تسود واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير. فإن احموّت ولم تخضرٌ فإنّ أرشها 
ديئار ونصف)». وذكر الصدوق نحوه وزاد: وفي البدن نصف ذلك7/*) 


وروى الصدوق عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن رجل لطم 8« 


االوتال 135 ماين منابواب ديات الشجاج والجراح. الحديث .١‏ رواه الكلينىي والشسيخ 
والصدوى عق . 

". شرائع الإسلام :778/4 مع تصرّف فى العبارة. 

'. جواهر الكلام: 7141747 :. الخلاف:777:8. المسألة 7/4 

. الوسائل: 14. الباب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث .١‏ 


رجلاً على وجهه فاسودّت اللطمة فقال: «إذا اسودّت اللطمة ففيها ستة 
دنائير» وإذا اخضرّت ففيها ثلاثه دنائير. وإذا احمرّت ففيها دينار ونصف. وفىي 
البدن نصف ذلك»(') 
والزيادة الأخيرة موجودة فى «الفقيه» دون «الكافىا و «التهذيب»! 0 
ومن المعلوم أنّه إذا دار الأمر بين الزيادة والنتقص فاحتمال النقص أولى 
بالأخذ. وهناك فرق آخر بين رواية «الفقيه» ورواية المصدرين الآخرين. 
فالموجود فى «الفقيه»؛ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله + لي قال: سألته عن 
رجل لطم رجلا في وتجهكب إلخ. 
وأمّا فى الآخرين فهو: عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبد الله ان 2 قال: 
قضى أمير المؤمنين في اللطمة... إلخ. 
فمن المحتمل أن لا يكون حكم البدن موجودا فى قضاء على يذ ولكن 
الإمام ناية فى جواب سؤال إسحاق بن عمّار أضاف بيان حكم البدن, فلا منافاة 
بين النقلين. وعلى هذا فهنا روايتان نقلهما إسحاق بن عمًا رتارة عن قضاء 
على يذ وأخرى عن جوا: ب الأمام الصادق عن سؤاله له : ني والله العالم. 


: ٠. 1 ٠ 
الفرع الثالث: لافرق بين الرجل والانثى والصغير والكبير‎ 
9 76 د مه‎ 
ثم إنه لا فرق فى ذلك بين الرجل والا نثى والصغير والكبيرء ولا بسين‎ 


اجزاء البدن سواء كانت لها دية مقدرة أو لاء ولا فى استيعاب اللون تمام ه22 


2 الفقيه:4/5اء البابغ6. الحديث‎ . ١ 
.١١84 ؟. للاحظ: الكافى 71, الحديث 4؛ التهذيس:١٠/ل/الا”. الحديث‎ 


"الوجه وعدمه. ولا فى بقاء الأثرمدّة وعدمه. أخذا بإطلاق النصّ والفتوى. 

قلنا: لافرق بين ما كانت لها دية مقدّرة أو لاء خلافا لما نقله السيد العاملى 
فى التفصيل الآتى عن بعضهم . 

قال: احتمل أن يختصّ الحكم بما لا دية له مقدّرة من أجزاء البدن. وأما 
الذي له دية مقدّرة فإنّه يجب فيه بنسبة ديته من دية الرأس (أي يسؤخذ مسن 
الديات الثلاث المقررة فى الاسوداد وأخويه بتلك النسبة). فإن كان فيه الدية 
كاذهل تسق مو ذرة الر اس وعااقية تست النائة فعلى الريعن على هنذا 
الحساب. ففى اسوداد الإصبع _مثلاً ‏ ثلاثة أعشار دينار. لأنّ الأصبع فيها عشر 
دية النفس. فإذا اسودّت كان فيها ثلاثة أعشار دينار لأنّ الاسوداد فى الوجه فيه 
بكة فنا قير بوسكرر لمق وتانتر كه اعقنان لان قدروز ها اعكدارا والصرفع اله 
أعشار. ثلاثة أعشار دينار. وفي اخضرارها عشر ونصف عشر. وفي احمراره 
نصف عسر و ربع عثير ' بوسياتى نظير ذلك فى شبه الشجاج في غير الرأس 
فانتظر. 
الفرع الرابع: اللطم في الرأس 

إن مورد النضٌ والفتوى هو الوجه فهل الرأس كالوجه فى مورد السطم؛ 
كما عليه الخلاف حيث قال: وكذلك حكم الرأس 7 ويشهد لذلك مساواة 
الرأس والوجه في الشجاج. أو ليس كذلك كما عليه صاحب الجواهي بحي 
قال: ما ذكر قياس لا نقول به. فالمتجه حينئذٍ الحكومة فيه لاإلحاقه بالبدن 2# 


.,4 ؟. الخلاف:577/8,. المسألة‎ 541/5١ مفتاح الكرامة:‎ .١ 


"الذي لا يشمله7") 

ويمكن أن يقال: إن اشتمال رواية الصدوق على البدن دون الرأس مع 
كونه فى مقام البيان ظاهر فى لحوقه بالوجه مضافا إلى أنه يحتمل. أن الوجه 
كناية عمّا فوق الرقبة. وعلى هذا فالأولى القول باللحوق وإلَا التصالح. 
الفرع الخامس: لو أحدثت الجناية تورماً 

لو أحَداتت الجناية توزما من غير تغيير لون: فيها أنه لم ردقي تقدير 


ففيه الحكومة نعم لو اجتمع التورّم مع تغيير اللون فلكل حكمه. ففى التغيير 
الدية. وفى التورّم الحكومة. لأنّ تعدّد السبب يقتضى تعدّد المسبّب. 


- جواهر الكلام:514817. 


م الم ا ايا بوي العام القيات فى النتريعة الاسلاسة العراء 


المسألة0. كل عضو ديته مقدّرة ففى شلله ثلثا ديته.كاليدين 
والرجلين. وفى قطعه بعد الشلل ثلث ديته. * 
* في سلل العضو المقذر الدية 

قال المحمّق: كل عضو ديته مقدّرة. ففى شلله ثلثا ديسته. كاليدين 
والرجلين والأصابع: وفى قطعه بعد الشلل ثلث ديته "© 

أقول: تبع المصئّف في عنوان المسألة صاحب الشرائع. إلا فقد سبق 
الكلام فيها فى البحث عن الجناية على الأطراف فى ديات الاصابع. فقد مر 
قول المصنف: في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثاديتها وفى قطعها بعد الشلل 
ثلئهاء لكن الداعي إلى التكسرار أن المموضوع هناك الججناية على خصوص 
الأصبع فشلّت. لكن الموضوع في المقام أوسع من الجناية على الإصبع يعم 
الرجلين واليدين. كل ذلك من باب عدم القول بالفصل. مضافا إلى رواية 
اللحكو بن غتية 7 

نعم لولم يكن له مقدر فالحكومة بلا خلاف ولاإشكال. 


.59/44 شرائع الإسلام:‎ .١ 
وورد ما يخالفه لكنّه معرض عنه.‎ .١ ؟. الوسائل:15. الباب 784من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ 


فى وحدة دية الشجاج فى الرأس والوجه اسطية وي الجا ان تمحيي سحساد ا د اخ ارس لو و قات 


المسألة1. دية الشجاج فى الرأس والوجه سواء كما مر والمشهور 
أنّ دية شبيهها من الجراح فى البدن بنسبة دية العضو الذى يتفق فيه 
الجراحة من دية الرأنبن أى الت اذكان العضتو ويه مره دل خارص 
الك لضف يثير أو سي وتاتيره ول حارضة اخندى تيلض الإبهام 
شت عر بور ار فت ديار كنا وإن لم يكن له دية مقدّرة 


* فى المسألة فروع: 

.١‏ وحدة دية الشجاج و في الرأس والوجه. 

1. حكم شبه الشجاج من الجراح فى البدن. إذا كان للعضو دية مقدّ 
حكم شبه الشجاج فى البدن إذالم يكن له دية مقدرة. 

وإليك دراسه الفروع: 


الفرع الأول: وحدة دية الشجاج فى الرأس والوجه 
تتساوى ديه الشجاج فى راف والوجه. 
قال المفيل ؤ فى «المقنعة»: وحكم الشجاج. : فى الوجه كحكمها : في الرأس 
)000 
السة عله 
وقال الشيخ فى «الخلاف»: الموضحة هي التى توضح عظم اراهن بعتو 
بظهر العظم... إلى أن قال: وفيها خمس من الإبل. سواء كانت في الرأس أو «تة 


.ل11:ةعنقملا.١‎ 


على الوجه أو على الأنف. وبه قال الشافعى 7") 

وقال أيضا: قد ذ كرنا أن الجراح عشرة وكلّ واحد منها له مقدّ رإذا كانت 
فى الرأس والوجه7" 

وقال الشيخ فى «النهاية»: وهذه الجراح فى الرأس والوجه سواءء وأمّاإذا 
كانت فى البدن فلها حكم مفرد نذكره إن شاء الله 7") 

وماذكره حول البدن هو الفرع الثانى فى كلام المصنف كما سيوافيك. 

وقال العلامة: دية الشجاج فى الرأس والوجه سواء!/) 

وفىي «مفتاح الكرامة»: ودليل ما عليه الأصحاب اللغة والعرف. فإنّ أقسام 
الشجاج يمال على الوجه والرأس كما في «مجمع البرهان». فتكون الاطلاقات 
دالة على ذلك ( 0 

ويدلٌ على وحدة الحكم مضافاً إلى 0 

.١‏ خبر السكوني عن أبى عبد الله لاق قال: «قال رسول الله #تيفتة: إن 
الموضحة فى الوجه والرأس سواءء7١)‏ 

؟. خبر الحسن بن صالح الثوري عن أبى عبد الله يه قال: سألته ‏ #8ته 


.١١ المسألة‎ .578/6:فالخلا.١‎ 

”.الخلاف:737/6 المسألة 7/1 

النهايه:ث/الا. 

0 تحر ير الأحكام:0/١175.‏ 

60 مفتاح الكرامة: ١‏ "كرما 

5. الوسائل:19. الباب8 من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث ؟. 


"عن الموضحة فى الرأس كما هى في الوجه؟ فقال: «المموضحة والشجاج 
في الوجه والرأس سواء فى الدية لآنّ الوجه من الرأس. وليست الجراحات في 
الجسد كما هى فى الرأس»: () 

وخخبر السكوني وإن كان خاصًا بالموضحة لكن ذيل خبر الحسن بسن 
صالح الثوري اعم منه. ولاوجه للتقييد لأنهما مثبتان. 

وأمّاما رواه ابو بصير عن أبى عبد الله ؛ فى حصديث. قال: «في 
السمحاف. وهى التى دون الموضحة خمسمائة درهم. وفيهاإذا كانت في 
الوجه ضعف الدية على قدر الشين' '". فهو شاذً مطروح. 
الفرع الثاني: حكم شبه الشجاج في البدنء إذا كان له دية مقذرة 

إذا جنئ بمثل الشجاج فى عضو من أعضاء البدن وكانت له دية مقدرة. 
ففى «الخلاف:: فأما إن كانت فى الجسد فنيها تحييات « للقدهن الراد متسيويا 
إلى العضو التى هى فيه. إلا الجائفة فإِنّ فيها مقدّراً فى الجوف وهو ثلث الدية: 
مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه. فيها نصف عشر 
الكو دكات المرضحة فى البد نلا تست كي هي اين وان كتاف 
الأصيع كثينا لفت عالتردية لاضن وهكذا باقى الجراح 7" ْ 

وقال المحقق: ومثلها في البدن بنسبة العضو الذي يتّفق فيه من 8ت 
.١‏ الوسائل:19.الباب0 من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث .١‏ 


؟. الوسائل:19١.الباب؟‏ من أبواب ديات الشجاج والجراح. الحديث4. 
”. الخلاف:777/6,. المسألة 37/5 


تقتادية الرأسى © 

وقال العلامة: وفى البدن مثلها بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية 
الرأسء وفي حارف لمشي وان و 

وقال فى «القواعد»: فإن كانت الجراحة فى عضو له دية مقدرة ففيها 
ككد العصر الى لق ننم سا رن حل سارضة الى ا عملي 
الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار0" ْ / 

لامي أ المرادعوويةالزأس هرخية الس :قن لاه اناري 
رهن توضيح المراد بالمثال. 

وحاصل كلامهم: أنه تنسب دية الأعضاء التى وردت فيها الشسجاج إلى 
دية النفس. فبحسب هذه النسبة يؤخذ من دية الشجاج على أقسامه. على ما مرٌ 
من قولهم: فى الحارصة بعير. وفى الدامية بعيران. وهكذا. 

فلنوضح القاعدة بالمثالين المذكورين فى المستن. وقد ركزنا على 
خصوص الحارصة ويعلم حكم باقى الاقسام منه: 

.١‏ ففى حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير. 

؟. وفى حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير, أو نصف دينار. 

أمّا المثال الأوّل: إذا وقع مثل الشجاج على اليد فنسبة دية اليد أعنى: 
الخمسين بعيرا أو خمسمائة دينار -إلى دية النفس -أعنى: مائة بعير أو ألف 
دينار -هى النصف. ش 2 


.١‏ شرائع الاسلام: 51/8/4. ”. تحر ير الأحكام:1718 *' قواعد الأحكام:1417. 


وبهذه النسبة -أعنى: النصف - يؤخذ من دية الحارصة التى هى بعير 
واتعك ا وعكترة وناب تصفو عير اومس :نالسر 

ما المثال الثانى: فدية إحدى الأنملتين في الإبهام هى خمسة أبعرة أو 
عمسو فيا را ونسبة دية الأنملة الواحدة إلى دية النفس (أعنى: مائة بعير أو 
ألف دينار) هي نصف العشر. فيؤخذ من دية الحارصة بهذه النسبة. فمن البعير 
يؤخذ نصف العشر ومن العشرة دنانير نصف عشرهاء وحيث إن عشر الأخير 
دينار واحد. فنصفه. نصف دينار. 

وعلى كل تقدير فيدلٌ على الضابطة ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي 
عبد الله نثية قال: «قضى أمير المؤمنين ثاثة فى الجروح فى الأصابع إذا أوضح 
العظم نصف عُشْر دية الإصبع إذا لم يُرد المجروح أن يقتص» 7" 

توضيح الرواية: أن دية الإصبع الواحدة هي عشرة أبسعرة. ونسبتها إلى 
دية النفس هى العشرء كما أن دية الإصبع حسب الدينار مائة دينار وهى بالنسبة 
إلى الألف أيضاً العشر. هذا من جانبء ومن جانب آخر أن دية الموضحة هي 
خمسة أبعرة: فيؤخذ من دية الموضحة بتلك النسبة أى عشر المموضحة. أي 
يكون نصف بعير. فينطبق على قوله نية: «نصف عشر دية الإصبع». فإن دية 
الإصبع هى عشرة أبعرة وعشرها بعير واحد. ونصفه نصف بعير. 

ولأجل توضيح المسألة قمنا بترتيب الجدول التالى. 


.١١58 برقم‎ 


١ 
ديتها في الرأس (الوجه) وسمّي‎ 
بالشجاج‎ 


بعير واحد. أو ٠١‏ دنانير. أو ٠٠١‏ 


٠٠١ ديتاراءاو‎ ٠١ بعيران.او‎ 


درهما 

“"أبعرة.أو ““دبتاراء أو كن 
درهما 

#ايعرة.أو 4١‏ دبتارا. أو 64.0١‏ 
درهما 

هأبعرة.أو ٠‏ دنبتارا أو ٠.ه‏ 
ورهة 

٠أبعرة.أو ٠٠١‏ دينار.أو 
٠درهم‏ 

هيعيراءأو ٠هاديبتارا.ءأو‏ 
درهم 


للدية كاملة. أى 77 بعدرا وثلث. 
0 00 
أو ***ديتارا وثلث. أو ممم 


درهما وثلث 


احكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


5 
ديتها في اليد حينما تكون دية 


اليد ىم زنصف) دية الرأس 


بعير واحد. أو ٠١‏ دنانير.أو 
ا ورهم 

بعير ونصف. أو ١5‏ دينارا. أو 
٠هادرهما‏ 

بعيران. أو ٠١‏ دبتاراءأو ٠٠١‏ 
دومع 

بعيران ونصف. أو ١5‏ دبنارا. 


أو 6٠‏ درهماً 


سبعة أبعرة ونصف. أو هم“ 
ديناراً. أو ٠5/ادرهما‏ 

المأمومة والدامغة مخصوصان 
بالرأس ولاتكونان في اليد 
والاصابع والانامل 





34 
دينها في الإصبع حينما 
تكونديةالإصبع_ل(عُشر) 
دئة الرأس 
لرعُشر) بعير. أو دينارأ 
واحدا. أو ٠١‏ دراهم 
ل (خمس) بعير. أو ديناران. 
أو ٠١‏ درهما 
ثلاثة أعشار (-) البعير. أو 
"دناندر. أو “درهما 
أربعة أعشار ثْ البعير. 
أو أربعة دنانير. أو أربعون 
دينارا 
نصف بعير. أو ه دنائير. أو 


٠ودرهما‏ 
بعير واحد.او ٠١‏ دنانيرءاو 
درهم 


بعير ونصف. أو ١5‏ دينارا. 


أو درهما 


*٠ 1١ : ١‏ الوييؤه 
حيراو يا راو 0 


دراهم وثلث الدرهم 


ليعير. أو دمنارا واحدا. أو 
١٠‏ 

٠‏ ادراهم 

ل يعبر .أو دينارا وثلث. أو 
١‏ 


١‏ درهما وثلث درهم 


٠: 1 ١‏ الوه 
ديكير !و ديعاز وتلدي 


دنيار. أو ١5‏ درهما وثلثي 


ل بعير. أو دينارا واحدا. أو 
٠‏ دراهم 

6 يعر .أودبتارا 
ونصف.أوه ١‏ درهما 

ل بعير. أو ديناران. أو "١‏ 


درهما 


ل بعير. أو ديناران ونصف. 
3 


او 32> درهما 


ل بعير. أو ه دنائير. أو 5٠١‏ 
١‏ 


درهما 


+ بعير. أو ادنانير ونصف. 


أو 16 درهما 





:1 11111110000000 احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


المسألة. المرأة تساوى الرجل فى ديات الأعضاء والجراحات 
حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف. سواء كان الجاني رجلاً 
أو امرأة على الأقوى. ففى قطع الإصبع منها مائة دينار. وفى الإثشنتين 
مائتان. وفى الثلاث ثلاثمائة. وفي الأربع ناكان ويقتض من الل 
للمرأة وبالعكس فى الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث. ثم 
يقتصّ مع الرد لو جنت هى عليه لا هو عليها.* 

وبهذا يعلم أنّ الصحيح هو ما ورد فى «التسهذيب». وأمّا ما جاء فى 
«الكافى"( وتبعه فى الوسائل) لا ينطبق على القاعدة. حيث جاء فيه: ١عشر‏ دية 
اللإصبع؛» مكان «نصف عشر دية الإصبع». فلاحظ. 
الفرع الثالث: حكم شبه الشجاج في البدن إذا لم يكن له دية مقذرة 

حكم شبه الشجاج فى البدن إذا لم يكن له دية مقدرة فالظاهر الحكومة. 
فقد أضاف العلامة لقوله المذكور آنفا في «القسواعد»: ولو لم يكن العضو 
متعم على عط الك رياف نكري 10 
* المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات إلى الثلث 

أقول: قد مرّت هذه المسألة فى كتاب القصاص عند القول فى الشرائط 
المعتبرة فى القصاص. الع ا ةي ال ال ل ادر من 
العرا فى الا ظر] قوم و كذ رمع اللعر مين لودل لتوامين شيويرة د 


.141١:ماكحألا قواعد‎ .١ 


©" وتتساوى ديتهما فى الأطراف ما لم تبلغ جراحة المرأة ثلث دية الح فإذا 
بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهماء فحينئذٍ لا يقتضٌ من الرجل لها إلا مع 
ردَ التفاوت'' ولم يعلم وجه التكرار... 

بقى الكلام فى قوله 5ك : «ثم يقتص مع الردّ لو جنت هى عليه. لا هو 
عليهاء. ولكن الظاهر أن الصحيح أن يقول: «لو جنئ هو عليهاء لاهى عليه؛. 
وذلك: لأنّه لو جنئ الرجل على المرأة فأرادت المرأة القصاص يجب عليها ‏ 
فيما زاد على الثلث -الرد على الرجل حتى تفتص. 

وأمّا لو جنت المرأة على الرجل فهو يقتصٌ منها بلا رد فيقطع أربع 
أصابع منها في مقابل قطع أربع منه بلا رد. 

وبهذا تبيّن أن الصحيح أن يقول: 

220003 - . 4 7 
.١‏ تقض مع الردٌ لو جنئ هو عليهاء وهذا يتعلق بالفقرة الاولى. 
؟.لاالو جنت هى عليه. وهذا يرجع إلى الفقرة الثانية. 


.١‏ تحرير الوسيلة:7/لم”؛. 


.1 ...0ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة 8 . كل ما فيه دية من أعضاء الرجل -كاليدين والرجلين 
والمنافع والجراح ‏ ففيه من المرأة ديتها. وكذا من الذمّى ديته. ومن 
الذمية ديتها * ١‏ 
» في حكم الرجل والمرأة والذمى والذمية 

يريد المصئّف في هذه المسألة ‏ بسيان تساوي الرجل والمسرأة في 
الأحكام المذكورة فى اليدين والرجلين والمنافع والجراح والشجاج. وإن ورد 
لفظ الرجل في يرهن الرواباحه لكل مدر ول القائل: رجسل شك بسين 
الثلاث والأربع. والمراد شك المكلف سواء أكان رجلاً أم امسرأة. غاية الأممر 
يتساوى الصنفان ما لم تبلغ الثلث. فإذا بلغته تتنزل إلى النصف. وكانت هذه 
القاعدة حاكمة على الإطلاقات. ومنه يُعلم -أيضا ‏ حكم الذمّى والذمّية. 
ولاق فيه لتنا نمانة دوهن والنشرة تسهها ١د‏ دري )لان اللعراه تتبنا رين 
52 نقص عن الثلث. ولع مصبٍّ القاعدة هو الأصابع في اليدين 
والرجلين: وامّاما وراءهماء فالظاهر أنّ دية المرأة لا تتجاو ز الثلث. مسثلاً في 
مورد الشجاج فالدية العلياء هي ثلث الدية في المأمومة. وعلى هذا لا فرق في 
دية الشجاج بين الرجل والمرأة؛ ففى ي الجناية التى لها درجة واحدة ة كقطع اليد 
والرجل. فدية المرأة نصف دية ار وفي الجناية التي لها درجات كقطع 
الأصابع فالمرأة تعادل الرجل إلى الثلث. ثم تنزل ديتها إلى النصف. وما سوى 
ذلك فديتهما سواء. 


ماهو المراد من الحكومة؟ 1111 01 اا 


المسألة4. كل موضع يقال فيه بالارش أو الحكومة فهما واحد. 
والمراد أنه يقوّم المجروح صحيحا إن كان مملوكا تارة ويقوّم مع الجناية 
اشرق رتسب إلى القيمة الأول + وو يعر فك التشاووت هما ورز بذ :هن 
دية النفس بحسابه. وقد قلنا: إنه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان 
مع الجناية أزيد. كما لو قطع إصبعه الزائدة التى هى نقص وبقطعها تزيد 
القيمة. فلابد من الحكومة بمعنى آخر. رفرعى القاضى بالتصالح. ومع 
عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسما للنزاع.* 


* ذكر المصنف هنا امرين: 
الأول: ما هو المراد من الحكومة 

قال المحمّق: يقوّم صحيحا لو كان مملوكاً ويقوّم مع الجناية. وينسب 
إلى العيمه ويؤخل من الديه عا 

وحاض اك ١|‏ قوعي قرا فجديها تبحته قوسف نويه اسع 
وجب فى الجناية عشر دية النفس. 
الثاني: فى حكم القاضى بالتصالح أو التعزير 

وها لا تحب الجنارة نضا : فى العيمة كما لو قطع إصبعه الزائدة الى 
هى نقص ل ل ال د .وهو حكلم 
العاضى بالتصالح أو بالتعزير. 

أقول: قد مر الأمرالثانى فى المسألة الرابعة تحت المورد الثامد ‏ #80 


.519/44 شرائع الأسلام:‎ .١ 


31 ...ل أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة١٠.‏ من لا ولى لهفالحاكم وليّه فى هذا الزمان. فلو قتل 
خطأ أو شبيه عمد فله استيفاؤه. فهل له العفو؟ وجهان. الأحوط عدمه.* 
5( ذهاب الصوت) من المقصد الثاني فى الجناية على المنافع ما يفيدك 
و( 000 
* الحاكم ولي مَن لا ولي له 

قال المحمّق: من لا ولئ له. فالإمام :ية ولى دمه يقت إن قتل عمدا. وهل 
له العفو؟ الأصح: لا. وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية. وليس له العفو7" 
يأخذ الدية. وكذا يأخذ الدية فى الخطأء. وهل له العفو فيهما؟ الأقرب: المنع 7" 

اقول السيالة تشكم على أترية: 

الول أن الإمام ثة يقوم مقام الوارث فى الاقتصاص وأخذ الدية لأنّه 
الوارث وولى من لا ولي له واولئ بالمؤمنين من انفسهم. وصحيح ابى ولاد 
الحنّاط. قال: سألت أبا عبد الله نمث عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلما فلم يكن 
للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمّة من قرابته. فقال: «عسلى 
الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام. فمن أسلم منهم فهو وليّه 
يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل. وان شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية. فإن لم ##ه 


6 راجع ص 6 4. ولااحظ لحر ير الوسيله:‎ ١ 
0 /'4 شرائع الأإسلام:‎ 5 
قواعل الااحكام:؟؟167.‎ 0 


يسلم أحد كان الإمام ولئ أمره. فإن شاء قتل. وإن شاء أخذ الدية فجعلها فى 
بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته 
لإمام المسلمين»؛ قلت: فإن عفا عنه الإمام. قال: فقال: بإثما هو حىٌ جميع 
المسلمين. وإِنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية. وليس له أن يعفو»!') 

وأا قوله: لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام. المسراد هو الججناية 
الصادرة عن خطأ فإنّها على العاقلة والامام عاقلة المقتولء فإذا كان الغرم على 
الإمام فالغنم له ة. 

الثانى: مما ذ كرنا في الفرع الأَوّل يُعلم حكم الفسرع الشاني فسي كسلام 
المصنف حيث قال: فهل له العفو؟ وجهان. الأحوط علمه. 

وكان عليه أن يقول: الأظهر عدمه. لما عرفت مما ورد فى الصحيحة. 
والحديث الآخر الذي اشرنا إليه فى الهامش. 


.7 ولاحظ أيضا الحديث‎ .١ من أبواب القصاص فى النفس. الحديث‎ 5١ الوسائل:14 الباب‎ .١ 


4 ا ا 15 احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغْرّاء 


القول في اللواحق 
وهى امور: 
الأول: فى الجنين 


الجنين إذا ولج فيه الروج لاني 16 ألف دينار إذاكان بحكم 
المسلم الحرٌ وكان ذكرا. وفى الانثى نصفها؛ وإذا اكتسى اللحم وتمّت 
خلقته ففيه مائة دينار, ذ كرأ كان الجنين أو أنثى؛ ولو لم يكتس اللحم وهو 
عظم ففيه ثمانون دينارا. وفى المضغة ستون. وفى العلقة أربعون. وفى 
النطفة إذا استقرّت فى الرحم عشرون؛ من غير فرق فى جميع ذلك بين 
الذكر والأنثى.* ١‏ 
* في دية الجنين 

ذكر المصئّف لدية الجنين ستة أقسام: 

.١‏ عشرون ديناراء في النطفة إذا استقرّت في الرحم. 

". أربعون دينارا. فى العلقة. 

؟. ستون ديناراء فى المضغة. 

؛. ثمانون ديناراً. فيما إذا لم يكتس اللحم. 

0. مائه دينار. إذا ا كتسئ اللحم وتممت خلفته. 

كل ذلك قبل أن يلج فيه الروح. وإلا: د 


الدية كاملة: ألف دينار فى الذكر. وفى الأنثى نصفها. 

قال الشيخ فى الخلاف: إذا ألقت نطفة. وجب على ضاربها عشرون 
فخا ركاذا الفح فوع ١‏ عونا 11ل ف ون ون 
دينارا. وإذا ألقت عظاما وفيه عُقَد قبل أن يشٌ فيه السمع والبصر. وجب فيه 
ثمانون دينارا ؛ فإذا تمّ خلقه بان شقٌّ سمعه وبصره وتكاملت صورته قبل أن 
تلجه الروح فهو جنين . يجب فيه مائه دينار. 

ثم قال فى مسألة أخرى: دية الجنين مائة دينار. سوا كان ذ كرا أو أ 00 
وقال فى «المبسوط؛:إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملاً وهو الحرّ 
لد 0000 قانة قينا 3 

وما ذكره المصنف هو المشهور. والعمدة فى الحكم هو الروايات. 
ويدلٌ على ما ذ كره المصئّف من الترتيب ما يلى: 

.١‏ ما رواه الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف وجاء فيه: أن الله عزّ وجل 
خلق الإنسان من سلالة -وهى النطفة -فهذا جزء. ثم علقة فهو جزان. ثم 
مضغة فهو ثلاثة أجزاء. ثمّ عظماً فهو أربعة أجزاء. ثم يكسى لحماء فحينئظٍ تم 
بعنيا تكيزات للقي الخراءفانة قينا والمائة دينار خمسة خمسة أججزاء. فسجعل 
للنطفة حمس المائة عشرين ديناراً. وللعلقة خمسى المائة أربسعين ديننارا. 
وللمضغة ثلاثة أخماس المائة؛ سئّين ديناراء وللعظم أربعة أخماس المائة 
ثمانين ديناراًء فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة. فإذا نشأ فيه خلق آخر #8 


١‏ الخلاف:597-1947/8, المسألة 177و .1١71‏ ”. المبسوط:/1979. 
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*" وهو الروح فهو حينئذٍ نفس بألف دينا ركاملة إن كان ذ كراء وإ ن كان اسن 
وي ا 


كشاارواة الكل عن تحملدده رسن افر مهن التو 0 
يس 5 ٠‏ عن صالح بن عقبة' *. عن سليمان بن بن صالح "'. 
عن أبى عبد الله ؛ :فى النطفة عشرون دينارا. وفى العلقة أربعون دينارا. ٠‏ وفى 
المضغة ستون ديناراء وفى العظم ثمانون دينارا. فإذا كسى اللحم فمائة دينار, 
ثم هي ديته حتى نان استهل فالدية كاملة»! 0 

''. ما رواه الكليني عن على بن إبراهيم. عن محمد بن عيسئ. عن يونس 
اومس رفع ن ابن مسكان. عن أبى عبد الله .اية 3 قال: «دية الجنب: : ختفسة اراء: 
0 ن للنطفة عشرون ديناراء وللعلقة خمسان. أربعون دينارا. وللمضغة ثلاثة 


اخفاس: بكو ديتارا. وللعظم أربعة أخماس 3 تعالون كارا وإذا د نم الجنين 
كانت له مائة دينار, فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينا رأو عشرة آلاف درهم 


2 م 
إن كان ذ كراء وإن كان انثئ فخمسمائه ام 


.١ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ ١9بابلا‎ .١4:لئاسولا‎ .١ 

". العطار الثقة. 

”. أبي الخطاب الثقة المتوفى عام 177ه. 

5. الظاهر أنّه ابن بزيع. 

6. قد أثبتنا وثاقته. 

١‏ . سليمان بن صالح الجصاص الثقة. فالرواية صحيحة. وعلى هذا فلا وجه لوصف الرواية بالخير. 
7. الوسائل:4١.الباب9١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث7 

4. الوسائل:14. الباب 7١‏ من أبواب ديات النفس. الحدديث .١‏ 
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©" فيكون قوله 2ة:«إذا تم الجنين»: بمعنى: إذا اكتسى العظم باللحم. بحكم 
المقابلة. 

4. مسا رواه الشسيخ بسسنده عسن أبسى جسرير القسمى. قال: سألت العسبد 
الصالح ناث عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟(وما في المضغة؟ وما 
فى المخلقة)؟ وما يقر فى الأرحام؟ فقال: «إنّه يخلق في بطن أمّه خلقا من بعد 
خلق. يكون نطفة أربعين يوماء ثم يكون علقة أربعين يوماء ثم مضغة أربعين 
يوماً. ففي النطفة أربعون ديناراء وفى العلقة ستون ديناراً. وفى المضغة ثمانون 
ديناراء فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار. قال الله عر وجل: َك أنْشَنَا 
خَلْقَا آَحَرَفتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الخَالقِينَه7'". فإن كان ذكراً ففيه الدية. وإن كانت 
أنتى ففيها ديتهاء(") 

أقول: وقد حاول صاحب الوسائل رفع الخلاف بين هذه الرواية وبين ما 
سبقها فقال: هذا محمول على زيادة خلقة النطفة إلى أن تبلغ علقة. وزيادة 
العلمة إلى ان تبلغ المضغة. وزيادة المضغة إلى ان تبلغ العظم. 

مَإِنَ المراد من قراءة الآية بيان ولوج الروح فيه. 

إلى هنا قكدها هو العستنة لفول المشهور: 

وهناك قولان آخران: أحدهما للعمانى. والثانى للاسكافى. 

أمَا الأوّل فالظاهر أنّه أفتئى بوجوب الدية الكاملة إذا صار الجنين ذا عظم؛ 
وهذا نصّه: فإن كان قد نبت له العظم وشق له السمع والبصر ففيه الدية ‏ #© 


١+المؤففون‏ 1217 ". الوسائل:9١.‏ الباب4١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث4. 
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واشقدل له بالروايقيه التالش»ه: 

.١‏ ما رواه عبد الله بن سنان. عن رجل. عن أبي جعفر ان قال: قلت له: 
الرجل بغرت المراة فتطرح نطفة. ٠‏ قال: «عليه عشرون ديناراً. فإن كان علقة 
مين (فإن كاء ن) مضتقة فغليه سعون ؤيئارا. فإن كان عظما فعليه 
الدية(5) 

والرواية مرسلة كما هو واضح. وأمّا وجه الاستدلال فلأنٌ الذيل ناظر 
إلى المرحلة الرابعة وهى تكوّن العظم بلا لحم. وقد مرَانٌ الدية فيها ثمانون 
ويناراء وظا عير الريوائة تعاء النية أعني: دية النفس. 

ويمكن حمل الدية على مائة دينار مقيّداً باكتساء العظم للحم بقرينة ما 
رواه أبو عبيدة عن أبى عبدالله اث الى ابيا ابريصدراة ومين بعال ارج 
ولدها فألقت ولدهاء قال: «إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقٌ له السمع 
والبصر فإنّ عليها دية تسلمها إلى أبيه»'" فإنّ تنكير «دية» يدل على أن 
الواجب دية خخاصًة. لا الدية الكاملة» ولا لكان اللازم أن يقول: «عليه الدية». 

". ما رواه الكلينى بسنده عن محمّد بن مسلم. وقد جاء فى آخره قوله: 
قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ فقال:تإذا كان عظماً شق له السمع لسر 
ورثبت جوارحه. فإذا كان كذلك فإنّ فيه الدية كاملة» والسند صحيح ووجه 88 


.١‏ مختلف الشيعة:94١١].‏ ؟. الوسائل:19. الباب4١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحاديث ؟. 
*. الوسائل: 18 الباب 7٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 


الاستدلال كما مرّ فى الرواية الأولى(') ويمكن حمل الرواية على ما إذا 
اكتِسى العظمٌ باللجم وولج فيه الروح. 

إلى هنا تبيق أنه لين لول العماتي دلبل قاظمن 

وأمًاالشاني أعني قول الاسكافي حيث قال: إذا ألقي الجنين ميت من غير 


أن قنيق حناتةوبعد العنابة على الام كان فيه عّرّة عبد أو أمة. إذا كانت الأم حرهة 


مسلمة. وَقَذَرَقيمَة الغذة قدرانصف عثنر الذي 7 


وأما العْرّة بالضم: عبد أو أمة ومنه: قسضئ رسول اللهكايثت فى الجسنين 
بغرّة. قال أبوسعيد الضرير: الغرّة عند العرب أنفس كل شيء يملك. وقال 
الفقهاء: الغرّة من العبد الذي ثمنه عشر الدية:(0 

وعلى أي حال فله دعويان: 

.١‏ كون الديه غرَّة عبد. 

نفنة عشي الدية. 

أمّاما يدل على أنّ فيه غرّة عبد أو أمة فيدل عليه : 

.١‏ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله اذ قال: «قضئ رسول الله ينث فى 
جنين الهلالية حيث رُمِيثٌ بالحجر فألقت مافى بطنها ميّتا فإنٌ عليه غرّة عبد أو 
يق 1" وا لروارة تقو نقة زر قرع ارقا والسككري فى نكا لروايةه وليعية 
صحيحة كما عبّر عنها فى «الجواهر»!*) 7 
.١‏ الوسائل:4١.‏ الباب ١4‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ]. 


؟. مختلف الشيعة: ١١94‏ 4. وفيه تصحيف فى العبارة. ”". مجمع البحر ين. مادة «غرر». 
ك. الوسائل:14. الباب 7١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث” . جواهر الكلام: 704/147 


؟. خخبر أبي بصير عن أبى عبد الله يي قال:«إن صرب الرجل امرأة 
حبلى فألقت ما فى بطنها ميتاء فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها»" ') 

والرواية ضعيفة لوقوع علي بن ابي حمزة في طريقها. 

يت ا ا فرفل عن أبى عبد الله ناة. قال: 
ااجاءت إمرأة فاستعدت على أعرابي قل أفزعها فألقت جنيناءفقال الأعرابى: لم 
يهل ولم يصح ومثله يطل(" فقال النسبى يَييفتة: اسكت سسجاعة؛ عليك غرّة 
وصيف عبد أو أمة». 3 

رارند هن الورصيفت الكادمووة العراهق والوصيفة الجارية كذلك 47) 

إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه (6) 

وأمًا الأمر الثانى أي ما هو ثمن الغرّة؟ فقد اختلفت الروايات فى 
تمد يرها: 

.١‏ أريعون ديناراً كما فى صحيح أبى عبيدة والحلبى(معا). وخبرأبي 
غسيدة أنضًا هتفه 0 


7١ - 8 3 : 1 ١ :‏ 
؟. خمسون ديناراء كما فى رواية عبيدة بن زرارة.! : 2 
.١‏ الوسائل:19. الباب ٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 5. .١‏ يكون دمه هدرا. 


“"'. الوسائل:4١.‏ الباب ٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ؟. ومثله الحديث 5. 

؛. مجمع البحر ين. مادة ااوصف» 

ه. لاحظ الوسائل:14١.‏ الباب ٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديثان: 4. وفيه»ققضى فيه رقبة». و3 
وفيه «اوصيف أو وصيفة». ولاحظ الباب77 من أبواب القصاص فى النفس. الحديث ه 
وفيه«وغرة وصيف أو وصيفة». ش 

. الوسائل:14. الباب ٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 5 و 1 ولاحظ: الحديث 8. 

/ا. الوسائل:4١.‏ الباب 7٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 7 


5" خمسمائة درهم. كما في رواية السكوني! "" 

يلاحظ على هذه الروايات: 

أولأدياله لأفقافاة ينها وبين بعضى عاذ كرا لأنيا جهو له عتلى اميراء 
تطرح جنينها إذ من المحتمل أن يكون المطروح علقة فتكون ديته غرّة عبد أو 
أمة والتي قيمتها أربعون ديناراً. 

ثانياً: يحتمل فيها التقية. روى أبو هريرة أنّ امرأتين من هُّذيل رمت 
إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينهاء فقضئ فيه النبي يدت بغرّة عبد أو 
أ 00 ١‏ 

قال الشيخ في «الخلاف::إذا ضرب بطنها فألقت جنيناء فإن ألقسته قبل 
وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها(دية الأمَ). ثم قال: وفي الجنين إن كان قبل أن تلجه 
الروح مائة دينار على ما مضى (إذا | كتسى العظام). فإن كان بعدان ولجته الروح 
فالدية كاملة. ثم نقل عن الشافعى أنّه قال: وفى الجنين الغرّة سواء ألقته ميتا أو 
حيًا ثم مات( 1 ش 

ثالثا:ما أشارإليه العلامة في «المختلف» حيث ربح الطائفة الأو لى الثتن 
عمل بها المشهور على هذه الطائفة وقال: ما ذ كرناه من الأحاديث أصمّ طريقا 
وأقوى متمسّكا لأنّ الحوالة فيها على أمر مدر معلوم. بخلاف هذه الأحاديث 
إن فيها حوالة على أمر مختلف لا يجوز أن تناط به الأحكام (؟) 


.4 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث‎ ٠١ الباب‎ .١8:لئاسولا‎ .١ 


". السئن الكبرى للبيهقى: .١1١77/48‏ باب دية الجنين. 
”". الخلاف:6١5944/1,‏ المسألة .١76‏ . مختلف الشيعة:9؟7١4.‏ 


ك0 لم ...0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة١.‏ لو كان الجنين ذمَيّا فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية 
أمّه؟ فيه تردّد. وإن كان الأوّل أقرب.* 
* لوكان الجنين ذمَيًا 

قال المحمق: ولو كان الجنين ذَميَاً فعُشر دية أبيه. وفي رواية السكوني 
عن أبى جعفر ا يي عن على ايه 1 دعُشر دية أَمّهه والعمل على الأو ا 

أقول: المراد من الجنين المرحلة التامّة قبل أن تلج الروح: كما أن المسراد 
من كونه ذمّيا كونه بحكم الذمّى لأجل التابعية. وقد مر أن جسنين المسلم إذا 
اكتسى العظم ولم تلج فيه الروح هو عشر دية أبيه أعنى: مائة دينار. وعلى هذا 
فتكون دية الجنين الذمّى عشر دية أبيه. فبما أنّ دية أبيه ثمانمائة درهم. فتكون 
ديته ماين هيما 

لكنّ المستفاد من الرواية ين التالعين أن دق هى غشردية أنه: 

١‏ . روى الشسيخ باسناده عن مسمع. عن أبسى عسبد الله نلية:«أن أمير 
المؤمنين ني لي قضئ فى جنين الييهودية والنصرانية والمسجوسية عشسر دية 


0 5 


؟. وروى أيضاعن السكوني: ا 
وقد عمل المحمّق بالقول الأوّل تضعيفاً للروايتين وإعراض الأصحاب 


عنهماء ولكن الظاهر قوّة القول الثانى عملا برواية السكونى. 52 
.١‏ شرائع الإسلام: 4 5866. ؟. الوسائل:19١.‏ الباب؟7 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث7. 


"'. لااحظ ذيل الحديث السابق. 


فى وجوب الدية والكفارة على الجانى لو جنى على الجنين 1 1[ [1 1[ 0 


المسألة ”. لا كفارة على الجانى فى الجنين قبل ولوج الروح. ولا 
تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلا بعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من 
أهل الخبرة. ولا اعتبار بالحركة إلا إذا علم أنها اخحتيارية. ومع العلم 
بالحياة تجب مع مباشرة الجناية. * 

#" ورواية مسمع وإن كانت ضعيفة لكن روايات السكوني معتبرة عند 
الأصحاب. إلا إذا ثبت إعراض الأصحاب. 

# في المسألة فروع: 

.١‏ عدم وجوب الكقارة على الجاني فى الجنين قبل ولوج الروح. 

؟. لا تجب الدية كاملة ولا الكقارة إلا بعد العلم بالحياة. 

وجوب الكفارة مع مباشرة الجناية وعدمها. وإليك دراسة الفروع: 
الفرع الأوّل: هل على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح كفارة؟ 

سيوافيك فى المستقبل وجوب كقفارة الجمع فى قتل المؤمن عمدا 
وظلما. وهى عتى رقبةه مع صيام شهرين متتابعين وإطعام عنين فمكدا كينا 
تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ المحض. وقتل الخطأ شبه العمد. وهي 

وحينئذٍ يقع الكلام: هل يختص هذا فيما لو ولجت فيه الروح. أم يعم ما 
قبل ذلك؟ والظاهر هو الأوّل لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح. 

قال الشيخ فى «الخلاف»: كل موضع أوجبنادية الجنين. فإنّه ليجب فيه 
كفارة القتل. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: كل موضع يجب فيه الغرّة 2 
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الفرع الثاني: عدم وجوب الدية والكفارة إلا بعد العلم بالحياة 

لا تجب الدية الكاملة ولا الكمّارة إلا بعد العلم بالحياة. لأنّ الموضوع هو 
الجنين الحى؛ فإن ثبت عن طريق العلم أو بطريق علمئ كالعدلين فيترئب عليه 
الحكم. والا فلا 

قال المحقق: لااعتبار بالسكون بعد الحركة؛ لاحتمال كونها عن ريحم'"ا 

وقال العلامة: ولو احتمل كون الحركة عن ريح وشبهه لم يحكم بالحياة 
كحركة الاختلاج. فإنّ اللحم إذا عُصر شديداً ثم ترك اختلج. والمسذبوح بسعد 
مفارقة الروح قد يختلج " 
مفصّلة جاء فيها: قلتٌ: فإذا وكزها فسقط الصبئ ولا يُدرئ أحيًا كان أم لا؟ قال: 
هيهات يا أبا شبلإذا مضت خمسة أشهر. فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب 
لو 

وفي «الجواهر»: لم أجد عاملاً به إلاما يحكى عن الصدوفى. ويمكن 
حمله على الحركة الممتازة عن حركة الاختلاجء!” غير أن المسألة فى " 8ه 


.١77/ المسألة‎ .,590:16:فالخلا.١‎ 

؟. شرائع العام 006 

". قواعد الا حكام:144.7. 

5. الوسائل:4١.‏ الباب9١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث1. 
8 جواهر الكلام:5311/17. 


فى ديةكل مرحلة من مراحل تكون الجنين ومايليها ال 0 


المسألة. الآقوى أنه ليس بين كل مرتبة مما تقدّم ذكره والمرتبة 
التى بعدها شىء. فما قيل: بينهما شىء بحساب ذلك. غير مرضئ. * 
الوقت الحاضر أصبحت سهلة ؛ لأنّ الوسائل الطبية والمختبرية تستطيع 
تحديد زمن ولوج الحياة حسب الأشهر والأيام. بشرط حصول الوثوق مسن 
المعرات واصحات!الاجيرة. 
الفرع الثالث: في وجوب الكفارة مع مباشرة الجناية وعدمها 

تجب الكفارة مع مباشرة الجناية. لتحقق موجبها معها دونما إذا سقط بلا 
مباشرة لضعف في الرحم أو غيره. 
* في دية كل مرحلة من مراحل تكوّن الجنين وما يليها 

قال المحمّق: وقال بعض الأصحاب: وفيما بين كل مرتبة بحساب ذلك. 
وفسّره واحد: بأنّ النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة. وكذاما بين 
العلقة والمضغة. فيكون لكل يوم دينار؟ ") 

والظاهر أنه يشير إلى كلام الشيخ فى «النهاية» كما يظهر مما تَقَدّم فى 
كلامه. قال الشيخ فى «النهاية»: الجنين أولُ ما يكون نطفة. وفيه عشرون ديناراً؛ 
ثم يصير علقة وفيه اربعون ديناراء وفيما بينهما بحساب ذلك؛ ثم يصير مضغة 
وفيها ستون ديناراء وفيما بين ذلك بحسابه؛ ثم يصير عظما وفيه ثمانون 
ديناراء وفيما بين ذلك بحسابه؛ ثمّ يصير مكسوأ عليه اللحم خلقاً سويا شق له 
العينُ والأذنان والأنف قبل أن تلجه الروح. وفيه مائةٌ دينار. وفيما بين #8 


.58١ 5 شرائع الأسلام:‎ .١ 


ذلك بحسابه؛ ثم تلجه الروح. وفيه دية كاملة.! ' 

وقد فسّرابنإد ريس كلام الشيخ وقال فى «السرائره: أوّل ما يكون نطفة. 
وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوماء عشرون ديناراً؛ ثم بعد العشرين 
يوما. لكل يوم دينار إلى أربعين يوماء أربعون دينارا. وهى ديه العلقة. فهذا 
معنى قولهم وفيما بينهما بحساب ذلك؛ ثم يصير مضغة. وفيها ستون دينارا. 
وفيما 7 ذلك بحسابه (؟) 

ولا يخفئ أنه يمكن ن أن يكون مراد الشيخ ما ذ كره ابن إدريس في أن بين 
كل مرتبة إلى مرتبة أخرى بصورة كاملة أربعين يوما. لكن دية العشرين يوم 
الأولى ثابتة. قلّت الأيام أو كثرت. وهذا بخلاف العشرين الثانية فالزيادة 
بحسب الأيام. فلو جنئ عليها والنطفة في اليوم الثاني والعشرين فعليه دية ؟؟ 
ديناراً. ولو جنى عليها والنطفة فى اليوم الأربعين -الذي هو تكامل العلقة ‏ 
فعليه ديه ١‏ دينارا. 

من دية العلقة فى العشرين الأولى هى أربعون ديناراً لكن من 
العشرين الثانية إلى ظهور المضغة يزيد كل يسوم بسحسبه. فلو جنئ عليها 
والجنين فى اليوم الخمسين. ٠‏ يجب عليه دفع خمسين دينارا. ٠الأربعون‏ للأصل 
والعشرة للأيام العشرة الزائدة. 

هذا هو مقصود الشيخ حسب تقرير صاحب السرائر. والذي يرد عليه 
عدم وجود دليل على اختلاف الدية حسب زيادة الأيام, فإنّ ظاهر الأدلة ثبات 
الدية على مقدارها إلى حين تكون المرحلة التالية» فليس بين كل مرحلتين 8 


١‏ النهاية:8لال ”. السرائر:417/7. كتاب الديات. ولاحظ قواعد الأحكام:148,7. 


#كادية بشهادة أنّ الروايات السابقة ساكتة عن ذلك. 
وأورد عليه المحقق بوخره أربعة: 
.١‏ المطالبة بصحّة ما ادّعاه الشيخ. 
".ما الدليل على صحّة تفسير ابن إدريس لمراده. 
إن المروىّ فى المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوماء وكذا بين 
ل ل رو لت سور العشستنا عد ن على بسن الحسين ني 
ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر بيه وأبو جرير القمّى عن موسى الكاظم اثة: 
وأا العشرون بين المرحلتين فلم نقف له على رواية. 
4. ولو سأمنا المكث الذي ذكره. من أين لنا أنّ التفاوت فى الدية مقسوم 
على الأيام مع أنّه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس الشسيباني 
عن الصادف اجّة: : «أنّ لكل قطرة تظهر فى النطفة دينارين. وكذا كل ما صار في 
العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين». 
ثم قال المحمّق: وهذه الأخبار قد يستوقف فيهاء لاضطراب النقل أو 
ضعف الناقل. وكذا يتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل 7" 
أقول: لا يخفئ صحّة الاشكال الأول لما عرفت من أن الروايات ساكتة 
عن حكم العشرين الثانية. وظاهرها أنّ هنادية واحدة إلى أربعين يوما. 
وأما الإشكال الثاني فلا يبعد ان يكون مراد الشيخ ما فسّره ابن إدريس. 
وأمّا الاشكال الثالث فهو كالثانى.إذ هو أيضاً يعترف بأنّ الفاصل ‏ 8ت 


.587/4 شرائع الأسلام:‎ .١ 


*" الزمانى بين النطفة والعلقة أربعون يوما وكذا بين العلقة والمضغة أي 
أوتعوة ير <تكلؤن رافق للزووايات الثلات اعت نوو ااسعيد بن المسريت 
ومحمد بن مسلم وأبي جرير القمي. 

نعم لا بأس بالإشكال الرابع حيث يسحتمل أن يكسون مسحور التتقسيم 
وجود كل قطرة تظهر في النطفة أو ظهو ر كل عرق في العلقة 

تكرجين ببالتيجة التالية؛ أن الاشكال الأول والأخبير لآ باس هما 
بخلاف الثانى والثالث. 

ْمَإنَّ المحمق أشا إلى الروايات الثلاث التى تذكر أن المكث بين النطفة 
والعلقة أربعون يوماء فلا بأس بالإشارة إلى مواضعها: 

.١‏ رواية سعيد بن المسيّب. قال: سألت على بن الحسين يي عن رجل 
عرب ان انا بره ارت ماف لباه لقا د لان ةا 
عله غتدرون قينا ران عقا جد الله فقا زف القن 11 وفعت شين 
الرحم فاستقرّت فيه أربعين يوما. وإن طرحته و عر لل دن 
ريم 

. رواية محمد بن مسلم. قال: سألت أبا جعفر نثة... إلى أن قال اثلة: 
«النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث فى الرحم إذا صارت فيه 
أربعين يوماء ثم تصير إلى علقة»!" 

". رواية أبى جرير القمى. قال: سألت العبد الصالح ني عن النطفة ما 2# 


.١‏ الوسائل:19. الباب9١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث8. 
؟. الوسائل:14١.‏ الباب9١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ؛4. 


#"فيها من الدية؟ وما فى العلقة؟... فقال: دنه يخلق فى بطن أُمّه خلقاً من بعد 
خلق يكون نطفة أربعين يوماء ثم يكون علقة أربعين يوماء ثم ممضغةأربعين 
يوماً. ففى النطفة أريعون ديناراً. وفى العلقة ستون ديناراًء 7" 

هذا وأمّاما رواه يونس الشيباني الذي احتمل المحقق أنه مراد الشيخ - 
قال: قلت لأبى عبد الله لية: فإن خرج في النطفة قطرة من دم؟ فقال: «القسطرة 
عشر النطفة؛ فيها اثنان وعشرون دينارا». قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال: 
«أربعة وعشرون دينارا...إلخ»! 0 

فإنقلت: المعروف أن ولوج الروح يتم بعد مضى أربسعة أشهر ميع أن 
لازم روايتي سليمان بن صالح وأبي جرير القمى' ' أنه يتم بعد مضي مائتى 
يوم. حيث تحسب لكل من النطفة والعلقة. والمضغة والعظم قبل الاكتساء وله 
بعد الاكتساء مدة أربعين يوماً. فتكون النتيجة هى ٠٠١‏ يوم. وذلك لأجل 1١‏ * 
000 ش 

قلك: إن العناوون يوان كانت كسيية لكن الا دبفية نوها للاانتجاو صم 
أريفة فوذلك لأ الا ردعين الاوك لآ تعس نطف لها تن فس ازل 
يومها وانما تحسب للعلقة. فيكون المجموع ٠‏ يوماً. لأجل 0007 
وهويعارب ما ورد فى روايه. 

مضافاً إلى انّ الروايتين إنّما ذكرتا الفاصل الزماني بين الأمور الشلاثة لا 
الأمر الرابع فلا وجه لعطف الرابع على الثلاثة. 
١-الوسائل‏ :35 البات؟١‏ من ابوات ديات الأعضاء الحديك 3 


". الوسائل:9١.‏ الباب14. من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 5. 
؟ الومانا قل البات:ة امن ابوات ويات الأعضان الحديت 407 


مس ات ا ايا بوي المكام القيات فى النتريعة الاسلاسة العراء 


المسألة غ. لو قتلت 5 فمات ما ما في جوفها. فدية مده 
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* لو قتلت المرأة ومات ما في بطنها 

فى المسألة فرعان: 

١‏ لو فتلت اللمراة قماات حضفي الذئق عله أنه ذكر أى أنفره: 

1ك سور الك الب ال العنيد دن سيت لذ ورور و 
وإليك دراسة الفرعين 

الفرع الأوّل: فهناك ديتان دية للمرأة ودية للسجنين حسب حاله أخذاً 
كد العسنات حسب تدده الأسياتب» ولك و الأ ةا لأطاذفاك ثانا حيث 
إن إطلاق ما دل على الدية إذا جنى على ما في جوف المرأة ة تشمل ماإذا قل 
متفرداً أو قتل مع الأم. 

الفرع الثانى: فيجب نصف الديتين. ويدلٌ عليه روايتان: 

1 ما رواه الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف. عن امس العزسية‎ .١ 
وفيه: وإن قتلت امرأة وهى حبلئ متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر ه وأو‎ 
ىو لوطل اجتماعاك و قاواء فيه تمنان تعت د الذكر ونس‎ 
)( الأننى: ودية المرأة كاملة بعد ذلك‎ 

". ما رواه الكليني بأسانيده عن ابن مسكان عن أبى عبد الله اث #8 


اوالومائل19هالبات ةامة أبوابدنات الأعفناك الحديك 1 


لو ألقت المرأة حملها 0 00 


المسألة 6. لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته. ولاانصيب لها 
من هذه الدية.* 
وفيه قوله: «وإن قتلت المرأة وهى حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أنثئ 
فقي الرلداز اعفاة) تميت در الذكر وتس تادر الاش وديتها كاملة» ! 9 

وهاتان الروايتان تصلحان لأن يكونا سنداً للفرع الأول أيضا. 
» لو ألقت المرأة حملها 

فال الموعقة: لو القت العراة م له] مناشيرة ا واقسينيا فعليها ذية ها الققه: 
ولانضيب امن هده لني 1 

فعلى هذا لوكان الجنين ذكرا فادية ذكرء ولوكان أنئئ فدية أنثى. ولوكان 
قبل ولوج الروح فبالتفصيل المتقدم. 

ورد ل غلية الغشوفات دلا وثانيا: صحيح أبي عبيدة عن أبى عبد الله يه 
فى امرأة شربت دواءً وهى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدهاء قال:«إن كان له 
عظم قد نبت عليه اللحم وش له السمع والبصر فإِنّ عليها دية تسلمها إلى أبيه. 
قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراء أو غرّة تسلمها إلى 
أبيه». قلت: فهى لا ترث من ولدها من ديته؟ قال:«لاء لأنها قتلته07) 

من قول المحقق: ١تسبيبا»‏ يعم ما إذا قام الطبيب بإسقاط الجنين بطلب 
من الأم ورضاً منها خصوصاً مع إعطاء الأجرة على ذلك. فالدية على الأ د 


١.الوسائل:9١.‏ الباب١"‏ من أبوات ديات النفس. الحديث .١‏ ؟. شرائع الاسلام: 585745. 
31 الوسائل:4 ل الباب ل من ابواب ديات الاعضاء. الحديث 3 


01 ...ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة 7. لو تعدّد الولد تعدّدت الدية. فلو كان ذكراً وأنثى فدية 
ذكر وأنثى وهكذا. وفى المراتب المتقدّمة كل مورد أحرز التعدّد. دية 
المرتبة متعددة. * ١‏ 

المسألة/. دية أعضاء الجنين وجاحاته بنسبة ديته. أى من حساب 
المائة. ففى يده خمسون دينارا. وفى يديه مائة. واقنى التجراتهناتت 
والشجاج على النسبة؛ هذافيما لم تلجه الروح. إلا فكغيره من 
الاحياء 8# 
دون الطبيب. ومع ذلك ففيه تأْمّلء مبنى على أقوائية السبب من المسباشر. 
كما عليه ظاهر المحمقء أو بالعكس. | 
* فى تعذد الولد وتعذدالدية 

وتدل عليه الضابطة المعروفة من عدم التداخل فى الأسباب. فإنّ القول 
بالتداخل يحتاج إلى دليل. ولا دليل فى المقام. مضافا إلى العمومات إذ ل شك 
فى صدق تعدّد القتل حسب تعدّد الولد. 

هذا إذا كان الجنين ذ كرأ أو انثى. وفى كل مورد احرز التعدد فتتعدّد الدية 
حسب تعدّدها كما أشار إليه المصئّف بقوله: ٠وفي‏ المراتب المتقدمة...». 
** في دية أعضاء الجنين وجراحاته 

فى المالة فرفان: 

.١‏ إذا جنئ على أعضاء الجنين قبل ولوج الروح. دي 


؟. إذا جنئ على أعضاء الجنين بعد ولوج الروح. وإليك د راستهما: 

الفرع الأوّل: قال المحمّق: ودية أعضائه وجراحاته بنسبة ديته 7" 

وقال العلامة في «القواعد»: ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة إلى ديسته. 
ففي يده بعد الكمال قبل أنتلجه الروح خمسون ديناراً" " 

والمراد من ديته هوهمائة دينار» التى هى الدية الكاملة للجنين قبل ولوج 
روحه؛ ويدل عليه معتبرة ظريف:«وقضى في دية جراح الجنين مسن حساب 
المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة»! "ا 

قال السيد الخوئى بعد ذكر الرواية :إن جعل الدية فيها من حساب 
المانة لآ يكورن الاتعدها كو الحو قاد القكلنة وله أعقنا قم برة قال ولو 
الروح فإِنْ ديته عندئذٍ مائة دينار, وعليه فدية قطع اعضائه على نسبة مائة دينار. 
وقد تدم أنّه لافرق فى ذلك بين كون الجنين ذ كرأ أو أنثى 7 4) 

الفرع الثانى: إذا قام بح بخ ونوج الروح. فديته دية الإنسان الكامل 

ففى الذكر ألف دينار. وفى الأنتى خمسمائة دينار. أن الجناية عندئلٍ تسؤدىي 


إلى قتل النفس المحترمة. 


.1874 شرائع الإسلام:‎ .١ 

"؟. قواعد الا حكام:”1417. 

*. الوسائل:19١.‏ الباب4١‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحاديث .١‏ 
5. مباني تكملة المنهاج:7١417-11.‏ 


014 ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغْرّاء 


المسألة8 من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع 
النطفة. * 

المسألة4. لو خفى على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأً 
نشوء إنسان. فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة. ولو وردت على 
مها جناية فديتها.** 
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* من أفزع مجامعاً فعزل 

قال الشيخ فى «الخلاف:»: مَن أفزع غيره وهو يسجامع حستى عسزل عسن 
زوجته الحرة. كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.... 

58 ل ا 

وخالف جميع الفقهاء فى ذلك:! ا 

ويدلٌ عليه قوله في معتبرة ظريف:«وأفتى مث في من الرجل يفرغ عن 


خرسسية فيعزل عنها الماء ولم برد ذلك. صف خمس المائه عسرة دنانيره! 5 


** لو خفي على القوابل كون الساقط مبدأ نشوء انسان 
قال العلامة فى «القواعد»: لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون 
النباقط هيدا تشبوء السان» الأ كرات الحكومة سين الال الوه لا حت 
بالإلقاء شيء وإنّما يجب مع حكم أهل الخبرة. بكونه مبدأ نشوء إنسان " 
وموضوع المسألة فيما إذا كان الساقط في أوائل أيام الحمل. فشك © 


.١7 الخلاف:18470,. المسألة‎ .١ 
.١تيدحلا ؟الؤسانا :19 الباك اتن أروائى ديات الأعضاء‎ 
143:7 قواعد الأحكام:‎ 7 


دية الجنين بعد ولوج الروح فى العمد وشبهه والخطأ ا موق الم 2 95153 


المسألة .٠١‏ دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه فى مال الجانى. وان 
كان خطأ فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح. وفى غيره تأمّل وإنكان 
الأقرب أنها على العاقلة. * 
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"فى كونه مبدأ إنسان أو لا وإلاففى الأزمنة اللاحقة يتبِيّن كونه مبدأ أولا. 

وعلى كل تقدير فلو حصل بسقوطه نقص في الأم ففيه الحكومة ولو 
وردت على الأم جناية فديتها. 

وبمار سرك :1 كا لقم الرارة ع رامنا سني لاقنة 
الحكومة. وما فيه التعدير ففيه الدية. 

وبذلك يظهر النظر فى كلام صاحب القسواعد حيث قال فالأقرب 
الحكومة بسبب الألم بالضرب) مع أنه من الواضح أنّه لا حكومة مالية مع 
الضرب إلا مع وجود النقص. نعم عنده الحكومة بمعنى آخر وهو تعزيره. 

# فى المسألة فرعان: 

.١‏ دية الجنين بعد ولوج الروح بأقسام الجناية الثلاثة : العسمد وشسبهه 
والخظا. 

". دية الجنين قبل ولوج الروح بأقسام الجناية الثلاثة. 

وإليك دراسة الفرعين: 


الفرع الأول: دية الجنين بعد ولوج الروح في العمد وشبهه والخطأ 
قال المحمّق: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففى مال الجاني, 2ه 


وإن كان خطأ فعلى العاقلة وتُستأدئ فى ثلاث سنين” "' 

ويظهر من الشيخ كون الحكم أمرأ مسلماً حيث قال: فإن اصطدمت 
امرأتان حاملتان فماتتاء فألقت كل واحدة منهما جنينا ميّتاء فعلى عاقلة كل 
واحدة منهما نصف دية صاحبتهاء لأنّ كل واحدة منهما ماتت بجنايتها على 
نفسها وجنايه صاحبتها عليها. فما قابل جنايتها هدر. وما قابل جناية صاحبتها 
مضمون. ثم قال: وأمّادية الجنين فعلى عاقلة كل واحدة منهما دية جنين كامل 
نصف دية جنينها ونصف دية جنين صاحبتها ولا يهدر منها شىء. ويفارق 
هذا ديتها. لأنّ ذلك حقٌ لهما فهُدر بفعلهما. وهذه جناية على الغير فلم يهدر 
منه شىء ؛ لأنهما اشتركا فى قتل كل واحد من الجنينين7". 

وما وجه وجوب دفع الدية الكاملة لكل من العاقلتين» فهو أن كلا مسن 
المرأتينء ارتكبتاء جنايتين خاطئتين. فإنٌ نصف جنينها قتل بفعلها. خطأء 
والتصفنة لخر د الاخرى كذ تسن ديا ندل ينتعا ناو الشفيكت 
الآخر بفعل الأخرى. فلذلك وجب لكلّ من العاقلتين الدية الكاملة. إلخ. 

وقال العلامة فى «التحرير:: العاقلة تضمن دية الجنين عن الجانى إن كان 
قتله خطأ مباشرة في ثلاث سنين'! "ا 

ويدل عليه ماعن أبى بصير عن أبى جعفر#ة قال:ةلا تضمن العاقلة 
عمدا ولاإقرارا ولا صلحاً» (4) | و 


.١‏ شرائع الاسلام: 14 147. "'. المبسوط:/19377. 
تحر ير الأحكام: 170/8 المسألة ./٠6‏ 
غ. الوسائل:14 الباب7من أبواب العاقلة. الحديث .١‏ 
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"الفرع الثاني: دية الجنين قبل ولوج الروح فى العمد وشبهه والخطأ 
إذا جنئ على الجنين قبل ولوج الروح فإن كان عمداً أو شسبهه فتعلى 
الجانى ؛ وأمًا إذا كان خطأ. فهل هو على العاقلة أو على الجانى؟ وجهان: 
الأول أنّه على العاقلة: لدعوى عدم الفرق فى ذلك بين دية الجنين قبل 
ولوج الروح لجميع مراتبه وبين ولوج الروح فيه. وكائهم جعلوا الجناية على 
الجنين مطلقاً بحكم القستل بالنسبة إلى الأحكام المذكورة. وظاهرهم 


الاتفاق 7) 
الثانى: أنّه على الجانى. لانصراف الأدلة عن الجناية على غير الانسان 
وإن كان جنينا. 


بغار اخرى: أن المعاد رمن الأدلة فو تحفل الغاقلة جناية الجانى عن 
عقا على الانسان الجن اقول الرلرج لنس ينانسا غعبرناءبرلرلة الاتحسماء 
لأمكن أن يقال عدم تحمّل العاقلة دية الجنين حتى بعد ولوج الروح. ولذلك 
قال فى «الجواهر»: ولولا الإجماع لأمكن الإشكال فى صورة تحمّق القتل .7" 

ولو قصرت اليد عن الدليل الاجتهادي فأصل البراءة بالنسبة إلى تحمّل 
العاقلة هو المحكم. وأمًا الجانى فالأصل هو الاشتغال. إئما الكلام فى انتقالها 
إلى العاقلة وتحمّلها عنه. وقد عرفت انّ الاصل عدمه. 


78727 جواهر الكلام:‎ ١ 
78717 جواهر الكلام:‎ 35 


0 ...ل أحكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة١١.‏ فى قطع رأس الميّت المسلم الحرّمائة دينار.وفى قطع 
جوارحه بحساب ديته. وبهذه النسبة فى سائرالجنايات عليه. ففى قطع 
يده خمسون ديناراً وفي قطع يديه مائة. وفى قطع إصبعه عشرة دنائير. 
وكذا الحال فى جراحه وشجاجه. وهذه الدية ليست لورثته بل للميّت. 
تصرف في وجوه الخبر. وبتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير 
والكبير. وهل يؤدى منها دين الميت؟ الظاهر نعم.* 


# فى المسألة فروع: 

.١‏ فى قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار. 

.١‏ فى قطع جوارحه وسائر الجنايات بحسب ديته. 

هذه الدية لا ترثها الورثة بل هى للميّت. 

4. يتساوئ فى الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير. 

يود فين الدية دين المي 

وإليك دراسة الفروع: 
الفرع الأوّل: فى قطع رأس الميّت الحر 

قد تضافرت الروايات على أن فى قطع رأس الميّت دية مائة دينار. 

منها: صحيحة الحسين بن خالد. وقد رواها المشايخ الثلاثة مضافا إلى 
البرقى في محاسنه وسند المحاسن صحيح. رواه عن أبيه محمد بن خالد. عن 
إسماعيل بن مهران. عن الحسين بن خالد قال: سئل أبو عبد الله ثية عن رجل 
قطع رأس ميّت؟ فقال: «إنّ الله حرم منه ميّتا كما حرّم منه حيّاء فمن فعل 5-5 


فى قطع رأس الميّت الحرٌ 0 


بميّتٍ فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحئ فعليه الدية. 

فسألت عن ذلك أبا الحسن إثة؟ 

فقال: «صدق أبو عبد الله ييا هكذا قال رسول الله تيشحظ». 

قلت: فمن قطع رأس ميت أو شقٌ بطنه. أو فَعَلَ به ما يكون فيه اجتياح 
نفس الحو فعليةؤية النفس كافلة؟ 

فقال:«لا ولكن ديه دية الجنين في بطن أَمّه قبل أن تلج فيه الروح: وذلك 
مائة دينار وهى لورثته. ودية هذا( هي) له لا للورثة». 

قلت: فما الفرق بينهما؟ 

قال: «إنّ الجنين أمرٌ مستقبل. مرجو نفعه. وهذا(أمر) قد مضئ. وذهبت 
منفعته. فلمًا مُثْل به بعد موته. صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يُحجّ بها 
عنه. ويُفعل بها أبوابٌ الخير والبرٌ من صدقةٍ أو غيره». 

قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسّله فى الحفرة فسدر الرجل مما 
يحفر فير به مالك مسحائة فى يذه قأصاب بطنه فكتمّه قم علي؟ 

فقال: «إذا كان هكذاء فهو خطأ وكقارته عستقٌ رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين» أو صدقة على ستين مسكيناء مد لكل مسكين بمدّ النبى مإنفقة» 7" 

وأمّا الكليني فقد رواها بالسند التالي: على بن إبراهيم. عن أبيه. عن 
محمد بن حفص. عن الحسين بن خالد. وهذا السند لاغبار عليه 27 #8 


١.المحاسن:1/5١‏ برقم .1١87‏ ولاحظ : الوسائل:19١.‏ الباب4؟ من أيواب ديات الأعضاء. 
الحديث ؟؟ اجتاح: اهلك. 
1 الكافى: 5597/1 بركم 3 


#»إذ لاشك فى وثاقة على بن إبراهيم وأبيه. وأمًاا محمد بن حفص فهو 
مقن كيين اخخا من انه لك الظاهر أنه عبارة عمّن كان من وكلاء الناحية. 
وهو ثقة ؛ إلا أنّ الذي يضعًف الرواية أنّه لا يمكن أن يروي محمد بن حفص 
( وهو وكيل الناحية المقدّسة) عن الحسين بن خالد الذي هو من أصحاب 
الإمام الكاظم :آة. ففى السند سقط. 

وم لي ابروا تارة بنفس السند المذكور فى الكافى. درك 
بالسند التالى: محمد بنعلى بن محبوب. عن محمد بن الحسين. عن محمد 
بن أشيم. عن الحسين بن خالد.! "" 

وهذا السند لاغبار عليه إلافى محمد بن أشيم. فقد وصفه النجاشى بأنّه 
غال فاسد الحديث ْ | 

وأمّا الصدوق فقد نقله مرسلا عن الحسين بسن خالد. ولم يذكر في 
مشيخة الفقيه سنده إليه.' "" 

نعم نقله فى العلل بالسند التالى: 

قال: عن أبى رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا 
محمد بن أحمد. عن إبراهيم بن هاشم؛ عن عمرو بن عثمان, عن بعض 
أصحابه. عن الحسين بن خالد. عن أبى الحسن موسى 292" "" 

وفيه | رسال. وعلى كل حال فالأسانيد المختلفة يدعم بعضها ١‏ 


.40 5 برقم‎ 1١7/5: ؟. الفقيه‎ .1١3// برقم‎ .59/03١ التهذيب:‎ .١ 


". علل الشرائع :6273. ومحمل ١:‏ بن أحمد فى السند هو اب ن يحيى بن عمران الأشعري صاحب 
نوادر الحكمة المتوفى حدود سنة 797 ه. 


ييف فالروانة محيه. 

والشاهد فى قوله:«ولكن ديته دية الجنين فى بطن أمّه قبل أن تلج فيه 
الروح. وذلك مائه دينار». 

نعم هناك روايات ظاهرة فى أن فيه دية إنسان كامل. وليست صريحة. 
غير قابلة للحمل على دية الجنين قبل ولوج الروح. وهى ما يلى: 

.١‏ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله ليه فى رجل قسطع رأس 
المت؟ قال اتاعلية الذية» لآنّ شدروته ميا كسريعه وهو حم 3 

".ما رواه محمد بن سنان. عمّن أخبره عن أبى عبد الله ييه قال: سألته عن 
رجل قطع رأس رجل ميّت؟ قال:«عليه الدية. فإنٌ حرمته ميّتا كحرمته وهو 
000 
حى». 

ما رواه محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان. عن أبى عبد الله يلي فى 
رجل قطع رأس الميّت؟ قال:«عليه الدية ؛ لأنّ حرمته ميّتا كحرمته وهو 
0 
وى 

ولعل الرواية الأخيرة متّحدة مع الثانية. وأنّ المسراد مسن قسوله: «عمّن 
أخبره» هو عبد الله بن مسكان. 

ومع ذلك فقد حملها الشيخ على أنّ المراد بالدية هو دية الجمنين 
للتصريح بها فى رواية الحسين بن خالد. 22 
١.الوسائل:19.الباب4؟‏ من أبوات ديات الأعضاء. الحديث 11 


". الوسائل:4١.الباب4؟‏ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث 6. 
*. الوسائل:18. الباب 4؟ من أبواب ديات الأعضاء. الحديث1. 


"نعم التعليل الموجود من أنّ حرمته ميّتا كحرمته حي يعطي أن ديته 
دية الحئ. ولكن لا يمنع عن الحمل على دية الجنين: لتصريح الرواية الأولى 
على ذلك. وعلى كل تقدير فالعمل إِنّما هو بالصحيحة. 
الفرع الثاني: في قطع جوارح الميّت وسائر الجنايات عليه 

فى قطع جوارحه وسائر الجنايات على الميّت فبحسب ديتها. 

ويدل على أنّ فى قطع جوارحه وسائر الجنايات عليه الدية ما ميرٌ في 
صحيحتي عبد الله بن سنان وعبد الله بن مسكان. حيث علل ثبوت الدية في 
قطع رأس الميّت بأنّ حرمته ميّتا كحرمته وهو حيء فكما أن في قطع يد الحيّ 
او رجله او نحو ذلك من اعضائه دية. كذلك فى قطع يد الميّت او رجلهاو 
نحوهما من اعضائه دية. 

وعلى هذا فلو قطع يده الواحدة فبما أن ديته نصف دية النفس. فيجب 
على القاطع نصف المائة. 

وحصيلة الكلام: أنه ينسب دية العضو المقطوع أو المجنى عليه إلى دية 
الإنسان الحى فيؤخذ من دية الميّت النسبة. أي نسبة المقطوع إلى دية الحى. 
وفي قطع يديه تمام الدية(مائة دينار). وفى قطع إحدى اليدين نصف الدية اي 
خمسون ديناراً. وفي قطع الإصبع عُسْر المائة وهى عشرة دنانير ؛ وكذا الحال 
فى جراحه وشجاجه. 
الفرع الثالث: إن هذه الدية لا يرثها وارثه 


قال المحمى: ولا يرث وارثه منها شيئاء بل تصرف فى وجوه المرب ا 


*#عنه. عملاً بالرواية. وقال علم الهدىءة: يكون لبيت المال 7 

ويدل عليه مرسل محمد بن الصباح. وفيها: فققال أبو عبد الله يية: «ليس 
لورثته فيها شىء إنما هذا شيء أتى إليه فى بدنه بعد موته. يحجّ بسها عنه. أو 
يتصدّق بها عنه. أو تصير في سبيل من سبل الخير»! "ا 

وفى صحيحة الحسين بن خالد*فلمًا مُثْل به بعد مسوته صارت ديته 
بتلك المثلة» له لا لغيره يحجّ بهاعنه ويفعل بها أبواب الخير والبرّ من صدقة أو 
2 جره 

ؤقال المرتضى قعليةهائة ذينا لبيك المال') فستد لا يما فى :رواية 
إسحاق بن عمار. قال للصادى 26ة: فمن يار ديته؟ قال: «الأمام اا لله وإن 
قطعت يمينه أو شىء من جوارحه فعليه الإرش للإمام»7*) 

وحمله فى «الجواهر؛ على أنّ الإمام. أو من نصبه يقبضها ويتصدّق بها 
عنةافانهةالولى المدل ذلك 0 

وإلى هذا أشار المفيد بقوله: يقبضها إمام المسلمين أو من نصبه للحكم 
فى الرعية ويتصدّق عن الميّت بها(" 


.584 74 شرائع الإسلام:‎ .١ 

؟. الوسائل:14. الباب ١4‏ من أبواب ديات الاعضاء. الحديث .١‏ 
“'. الوسائل:8١.‏ الباب 74 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ”. 
:.الانتصار:777. 

ف+الوسائل 15 ءالباك 11م آبوات :ديات الأغضاء الحديت” 
". جواهر الكلام: 7848/17 

7 المقنعة:69/. 
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”"الفرع الرابع: تساوى الرجل والمرأة والصغير والكبير فى الحكم 


يتساوى فى الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير أخذاً بالإطلاقات. 
فإنَ الموضوع هو الميّت. وفي «الجواهر: «إلا أن يستساوئ المسرأة والرجل 
والصغير والكبير في ذلك ؛ للعموم المؤيّد بالتعليل بأنّه كالجنين التامً الذي لم 
تلجه الروح”'". وعلى هذا فدية الرأس واليد والرجل معا في المسرأة 
والصغير_أو على حدة. كالرجل. 
الفرع الخامس: يوْدَى من الدية دين الميّت 

قال المحقق فى «نكت النهاية»: ولو قيل يقضى دينه إذا كان عليه دين كان 
حسنا أن الأ خيا ودلت على أنّذلك لهواك ذلك شو ضار اليه يعد فاته اذا 
حكم أنه له ولم يخلّف ما يُقضى به دينه. كان صرفه فى قضاء الدين حسناً. 
ولأنّ قضاء الدين يحصل معه براءة الذمّة. والصدقة يحصل بها كتساب الأجر 
وإبراء الذمّة أولى (") 

ويدل على ذلك أنّه من ممواضع الخير الذي دلت على صرفها فيه 
الروايات المذكورة. خسصوصا أن الحكم التكليفى ارتفع بالموت. ولكنّ 
الحكم الوضعي باق على حاله. 


589 1377 جواهر الكلام:‎ .١ 
نكت النهاية:4115.‎ ." 


الثاني من اللواجق: 
فى العاقلة 


والكلام فيها فى أمرين: 

الاول: دعيين المحل. وهو العصبية. ثم المعتق. ثم ضامن الجريرة. 
ثم الإمام ائة. وضابط العصبة من تقرّب بالابوين أو الآب. كالاخوة 
وأولادهم وان نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك.* 


# إكمال البحث فى العاقلة يتوقف على دراسة أمرين: 
.١‏ تعيين المحل. 


وإليك دراسة الأمر الأول وسوف ندرس الأمر الثاني فى محله. 


الأمر الأول: تعيين المحلٌ 

لا يتجاوزالمحل عن أربعة: 

3 العضية: 

". المعيّق إذا لم تكن عصبة. 

". ضامن الجريرة إذالم يكن هناك مُعتّق. 

4. الامام اث وهو وارث من لا وارث له. 

ما المُعيّق وضامن الجريرة والامام ياثلا فقد ذ كر المصئّف فى المقصد 
الناتى :فى الغيرانف سيب الروجية زنين كتانب المواويت) ان الارية 2 
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#اسيب الولآءقفيوستلربية الاتسييالأمافة :فم مات وليسى لهو اوقد 
الطبقات المتقدمة ولا بولاء العتق ولا ضمان الجريرة ولم يكن له زوج. يرثه 
الإمام ثة... وأمره فى عصر غيبة ولى الآمر عجّل الله تعالى فسرجه كسائر ما 
للإمام نه بيد الفقيه لجان للشرائط ” 5 

فبما أنٌ هؤلاء يرثون إذا لم يكن هناك وارث نسبى ولا سببى. فسلأجل 
لسرن الجا عن الخطا مين ياب اعون (ه حت عليه لكر 

وبما أن الابتلاء فيهم قليل فى باب الإرث والمقام. نطوي الكسلام عنه 
هناء ونركز الكلام فى العصبة. 

نقول: العصبة مأخوذ من العصب. وهو الطى الشديد. والعصابة هى 
لخر لايرل نان عقي اق الى رقمب لق ل لتر اللو 
نه امعو واخاطواني 01 

واختلفت كلمات اللغويين في تحديد العصبة. فلنقتصر بذكر قولين: 

القول الأوّل: العصبة عبارة عن الأب والولد والأخ والعمَ الذين يحيطون 
بالرجل. قال الأزهري: عصبة الرجل أولياؤه الذين يرثونه. سمّواعصبته لأنّهم 
عصبوا بنسبه. فالأب طرف والابن طرف والأخ جانب والععم جانب. ولمًا 
أحاطوا به سمّوا عصبة. وكل شيء استدار على شيء فقد عصّب به( 

وقال فى «الصحاح»: عصبة الرجل بنوه وقرابته لآبيه. وإنّما سمّوا عصبة 
لأنهم عصّبوا أي أحاطوابه. فالأب طرف والابن طرف والعم جانب 2 هبه 


.١‏ تحرير الوسيله: 578/87 ؟ . المنجد: مادة ٠«عصب‏ .. ". لسان العرس. مادة «عصب». 


ماهو المرادبالعصية؟ ا ا اااي 11 1[ 0 


والأخ حانب” 0 

وفى «مجمع البحرين»: عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه(". ولم يذكر 
الأب. 

القول الثانى: العصبة عبارة عن الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم. 
وهذا هو الظاهر من الخليل حيث أخسرج الولد والوالد. قال: العسصبة ورثة 
الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد.7 "ا 

وفى النهاية الأثيرية: العاقلة هى العصبة والأقارب من جهة الأب الذي 
يعظار ؤنورة فياضملا وهى صفة جماعة عاقلة (4) 

وهناك تعريفات يمكن إلحاقها بالقول الأوّل. 

قال الزمخشرى فى «أساس البلاغة»: عصب القوم بفلان أى أحاطوا به. 
ومنه العصية (6) ْ ظ 

وقال فى «أقرب الموارد»: العصبة قوم الرجل الذين يتعصّبون له.7١2‏ وقد 
مر أن الذين يتعضّبون للرجل هم الذين يحيطون به من جوانب أربع؛ الابسن 
والااب والاخ والعم. 

هذه هي أقوال أئمة اللغة. وقد عرفت أن أكثرهم على القول الأول أي 
شمولها للأب والابن. 

وأمًا أقوال الفقهاء. فسنذكرها في المسألة التالية. 
.١‏ الصحاح. مادة «عصب». 5.همجمع البحرين. مادة «عصب». ” كتاب العين.مادة ٠عصب».‏ 


؟. النهاية لابن الأثير. مادة ؛عقل»٠.‏ 6. أساس البلاغة. مادة «عصب». 
اقفن القوارة: مأدذة اعصب». 
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المسألة .١‏ فى دخول الآباء وان علوا والابناء وان نزلوا فى العصبة 
خلاف. والاقوى دخولهما فيها.# 
* عدم دخول الآباء والأبناء فى العصبة 
الآباء والأبناء . قال الشيخ فى «السبسوط» و «الخلاف:: العاقلة كل عسصبة 
خرجت عن الوالدين والمولودين. وهم: الإخوة وأبناؤهم إن كانوامن جهة 
أف وأم 7 مين جسهه ااه والأعمام وابناؤهم. وأعسمام الأب وأبناؤهم 
والعرات 0 

وهذا هوالذى أشارإليه المحمّق بقوله: فضابط العصبة من يتقرّب بالأب 
كالاخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم. ولاايشترط كونهم من أهل الإرث فى 
الهال 9 


ومراده من قوله:«ولا يشترط...إلخ» أي لا يشترط كونهم وارثين بالفعل. 
فلايرث الاخوة ولا الأعمام مع وجود الات أوالابن. 
دخول الأباء والأبناء فى العصية 
وابن إدريس فى «السرائر») هوالمعنى الأوّل 7" 

وهذا هوالدى قوأه المحقق. وقال: وهل يدخل الآباء والأولاد 1 


. الميسوط:17/77اء الخلاف: 171270 المسالة 88ة. 5 شرائع الاسلام: الا‎ 1١ 
759١_5889 ود للحصول على كلمانهم راجع: مختلف الشيعة:8‎ 


ين العمل؟ قال فى «المبسوط؛ و «الخلاف:: لا والأقرب دخولهما لانهها 
أدنى قومه. وقال صاحب «الجواهر» في تفسير الجملة: المفسّر فيه العصبة؛ "أ 

فلو كانت العصبة هى أدنى القوم وأقربهم فلاشك فى أنّ الولد والأب 
أقرب من الاخوة قي ش 

ثم لاشك حسب الاعتبار(العرفي) من دخولهما. فإذا كان الأخ والعم 
مسؤولين فى المقام فالآب والابن اولى بذلك. 

ويدلٌ على ذلك خبر سلمة بن كُهيل قال: أتي أمير المؤمنين اثة برجل 
قد قتل رجلاً خطأء فال له أمير المؤمنين اثة: «مَنْ عشيرتك وقرابتك؟» فقال: 
مالى بهذا البلد عشيرة ولا قرابة» قال: فقال: «فمن أيّ البلدان أنت؟؛ قال: أنا 
رجل من أهل الموصل ولدت بها ولى بها قرابة وأهل بيت. قال: فسأل عنه أمير 
المؤمنين نيه فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة. قال: فكتب إلى عامله فى 
الموصل: «أما بعد فإنٌ فلانٌ بن فلان وجليته' © كذا وكذاء قتل رجلاً من 
المسلمين خطأ. فذكر أنّهِ رجل من أهل الموصل. وأنٌ له بها قرابة وأهل بيت 
وقد بعثت به إليك مع رسولى فلان وحليته كذا وكذاء فإذا ورد علي ك إن شاء الله 
وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين. فإن كان من 
أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك. ثم 
انظر, فإن كان رجل منهم يرثه. له سهم فى الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من 
قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سئين»/ " فالموضوع للعقل «© 
.١‏ شرائع الأسلام: 35884 جواهر الكلام:151717. 


؟. حلية الإنسان: مايرى من لونه وظاهره وهيبته. 
". الوسائل:14١.‏ الباب؟ من أبواب العاقلة. الحاديث .١‏ 


0 م ...0 أحكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة ”. لا تعمل المرأة بلا اشكال. ولا الصبئ ولا المجنون على 
الظاهر وان ورثوا من الدية. ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة, ولا 
أهل البلد إن لم يكونوا عصبة. ولا يشارك القاتل العصبة فى الضمان 
ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذاكانوا عصبة.* 
##كونه ممّن يرثه والآب والولد من أظهر مصاديقه. ويدل على أنّ الوارث 
الأقرب يمنع عن الأبعد. وسيوافيك الكلام فيه عند البحث عن كيفية التقسيط 

0 
فى المسالة الاولى. فانتظر. 

وعلى كل تقدير فعصبة الشخص هم المحيطون به : فبطبيعة الحال 
تكيمل الات :والانة. 

نعم بقيت هنا صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ني قال: «قضئ أمير 
المؤمديع 1 علن ابيراة اعتقنق رجلاً واشترطت ولاءه ولها ابنء فألحق ولاءه 
بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدهاه” ') 

قغانة ما قو ل عليه أل ولاه الام ليده إلى الوم وا يدل على عدار 

الولدمن العاقلة. فالاستثناء عن الولاء لا عن العاقلة. 

* فى المسألة فروع: 

.١‏ لا تعقل المرأة. ولا الصبئ ولا المجنون. 

". لا يعقل أهل الديوانإن لم يكونوا عصبة 

لا يعقل أهل البلدإن لم يكونوا عصبة. 2 


١.الوسائل:‏ 17 الباب 78 من أبواب العتق. الحاديث .١‏ 


5 ؛. لا يشارك القاتل العصبة فى الضمان. 

0. يعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضئ إذا كانوا عصبة. 

واليك دراسة الفروع : 
الفرع الأوّل: ليس على المرأة عقل ولا على الصبئ والمجنون 

لاتعقل الطوائف الثلاثة: ما الصبىي والمجنون. فلرفع القلم عنهما. 

وأمّا المرأة فلأنها خارجة عن مفهوم العصبة؛ مضافا إلى صحيحة 
الأحول عن أبى عبد الله نيا قال:«إنٌ الممرأة ليس عليها معقلة وذلك على 
الجال 07 ١‏ 

ونسظيرها روايية إسحاق بسن ممحمد النخعي قال: سأل النهيكي أبا 
سحمة :لاما بال الهراة المسكيئة الضغيفة تاد سهما واحدا وراغية الرجل 
سهمين؟ فقال أبو محمد نْيّة:«إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها 
0 ( 
الفرع الثاني: ليس على أهل الديوان عقل إن لم يكونوا عصبة 

أهل الديوان هم الذين رتّبهم الإمام يذ للجهاد. وأدرٌ لهم أرزاقاً ودوّنت 
أسماءهم فليس عليهم العاقلة إذا لم يكونوا عصبة. كذا فسّره في «المسالك؛ 
وأضاف: أن عند أبي حنيفة أنه يتحمّل بعضهم عن بعض وإن لم يكن هته 
.١‏ الوسائل:14. الباب؟ من أبواب العاقلة. الحديث 7 ولاحظ : الوسائل17. الباب” من أبواب 


شيرات الانودو الاو لان الخد 
؟. الوسائل:17 الباب؟ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحاديث” 


©" بينهم قرابة؛ ويتقدّمون على الأقارب. اتنّباعا لما ورد من قضاء عمر. 

وأورد عليه فى «المسالك؛ بعوله: إن النبى يلابشنة قضئ بالدية على العاقلة. 
ولم يكن فى عهده ديوان ولا فى عهد أبى بك ٠‏ وائما وضعه عسمر حين كنثر 
الله يفيك بما أحدث بعده. وخُمل قضاء عمر بذلك على أنّه كان فى الأقارب من 
أهل الديوان © 
الفرع الثالث: لا يعقل أهل البلد إن لم يكونوا عصبة 

لايشارك أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة. إن ورد ذلك في رواية سلمة 
بن كهيلء ولكنه زيدي بتري لا يؤخذد بروايته إذا تفرّدت بشىء. وورد فيها: 
«وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمّه. ففض الدية على أهل 
الموصل ممّن ولد ونشأ بها». 
الفرع الرابع: القاتل لا يشارك العصبة في الضمان 

لا يشارك القاتل العصبة فى الضمان. لوضوح أنه ليس من العصبة ؛ لأنّه 
الفرع الخامس: فى عقل الشياب والشيوخ والضعفاء والمرضى 

مشاركة الطوائف الأربع (الشباب والشيوخ والضعفاء والممرضى) إذا 
كانوا عصبة. لإطلاق لفظ العصبة وشمولها لهم. 


.6١١١85:كلاسملا.١‎ 


المسألة". هل يتحمّل الفقير حال المطالبة وهو حول الحول ‏ 
شيئاً أم لا؟ فيه تأمّل وإن كان الاقرب بالاعتبار عدم تحمّله.* 
* في تحمل الفقير للعاقلة 

قال المحمّق: ولا يتحمّل الفقير شيئاً. ويعتبر فقره عند المطالبة وهو 
ون ل" 

وعلى هذا فمن استغنئ عندها عمل وإن كان فقيرا قبلها وبالعكس. قال 
العلامة فى «القواعد»: ولا(يعقل) فقير وإن كان مكتسباء ويعتبر فقره عند 
التطاللة وهو وعد التبمرن 7" عتاؤا لنقهاء أل السنة:فا كتقو بالانسباى 97©) 

فإنقلت: لماذا جعل الميزان فى تفسير الضمان. الغنئ عند المسطاليبة. 
وفى عدمه الفمر عند عدمها توإاتكان أذ يقال: إن الميزان هو الغنئ والفقر عند 
الجنايه. فلو كان غنيا عندها يضمن.ء وإن صار فقيرا عند المطالبة فعندئدٍ يجب 
عليه الاكتسات ؟ 

قلت: لعل وجه ذلك أن خطاب العاقلة قبل الحول خطاب تكليفى لا 
وضعى. وإنّما يصير وضعياإذا حال الحول وهو وقت المطالبة. ش 

هذا واحتمل فى «الجواهر» أنّ مقتضى الإطلاق تحمّله فيكون كسائر 


فيو ” 0( 3-7 


.58864 شرائع الإسلام:‎ .١ 
17١87 قواعد الأحكام:‎ .١ 


". كشف اللثام: ٠ ١ ١‏ 6 
؛. جواهر الكلام:477717. 


0 ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة 6. تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد. والأقوى عدم 
تحمّلها ما نقص عنها.* 

وقال المحمق الخوئي: هل يعتبر الغنئ فى العاقلة؟ المشهور اعتباره 
وفيه إشكال. والأقرب عدم اعتباره. وأنّه لا فرق بين الغنىي والفقير؟'' لكنيخ 
مقتضى الاعتبار العرفى انصراف الأدلة عن الفقير. بل يُعد هذا نوع فرض بلا 
وجه إذ هو لا يجد قوت سنته فكيف يتحمّل دية القاتل على ذمته. 
* العاقلة تحمل دية الموضحة وما زاد 

قد تقدم أن للشجاج أقساما: .١‏ الحارصة: ؟. الدامية؛ ”: المستلاحمة: 4. 
السمحاف. 60. الموضحة. 

والأخير عبارة عن التى تكشف عسن وضح العظم أي بسياضه. وفيها 
خمسة أبعرة. فحينئذٍ يقع الكلام هل تتحمّل العاقلة عند الجناية على الأطراف 
عامّة الأقسام من الحارصة إلى المموضحة إلى آخرهاء أو لا تتحمّل إل من 
الموضحة فصاعدا؟ 

قال الشيخ في «المبسوط»: روى أصحابنا أنّه لا يحمل على العاقلة إلا 
أرش الموضحة فصاعدا, فأما ما دونه ففى مال الجاني. وفي الناس من قال 
يحمل عليهم قليله وكثيره.7" 

وقال فى «الخلاف:: المدر الذي تحمله العاقلة عن الجانىي. هو 2 


.١‏ مباني تكملة المنهاج:1١41.‏ ”. المبسوط:197/87. 


©" قدر جنايته. قليلاًكان أو كثيرا. وبه قال الشافعى ونمله المزني. حتى قال: لو 
كان أرش الجناية د رهما لحملته. وبه قال البنّي. 

وروي فى بسعض أخبارنا: أثها لا تحمل إلا نصف العشر” "© أرش 
الموضحة فما فوقها.وما نقص عنه ففى مال الجانى. وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه. ش | 

ثم استدلٌ الشيخ على مختاره بعموم الأخبار التي وردت في أن الدية 
على العاقلة ولم يفصّلوا(") 

والعسجب إن الشيخ اسستدلٌ على مختاره بالعمومات مع وجود 
المخصص؛ وهو ما رواه الكليني عن أبي مريم. عن أبي جعفر نيه قال: ٠«قضى‏ 
عير الم زيمتن بك أن لا بها على القائلة الا العو ضع امار وقال: مادون 
الستمحاق أخبر الطرت يوا اناي 9 

نعم ذكر المحمّق أن فى الرواية ضعفا. وأراد به ابسن فضّال الوارد في 
السند وهو الحسن بن على بن فضال وقد وقع فى ثمانمائة وأربع وخمسين 
موردا وهو ثقة بلاإشكالء بل أولاده أيضاً -أعني: علياً وأحمد ومحمد كلهم 
عاك 2 

على أنّ هناك وجها اعتباريا أشار إليه فى «الجواهر» وقال: إن الغالب 
حضول التعنا راق الكقيرة خط من اناد وجب كل خريع ذل ار كتريعلى 
العاقلة لزم حصول المشقة لهم. بل ربّما اذى ذلك إلى تساهل الناس 5 


١.أي‏ خخمسة ابعرة التى هى نصف العشر أعنى عشرة أبعرة. 2 ”.الخلاف:5877/8. المسألة .1١‏ 
“. الوسائل:19١.‏ الباب© من أبواب العاقلة. الحديث .١‏ ؛. لاحظ معجم ال جال:18/77. 


فى الجنايات. لانتفاء الضمان عليهم. بل لعلى سيرة المسلمين في كل عصر 
ومصر على خلافه. بل ربّما شك فى تناول الإطلاقات للجراحات جميعها. 
وأنّها فى دية النفس خاصّة. وضمان الموضحة قفصاعدا للإجماع والمونّق 
المزبور. فيبقئ غيره على أصالة عدم الضمان(١)‏ 

نعم يبقى الكلام في رواية أبي مريم في أمرين: 

.١‏ الظاهر أنه روايتان والجمع من جانب الراوي. ولذلك وردت في 
ورا الورك التق رة لقال قفظ. كه سبوا نالك والشاهد على الجمع توسّط 
لفظه «قال» بين الفقرتين» وعندئل يطرح هذا السؤال وهو: إن مقتضى السياق 
أن يقول: «إنّ ما دون الموضحة أجرٌ الطبيب» مع أنه قال: «ما دون السمحاق» 
فصار السمحاق مجهول الحكم. 

قلت: بما أن الرواية الثانية رواية مستقلة والجمع من جانب الراوي فسلا 
مانع من التفريق بين ضمان العاقلة. وضمان أجر الطبيب. فالعاقلة لا تضمن 
سوى الموضحة وما فوقهاء وأمّاما دونها كالسمحاق وما دونه فلا تضمن . 

وأمّا أجر الطبيب فالجانى يضمنه فيمادون السمحاق. ولعل عدم ضمان 
أأخرة الفمحاق يونا قرقه لحل غده إنككاة المسداواة ‏ يسومذاك _لمسشل هذه 
الجروح. 

١‏ أن ظاهسر السرواية انه يجب على الجاني أ- جر الطبيب زائدا على 
اللدية فى مادون السمحاق. ولكن لم يقل به أحد. فإن تم 2" 


87 جواهر الكلام:5117‎ ١ 


المسألة 0. تضمن العاقلة دية الخطأ. وقد مرّأنها تستأدى فى ثلاث 
سنين كل سنة عند انسلاخها ثلث من غير فرق بين دية الرجل والمرأق. 
والاقرب أنَ حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جار فى مطلق دية الخطأ من 
النفوس وجنايات أخر.* ْ 


#"إجماع فهو. وإلّا فلا وجه لترك العمل بالرواية بل يمكن أن يقال أنه لو كان 
أجر الطبيب أزيد من الدية يجب على الجانى دفعه كما عليه المحا كم اليوم. 
* العاقلة تضمن دية الخطأ 

قال الشيخ المفيد: وتستأدى دية قتل الخطأ فى ثلاث سنيه () 

قال الشيخ فى «المبسوط؛»: وإن كان المستحق واحداً لم يجب له على 
العاقلة فى كل سنة. أ كثر من ثلث الدية. لأنّ العاقلة لا تعقل لواحد أ كثر من هذا 
في كل حول(" 
0 

وقال أننيضا الدمة الناقصة _كدية المرأة واليهودى والمسجوسى 

1 ث2 5ات‎ 1 ٠. 3 _ 5 . 0 - . ٠. . 

وقال المحقق: وتضمن العاقلة دية الخطأ فى ثلاث سنين. كل سنة عند 

انسلاخها ثلثا. تامّة كانت الدية أو ناقصة. كدية المرأة ودية الذَمّى 0 8« 


١.المقنعة:‏ 2/76 ؟. المبسوط:/9/779١.‏ ". الخلاف:7771:8. المسألة ؟4. 
؛. الخلاف:58176. المسألة .٠١4‏ 4. شرائع الإسلام: 5188.4. 
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المسألة. لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجانى كما مر والقول 
بالرجوع ضعيف. * 

وقال العلامة: يقسّط الإمام دية الخطأ على العاقلة فى ثلاث سنين. 
يأخذ عند انسلاخ كل سنة ثلث الدية. سواء كانت تامة أو ناقصة. كدية المرأة 
والذمم 7" 

ويدل عليه صحيحة أبى ولاد عن أبى عبد الله ايلا قال:٠كان‏ على يا 
يقول: ُستأدى دية الخطأ فى ثلاث سنين. وكستأدى دية العمد فى سنة»7(") 

ويدل عليه أيضاما رواه الشيخ باسناده عن محمد الحلبى. قال: سألت أبا 
خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها فى ثلاث سنين. فى كل سنة نجماء فإن لم يكن 
للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنئ فى ماله يؤخذ بها فى ثلاث سنين:7") 

وعلى هذا فالتوزيع جار فى مطلق دية الخطأ من النفوس والججنايات 
ع اا 0 1 
الاخرى لاطلاق قوله نليّة:؛ تستادى دية الخطا فى ثلاث سنين». وبه يظهر وجه 
قوله: «والأقرب أن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جار فى مطلق دية الخطأ». 
* لا رجوع للعاقلة بما تؤذيه على الجاني 

وجهه واضح لخلو الروايات عن رجوع العاقلة على الجانى. 


نعم ذكر الشيخ المفيد: وترجع العاقلة على الماتل فإن كان له مال #© 


١ قواعد الأحكام::١١71: * الوسانل :18 الاك كفو أبواب ديات اللفين: الخزيك‎ .١ 
.١ من أبواب العاقلة. الحاديث‎ ٠١ الوسائل:14. الباب‎ ." 


المسألة /. لا تعقل العاقلة ما يثبت بالاقرار بل لابد من ثبوته بالبيّنة. 
فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة وادّعى القاتل الخطأ وأنكرت العاقلة فالقول 
قولها بيمين. فمع عدم ثبوت الخطأ بالبيّنة ففى مال الجانى.* 
أخذت منه ما أدّته عنه. وإن لم يكن له مال فلاشيء لها عليه.! '' ولم يُعلم 
وجههه. 

# فى المسآألة فرعان: 

١‏ لا تعمل العاقلة ما يئبت بالاقرار. 

".لو ثبت اصل القتل بالبيّنة» واخستلف القاتل مع العاقلة. وإليك 
دراستهما. 
الفرع الأوّل: العاقلة لا تعقل ما يثبت بالإقرار 

لو أقرَ القاتل بالقتل أو الججناية خطأ فالدية فى ماله لا على العاقلة. 
والعسالة مور ةاثفاق. ورد ل عليه 

.١‏ معتبرة زيد بن على عن آبائهئيَة قال: «لا تعقل العاقلة إلاما قامت 
عليه البيّنة» قال: وأتاه درام قفن ان والات ا ون زا 
على العاقلة شيئا 7 ْ 

".ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه: أن أمير المؤمنين خْيْة قال: «العاقلة 
لا تضمن عمداً ولاإقراراً ولاصلحأء! " وسيوافيك ما يدل عليه أيضاً في « 


١.المقنعة:/الا/.‏ ؟. الوسائل:14. الباب 4 من أبواب العاقلة. الحديث .١‏ 
“". الوسائل:14. الباب من أبواب العاقلة. الحاديث ؟. 
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المسألة 4. لا تعقل العاقلة العمد وشبهه كما مر ولا ما صولح به 
فى العمد وشبهه. ولا سائرالجنايا تكالهاشمة والمأمومة اذا وقعت عن 


عمد أو شهه. * 


© © ©» © هس © » ه©» © ©» © هس ©» » | ©هسه» © ه©» ©» © (ه هه ©» هه © هل © »©» © » © >©» © © هه © » © ه 0 (©ه © © > »© © ه» © © هه © له © له هه هن اه اه هو هد اه هوه ده ه هو هه و هس © 


الفرع الثانى: لو ثبت أصل القتل بالبيّنة واختلف القاتل مع العاقلة 

إذا ثبت أصل القتل بالبيّنة وادّعى القاتل الخطأ. وانكرت العاقلة. فالبيّنة 
على المدعي أي القاتل. والمفروض عدمها فتصل النوبة إلى مين العاقلة. 
فعندئذٍ تتعلق الدية بمال الجاني. لئلا يلزم بطلان دم المسلم. 
العاقلة لا تعقل العمد وشبهه ولاما صولح به 

ركز المصئّفءظة فى المسألة السابقة على الاقرار. وأنّ ضمان العاقلة لا 
يئبت بإقرار القاتل. وأما 0 هذه المسألة يركز على عدم تحمّل العافلة الوه 
الأريعة: ش 

.١‏ العمد. .١‏ شبه العمد. "1 ما صولح به فى العسمد. ؛. سائر الجمنايات 
كالهاشمة والمامومة إذا وقعت عن عمد او شبهه. 

قال المحمّق: ولا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً ولا جناية عمد مع وجود 
القاتل. ولو كانت موجبة للدية! ") 

تال الشهيد التاتى توالا فرق فى العسمد بيد كوئة مهفا وننينه فعد عند 
ليوات ال الج يوانة الى بصيرعن أبن جعفر ان والغالا 22 


.5844 شرائع الأسلام:‎ .١ 


المسألة4. لو جنى شخص على نفسه خطأ ‏ قتلاً أو ما دونه -كان 
هدرا ولا تضمنه العاقلة. * 
©" تضمن العاقلة عمدا. ولاإقرارا ولا صلحاء() 

وروى عن النبى بق اله قال:«لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا»! ل 

من المراد من قوله::ولا صلحا؛ أي ما لو صولح به في العمد وشبهه لا 
فى الخطأء إذ ليس فيه مصلحة للقاتل. 

وباللك نظيو ان قول العسيتف (وسائه الحتايات كالياشهة والعاميهة 
إذا وقعت عن عمد أو شبهه) توضيح للقاعدة. وإلاافإطلاق الكلام -أعني: لا 
تعقل العاقلة العمد وشبهه ‏ يشمل كل ذلك. 
* العاقلة لا تضمن من جنى على نفسه خطأ 

قال المحمّق: ولو جنى على نفسه خطأ ‏ قتلاً أو جرحاً -طل. ولم تضمنه 
العاقلة:(؟) لانصراف الأدلة عن ذلك. 

قال الشهيد الثانى: نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة حيث أو جب ديته 
على النفس على عاقلته لورثته وفى الطرف له. 

ثم ردّه بقوله: وضمان العاقلة على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد 
النضّ والإجماع ومحله الجناية على الغير!*) 

وإن شئت قلت: إن الدية عوض الجناية على المجنئ عليه لا جنايته «© 


.٠١ 2: سنن النبى بفمفرة‎ ١ .١ الباب”من أبواب العاقلة. الحديث‎ .١4:لئاسولا‎ ١ 
مسالك الأقهام: 16 614. 5. شرائم الاسلام:589/4. 2 68. مسالك الأقهام:617/186.‎ ."“ 
إ‎ 1 8 0 ١ 


0 ا اد وعدم العكام الذيات فئ الشريعة الإسلامية الغراء 


المسألة١٠.‏ ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو 
جراحة. وإنما يؤخذ ذلك من أموالهم. فإن لم يكن لهم مال رجعت 
الجناية على إمام المسلمين إذا أَدوا إليه الجزية.* 


©ه ©» © © © هس ©» هه »© © © ه د اه © هس © © © © © © » هسه »© هسه © »©» © © © هس ه © ه :© ه©» هه © هه © ه :ج » © اه اه هج ه © © :© ان ها © اه هج اه ها ان اه اه هه جه اه © ه © 


# فى المسألة فرعان: 

.١‏ دية أهل الذمّة على القاتل خطاأ. 

". إذا لم يكن للقاتل (الذمّي) مال فعلى إمام المسلمين. وإليك دراستهما: 
الفرع الأول: دية أهل الذمّة على القاتل خطأ 

قال الشيخ في «الخلاف:: روى أصحابنا أنّ الذمّى إذا قل خطأء ألزم الدية 
فى ماله خاصة. فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام. لأنُهم إليه يؤدّون جزيتهم. 
كما يؤدَي العبد الضريبة إلى مولاه”") 

وقال المحقق: وجناية الذمّى فى ماله. وإن كانت خطأ دون عاقلته؛ ومع 
عجزه عن الدية. فعاقلته الامام. لأنّه يؤدى إليه و 

ويد لقانة صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله ثيه قال:اليس فيما بين أهل 
الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إِنّما يؤخذ ذلك من أموالهم. فإن لم 
يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤْدُون إليه الجزية © 
.١‏ جواهر الكلام:847١47.‏ 


*. الخلاف: 1580976 المسألة ١١4‏ 
”". شرائع الإسلام: 584:14. 


كما يؤدَي العبد الضريبة إلى سيّده»! "' 

وهناك سؤال وهو أن من المسلّم أن مولى المملوك لا يعقل جنايته. قِنَا 
كان أو مدبّراء مكاتباً أو مستولدة7) 

ومع ذلك كيف يعلل الإمام ثثّة أنّ دية الذمّى القاتل على الإمام انهم 
مماليك له. هذا ما ذ كره صاحب الجواهر, ثم أجاب بقوله: عدمإرادة الإشارة فى 
الصيحيم إلى اانبيهة والعيلتمى قله الفجو ةنيل العزا د رقانة لواقم والتقرييع ان 
من كان له الجزية فعليه العقل 7" 
الفرع الثاني: لو لم يكن للقاتل الذمّي مال 

إذالم يكن للقاتل مال فديته على إمام المسلمين. وقد ائضح وجهه 
عع ارا 

ثمَّإنٌ ظاهر عبارة المصئّف: «ليس بين أهل الذمّة معاقلة» فيماإذاا كان 
القاتل والمقتول من أهل الذمّة. 

وأمَا لوكان القاتل ذميًاً والمقتول مسلماء فلا يبعد ثبوته على ذمّة العاقلة. 
إِمّا ابتداء, أو إذا لم يكن له مال. والله أعلم. 


.١ من أبواب العاقلة. الحديث‎ ١بابلا.14:لئاسولا‎ ١ 
.184/4 شرائع الإسلام:‎ 
27٠0678“ جواهر الكلام:‎ ."' 


0 11113110 احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


المسألة .١١‏ لا يعقل إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل. وشبت 
كونه من العصبة. فلا يكفى كونه من قبيلة فلان حتى يعلم أنه عصبته. ولو 
ثبت كونه عصبة بالبيّنة الشرعية لا يسمع إنكار الطرف.:* 

المسألة 17. لو قتل الاب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليف ولا 
نصيب له منها. ولو لم يكن له وارث غيرهفالدية للإمام ::. ولو قتله خطأ 
فالدية على العاقلة يرثها الوارث. وفى توريث الاب هنا قولان أقربهما 
عدمه. فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام :#2 

* قال المحمق: لا يعقل إلاامن عُرفت كيفية انتسابه إلى القاتل. ولا يكفى 
كبره سي القبيلة: لذ العلم يا كسان إلى أبنلا مستا العلي كي 
الاكينات ا 

ِنّ العاقلة كسائر الموضوعات لا يحكم بضمانها إلا إذا ثبت أنه عصبة 
بالبيّنة الشرعية. وقد عرفت أن العصبة هي الجوانب الأربعة. فكون الشخص 
من فبيلة القائن لكف 1416 تماق عليه كول عصية: 

ولو قامت البيّنة على رجل أنه عصبة وانكر الطرف فالبيّنة حاكمة على 
ااه 

نعم مع الشك لا تجب لأصالة براءة ذمّة المشكوك عن الدية. 

#* في المسألة فرعان: 

١‏ ذا قتل الأب ولده عمدا. فالدية عليه ولا يرث منها. 


.595-54104 شرائع الاسلام:‎ .١ 


؟. إذا قتل الأب ولده خطأ. فالدية على العاقلة ولا يرث على الأقوئ. 
وإليك د راستهما: 
الفرع الأول: لوقتل الأب ولده عمداً 

فقد مضئ فى كتاب القصاص أن الوالد لا يقتص بالولد إذا قتله عمداً, بل 
يجب عليه الدية نض وفستوى. والمسألة محرّرة فى كتاب القسصاص. ومع 
وجوبها عليه لا معنى لوجوبها على العاقلة. وقد مر أن العاقلة لا تتحمّل ما 
يجب في القتل العمدي ولو صلحا. 

نعم هو لا يرث من الدية. قال الشهيد فى «المسالك:: لا شبهة في عدم 
استحقاق الأب القاتل عمدأً فى الدية ولا غيرها مما تركه الولد لأنّ القاتل عمداً 
لايرث مطلةا(") ش 
الفرع الثاني: لو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة 

وأمًا لو قتله خطأ. فهل يرث الأب من دية الولد التى تؤدّيها العاقلة؟ ففيه 
أقوال نقلها فى المسالك: ش 

.١‏ يشارك الورثة في التركة مطلقاً. 

". يشاركها في الدية. 

”. يمنع مطلقا من الدية والتركة. 

قال المحمّق: لو قتل الأب ولده عمداً. دُفِعَتَ الدية منه إلى الوارث ولا 
نصيب للأب. ولولم يكن وارث. فهى للإمام :32. ولو قتله خطأ. فالدية ‏ 8« 


.١‏ مسالك الأفهام:07816. 


0060 ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة١.‏ عمد الصبى والمجنون فى حكم الخطأً. فالدية فيه 
على العاقلة. * ١ ١‏ 
على العاقلة ويرثها الوارث. وفي توريث الأب هنا قولان. ولولم يكن 
وارث سوى العاقلة. فإن قلنا: الأب لا يرث. فلادية؛ وإن قلنا: يرث. ففى أخذه 
من العاقلة تردّد. وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ '' والتفصيل فى محله. 

ثم إن الظاهر من صاحب المسالك وجود القول بالثانى أي المشاركة فى 
الدية دون سائر التركة. واستظهر صاحب الجواهر عدم القائل به7"ا / 
* عمد الصبئ والمجنون في حكم الخطأ 

قال الشيخ في «الخلاف:: الصبي إذا كان عاقلاً مميزا فالحكم فيه وفي 
المجنون إذا قتلا سواء. فإذا كان القتل خطأ محضا فالدية مؤْجَلة على العاقلة. 
وإن كان عمدا محضا فحكمه حكم الخطاء. والدية في الموضعين على العاقلة. 
ووافقنا الشافعي في الخطأ المحض وقال فى العمد المحض فيه قولان: 
أحدهما: معنو يدك العنا وبه قال ابو حارف والثاني: عسمده فى حكم 
العمد. إلى أن قال: دليلنا إجسماع الفمرقة وأخبارهم على أن عمد الصبى 
والمجنون خطأ. وذلك عام في حكم القتل والدية وكل حكم إلاما خسرج 
بدليل. وروي عن النبى يبي أنه قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حستى 
يحتلم. وعن المجنون حتى يفيق. وعن النائم حتى ينتبه»” " 2 
١‏ شرائع الأسلام: 59474. 


.١‏ جواهر الكلام:46047. 
". الخلاف: 7/٠0‏ المسألة /اثر 


وهذا يدل على رفع القلم تكليفاً. وأمّا الوضع فلا يدلٌ على رفعه لأنّه 
حديث امتنان فلا وجه لعدم ضمانه. ولولا الدليل الحاكم لضمنه الصبى 
ويسعى بعد البلوغ. لكن الدليل الحاكم وضعه على عاتق العاقلة. ش 

وقال العلامة: وجناية الصبى والمجنون على العاقلة إن كانت على نفس 
أدمى سواء قصدا أو ل() ْ 

ويدل عليه من طرقنا: 

١.ما‏ رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر نية قال:ه كان أمير المؤمنين اثيا 
يجعل جناية المعتوه على عاقلته. خطأ كان أو عمدا»() 

.١‏ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله يني قال: «عمد الصبئ وخطأه 
واحد() 

”.ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر. عن أبيه نلته: إن عليا يفية كان 
يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»7؟) 

؛. ما رواه أبو البختري عن جعفر. عن أبيه ته. عن على ث3 أله كان 
يقول: «فى المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصصبى الذي لم يسبلغ عمدهما 
خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم»(0) 

وحاصل الروايات بعد الجمع بين مادل على رفع التكليف فقط. وما #©ه 


.١ من أبواب العاقلة. الحديث‎ ١١ ؟. الوسائل:19. الباب‎ 7/٠١ قواعد الأحكام:‎ .١ 
من أبواب العاقلة. الحديث7.‎ ١١بابلا‎ .١14:لئاسولا‎ ." 

5. الوسائل:14. الباب١١‏ من أبواب العاقلة. الحديث 7 

4. الوسائل:15 الباب”7من أبواب القصاص فى النفس. الحديث 5. 


000 101010117101000 احكام الديات فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 


المسألة .١5‏ لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط مسن 
المالك أو بغيره. ولا تضمن إتلاف مال. فلو أتلف مال الغير خطأ أو أتلفه 
صغير أو مجنون فلا تضمنه العاقلة. فضمانها مخصوص بالجناية من 
الادمى على الادمى على نحو ما تقدم. ثم إنه لا ثمرة مهمّة فى سائر 
المحال: أى المُعتِقَ وضامن الجريرة والإمام :::.* 


"دل على ضمان العاقلة. هو تعيّن ضمانها. 

وقد بسطنا الكلام فى مضمون هذه الروايات في كتابنا «احكام الببيع). 
فلاحظ 7(") 
* عدم ضمان العاقلة لما تجنيه البهيمة واتلاف المال 

فى المساله فروع: 

".لا تضمن عاقلة الانسان إتلاف مال. 
فى الأخيرين العمد والخطأ. 

وإليك دراسة الفروع: 

الفرع الأوّل: لا تضمن العاقلة جناية البهيمة لو جنت بتفريط من المالك 
أو بدونه بل يتعلق الضمان بمالكها فى الأول ولا ضمان فى الثاني. 

الفرع الثانى: إن العاقلة لا تضمن إتلاف مال بل ضمانه متعلق 2 


527 -717/4/1 ا كام البيع فى الشر يعة الإسلامية الغراء:‎ 2١ 


الثانى: فى كيفية التقسيط. وفيها أقوال: منها: على الغنى عشرة 
قراريط: أى نصف الدينار. وعلى الفقير خمسة قراريط. ومنها: يقسّطها 
الإمام :نذ أونائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على 
أحد منهم. ومنها: أن الفقير والغنى سواء فى ذلك. فهى عليهما. والاخير 
أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير.* 


بالمتلف نضا وفتوى ؛ لأنّ ضمان العاقلة على خخلاف القاعدة فيقتصر على 
المتيمن وهو الجناية على الآدمى. 

الفرع الغالث: لو أتلف الصغير أو المجنون فليس على العاقلة لما عرفت 
من أن النصوص الواردة فى العاقلة تختصّ بالجناية على الآدمى من غير فرق 
بين القتل والجرح: اما | تالح المالقئيس الما المعلق ضانة الأهراة 
المجنون والصغير رفع عنهما الحكم التكليفى. دون الحكسم الوضعي فإنّ 
الأحكام الوضعية لا تختص بالبالغ والمكلف. فلو أفاق المجنون يدفع من ماله 
وإلافلو كان للمجنون مال يجب على الولى دفع عوض المتلف من ماله وأما 
الصبئ فيؤخد منه بعد البلوغ. 

ثم إن المصئئّف أشارإلى أنه لا ثمرة فى الببحث على المسحال الشلاثة: 
المُعتّقَ وضامن الجريرة والإمام. لعدم الابتلاء بها فى مجتمعاتنا. 
* الأمر الثاني كيفية التقسيط بين العاقلة(") 

ذكر المصئّ ف + فى كيفية التقسيط أقوالاً ثلاثة: 2 


.١‏ هذا هو الأمر الثانى الذي أشرناإليه فى ص 854 وذكر المصئّف بقوله: الثانى من اللواحق فى 
العاقله والكلام فيهافى أمر 2 


.١‏ تقسيطها على الغنى والفقير بعشرة قراريط (أي نصف دينار) على 
الأول وخمسة قراريط (أي ربع دينار) على الفمير. 

”. تقسيط الإمام حسب ما يراه من المصلحة بحسب أحوال العاقلة 
بحيث لا يجحف على أحد منهم. 

". تساوي الفقير والغنى فى ذلك. وقال: و(القول) الأخير أشبه بالقواعد. 
وبه قالالمحقق أيض(" 0 

ثم إن الشيخ اختار فى الخلاف القول الثاني وقال: ويؤخذ منهم على قدر 
أحوالهم وما لا يجحف ببعضهه' ", كما هو خيرة العلامة فى التحرير. قال: 
والأقرب أنه يقسطها بحسب ما يراه الإمام 7" 

أقول: أمّا الوجه الأوّل فلادليل عليه. فليس هناك نصّ. وإِنّما نقل الشيخ 
فى المبسوط 57 ولم يعلم المراد منه. إذ كيف يكفى هذا المقدار لدية النفس 
الناهوة الى الفين وفنا د جتن قافا سا يم 
الجواهر 7 ولا محيص من تنزيل عبارة «المبسوط؛ على ماإذا كانت الدية ؟! 
من الدية فعلى الموسريٌمنها وعلى المعسر لمكذلك. فلاحظ. 

وأما الوجه الثانى وهو تدخل الإمام فى تقسيم الدية فهو فسرع وجود 
النزاع بين العاقلة. فيكون الحل والفسصل بيد الإمام. فنيحكم فيه بالعنوان 
الثانوي. والكلام فى الحكم الأوّلى. والظاهر هو الثالث. أي شمول الدية لعامّة 
الفاقلة على انوج سيراء. ْ 


.٠٠١ الخلاف: 77/46 المسألة‎ .١ .590/4 شرائع الإسلام:‎ .١ 
6.المبسوط:19/8/7. 4. جواهر الكلام:153/47.‎ 2 854٠ تحر ير الأحكام:34170 المسألة‎ 7“ 


المسألة .١‏ هل فى التوزيع ترتيب حسب ترتيب اللارث فيؤخذ من 
الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الارث. فيؤخذ من الآباء والأولاد 
ثم الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلواء ثم الاعمام وأولادهم 
وإن نزلوا. وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات. أو يجمع بين القريب 
والبعيد فى العقل فيورّع على الاب والابن والجد والإخوة وأولادهم 
وهكذا من الموجودين حال الجناية؟ وجهان لا يبعد أن يكون الاوّل 


* هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث؟ 

اختلفت كلمات الأصحاب فى تقديم الأقرب على الأبعد إلى قولين: 

الأول عتميظ الدمة عسي تترقنب الأرك تمادانت الطيقة اد رلى 
موجودة كالآباء والأولاد فلا تتصل النوبة إلى الطبقة الثانية أعني: الأجداد 
والإخوة من الأب وأولادهم. ومع وجود الطبقه الثانية لا تصل النوبة إلى الطبقة 
الثالثة أعنى: الأعمام وأولادهم. 

القول الشانى: تقسيط الدية على الجميع ويجمع بين القسريب والبعيد. 
فيورّع على الأب والابن والجد والإخوة وأولادهم. والأعمام وأولادهم. 

اختار الشيخ فى «المبسوط؛ القول الأوّل قال: فإذا تتقرّر أن العاقلة مسن 
خرج عن الوالدين والمولودين فإنه يبدا بالاقرب منهم فالاقرب على ترتيب 
الميراث فلا يلزم ولد أب' '' وهناك من هو أقرب فالأقرب. [أعنى:] 2 8« 


7 0 . . : 
.١‏ أي الاخ مع وجود الاب والابن. 
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الاخوة ثم أبناؤهم. ثم الأعمام. ثم أبناؤهم. ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم ثم 
أعمام الجد ثم أبناؤه. 7 

واختار فى الخلاف القول الثانى. قال: ويستوى القسريب والبسعيد فسى 
لكوت ابعل أن الأخبارعامّة في أن الدية على العاقلة فمن قدَّم بعضها على 
بعض فعليه الدلالة(") وبذلك اختلف نظر الشسيخ ي. وكان سمّد الطائفة 
البروجردي يقول بن الشيخ ألف الخلاف في أواخر عمره أي بعد هجرته من 
بغداد إلى النجف الأشرف عام 418 ه. 

من المحمق بعد ما نقل القولين اختار الوجه الأول حيث قال: أشبههما 
الترتيب في التوزيع! "ا 

وقال العلامة: ويؤخذ من القريب فإن اتسعت تسخطئ إلى السعيد. فإن 
اتسعت فإلى الأبعد (4) 

وقد استدل على القول بالترتيب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن؛ عمّن 
روا عن أحدهماءته أنه قال: «فى الرجل إذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن 
يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أنَ الدية على ورثته. فإن لم يكن له عاقلة 
فعلى الوالى من بيت المال»(*) 

وجه الدلالة: أنّ المراد بقوله:«إنٌ الدية على ورثته» هو عاقلته كالأب 
والأولاد فإنّهما من الورثة وفى الوقت نفسه من العاقلة. ولذلك يقول:«فإن لم 
يكن له عاقلة فعلى الوالى؛ فالتعبير عن العاقلة بالورثة إشارة إلى لزوم 2 


.١‏ المبسوط:174/7. .١‏ الخلاف:37/84/0. المسألة 2.٠٠١‏ ". شرائع الإسلام:1940/4. 
؛. قواعد الأحكام: 7/١١‏ 4. الوسائل:9١.‏ الباب من أبواب العاقلة. الحديث .١‏ 


#"الترتيب ورثة وعاقلة. 

يلاحظ عليه بوجهين: 

أوّلا:أنٌ التعبير بالورئة لايدلٌ على كونهم ورثة بالفعل: بل يعمّ الوارث 
بالفعل أو بالقوة فلا يكون ظاهراً فى الترتيب. 

ثانيا: الظاهر أن المراد من «قتل رجلاً خطأ» هو شبه العمد بشهادة قوله: 
«فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية» فإنّه صريح على أن الدية 
على القاتل. وهو لا ينسجم إلا مع شبه العمد وإلاففي الخطأ المحض الدية 
على العاقلة ابتداءً. مضافا إلى أنّ الرواية مرسلة. 

وقد نقل الفاضل فى «كشف الللسثام؛ عسن سعضهم الاستدلال سخبري 
البزنطى وأبى بصير*' والاستدلال ضعيف لو رودهما فى العامد. لا الخاطئ. 
والقاء الخصوصي: يحتاج إلى دليل . ْ 

سر سو سي تيان ءاولو 
الأرْحَام بَمْضّهُمْ هم أؤلى بِبمْضٍ فى كِتَاب اللهه7") 

ثم قال فى بعض المدّعى متمّمأ بعدم العول 00 

ولا يخفى إجمال كلامه. ولعل مراده أن أولوية الأب والولد بالآية 
وأولوية الطبقة الثانية على الثالثة بعدم القول بالفصل. 

وعلى كل تقديرالآية ناظرة إلى الأولوية في الإرث لا الأولوية 8« 


.” و١ لاحظ : الوسائل: 14. الباب ؛ من أبواب العاقلة. الحديث‎ .:441١ كشف اللثام:‎ .١ 
.43709//4 ؟.الأنفال: 7/0 '. جواهر الكلام:‎ 
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المسألة؟. هل التوزيع فى الطبقات تابع لكيفية الإرث. فلو كان 
الوارث فى الطبقة الأولى - مثلاً- منحصراً بأب وابن. يؤخذ من الأب 
عل تق الدية. ومن الابن خمسة أسداس. أو يؤخذ منهما على السواء؟ 
وجهان. ولوكان أحد الورّاث ممنوعا من الارث فهل يؤخذ منه العقل أم 
لا؟ وجهان.* 
في تحمّل الدية؛ ولعل التقسيط على الجميع أفضل وأعدل من شخصيصه 
بالطبقة الاولى. 

* في المسألة فرعان: 

.١‏ هل التوزيع تابع لكيفية الإرث؟ 

". لو كان احد الورّاث ممنوعا من الاارث. وإليك دراستهما: 
الفرع الأوّل: هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث 

فلو قلنا في كيفية التقسيط بأل على الغنى عشرة قراريط وعلى الفقير 
غمبية: وذقنا 5 اأنام بتجيليا حيبي العرال العائلة قداواميو ضوع ابي 
المسألة. أي كون التوزيع فى الطبقات تابعا لكيفية الآرث . 

نعم لو قلنا بالقول الثالث وهو أن الفقير والغنى سواء فى ذلك. أي يؤخذ 
منهما إجمالاً يقع الكلام في مقدار الأخذ. فلو كان الوارث في الطبقة الأولى 
منحصرا بأب وابن فهل يؤخذ من الأب سدس الدية لأنّإرثه من المقتول هو 
السدس ومن الابن خمسة أسداس لأنّها إرثه من أبيه أولا؟ 

الظاهر أنه يؤخذ منهما على السواءءإذ لا دليل على تبعية مقدار ‏ «ته 


المسألة ”. لو لم يكن فى طبقات الارث أحد. ولم يكن ولاء العتق 
وضمان الجريرة. فالعقل على الامام :بة من بيت المال. ولوكان ولم يكن 
له مال فكذلك. ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك؟ فيه 


الفرع الثانى: 5 أحد الورّاث سينا من الارث 
تلو كاة اخدا الو زات ممتوعا عه الآوت كفا اذا قدا الوالة الولته و فقل 
الولد شخصا خطأ قبل زمان. فهل يؤخذ منه العقل. أو لا؟ 


.١‏ لا يؤخذ منه؛ لأنْ التحمّل فى المقام نوع عسرم فى مقابل الغنم. 
والمفروض أنه محروم من العنم. 

". يؤخذ منه ؛ لأنٌ الغرم فى المقام فرع العُّنم استحقاقا. والمفروض أنه 
يستحقه ولكن منع عنه مانع من جانبه. كالقتل والارتداد فلا يُعدٌ ذلك الحرمان 
مانعا من التحمّل. 

# في المسألة فروع: 

.١‏ لولم يكن فى طبقات الارث أحد. ولم يكن ولاء العتى وضمان 
الجريرة. 

؟. لو كان ؤ في طبقات الإرث أو واي اي 

*. لو كان ؤ فى طبقات الإرث أو بعدها أحد وكان له مال ولكن لاه 28 


" يمكن الأخذ منه. 

وإليك دراسة الفروع: 
الفرع الأول: لو لم يكن في طبقات الإرث أو بعدها من الولاء أحد 

لولم يكن في طبقات الإرث أحد ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة. 
فالعقل على الأمام من بيت المال. 

ويدل عليه: 

.١‏ مرسل يونس بن عبد الرحمن. عمّن روا عن أحدهماءقة أنه قال: 
«فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالى من بيت المال»" "ا 

". وفى خبر سلمة بن كهيل يحكى عن أمير المسؤمنين :2 فى ققصة 
الرجل من الموصلء قال نيّة:«فإن لم يكن لفلان بسن فسلان قسرابة مسن أهل 
الموصل... فردّه إلى مع رسولى فلان بن فلانإن شاء الله. فأنا وليه والمؤدذي 
عنه. ولا يبطل دم امرئ مسلم» !"ا 

صحيح أبى ولاد (الحتّاط) قال: قال أبو عبد الله :يه فى الرجل يقتل 
وليس له ولئ إلا الإمام: «إنّه ليس للإمام أن يعفو. وله أن يقتل. أو يأخذ الدية 
فيجعلها في بيت مال المسلمين. لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام. وكذلك 
تكون ديته لإمام المسلمين» " والشاهد فى قوله:«لأنّ جناية المقتول؛ 
إلخ. و 
١.الوسائل:19١.الباب5‏ من أبواب العاقلة. الحديث .١‏ 


.١ الباب؟ من أبواب العاقلة. الحاديث‎ .١14:لئاسولا‎ .١ 
.١ من أبواب القصاص فى النفس. الحديث 5؟, ولاحظ الحديث‎ 5١0 الوسائل:14. الباب‎ ."“ 
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*"الفرع الثاني: لوكان الشخص الموجود من طبقات الإرث فقيرأً 

لو كان فى طبقات الإرث أو بعدها من الولاء أحد ولم يكن له مال. 
فالعقل على الامام من بيت المال. والفرق بين الفرعين واضح إذ الأوّل يدور 
على عدم وجودإحدى طبقات الإرث أو بعدها من الولاء. والثانى على وجوده 
له مع كونه فقيرا. ْ 
الفرع الثالث: لوكان الموجود غنيا ولا يمكن الأخذ من ماله 

لو كان فى طبقات الارث متمكنا من المال لكن لا يمكن الأخذ منه. فهل 
العقل على الإمام من بيت المال؟ فيه تردة: 

زيمكن الاستدلال للفرعين بالخبرين الماضيين بالأخذ بالمناط: وهو 
أن الصور الثلاث: عدم العاقلة غير الإمام. أو وجود العاقلة الفقيرة. أو مع عدم 
التمكن من ماله. يجمعها هدر دم المسلم لولا قيام الأمام فيتعلق العمل به 
ويؤْيّد ذلك ما فى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر :8ة: قال: «ازدحم 
الناس يوم الجمعة فى إمرة على ناث بالكوفة فقتلوا رجلاء فودى ديته إلى أهله 
مؤسيت فال المسامين 2 " 

كل ذلك يدل على أن من وظائف بيت المال المحافظة على دم المسلم 
وأن لا يذهب دم مسلم هدراء لا فرق بين مَن قتل في الزحام. أو قتل ولم يكن 
للعاقلة مال. أو كان لهم مال ولا يتمكن منه. 

وليس هذا من باب قياس المقام على من قتل في الزحام. بل من 8ه 


١.الوسائل:194.‏ الباب5 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به. الحديث 3 ولاحظ سائر روايات الباب. 
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المسألة؛. لو كان فى إحدى الطبقات وارث وان كان واحدال لا 
يؤخذ من الإمام :ة العقل.بل يؤخذ من الوارث.* 

المسألة 0. ابتداء زمانالتأجيل فى دية القتل خطأ من حين الموت 
وفى الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية. وفى السراية من حين 
انتهاء السراية على الاشبه. ويحتمل أن يكون من حين الاندمال. ولا 
يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم.** 
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باب الأخذ بالتعليل أعنى قوله:«ولا يبطل دم امرئ مسلم. لأنّ ميراثه للإمام 
فكدذلك تكون د بيه على الإمام».! 0 


* لوكان فى احدى الطبقات شخصاً واحداً 

لو كان ه فى إحدى الطبقات وارث نسبى أو غيره مسن المعيّى وضامن 
التعريرة: 1 طول رين الإناء الخقك اجرف م أن اتاد سو العافاة فى اير 
الطبقات كما مر التصريح به فى المسألة السابقة. 
** فى ابتداء زمان التأجيل فى دية القتل الخطأ 

قد مر فى المسألة الخامسة من مسائل الأمسر الأوّل مسن اللسواحى فى 
العاقلة: أنه تضمن العاقلة دية الخطأ. وقد مر أنّها نُستأدى فى ثلاث سنين كل 
سنة عند انسلاخها ثلثا/(") 

وعندئك يمع بع الكلام فى بلء زمان التاجيا ل؛ فى الموارد التاليه: 22 


.١ من أبواب دعوى القنل وما يثبت به. الحديث‎ ا١بابلاع‎ ١6- لوسائل‎ ١١ ١ 
؟ تس وز الوسيلة: 61:7 السيالة اه‎ 


.١‏ فى دية القتل خطأ. فلا شك أنّ زمان التأجيل ( تعيين بدء السسنة 
الأول )نهو اليرت 311[ اموت تفلم قات الذرة وول يعد فى رنانة ميا شر 
عن الموت إذ لا وجه له. بل حين الموت بحكم ترئب الآثر على المؤثر من 
حين وجوده. 

". فى الجناية على الأطراف إذا لم تكن سارية: فالتأجيل من حين وقوع 
الجناية. بنفس الدليل المذكور فى المورد السابق. 

قال المحقق:وابتداء زمان التأجيل من حين الموت. وفى الصرف مسن 
حين الجناية 7 ") ْ 

". في الجناية على الأطراف لكن صارت سارية؛ فيقع الكلام في زمان 
التأجيل. فد ذ كر المصئّف وجهين: 

| الضعير الى حرق القهاء الشراية. 

ب. الصبر إلى حين الاندمال. 

وقال المحمّق: وفى السراية مسن وقت الاندمال لأنّ مموجبها لا يسستقر 
بدونه7") 
فعلى هذا فالمختار عند المحمّق هو اعتبار الاندمال. وأورد عليه فى 
«الجواهر» بعدم الدليل على اعتباره. بل يمكن أن يقال: إنّه إن علم انجهاء 
السراية أو عدمها يكون هو ابتداء المدّة حينئذ. فعلى هذا تكون الاحتمالات 
ثللانه: 2 


551 و 37 شرائع الاسلام:‎ ١ 


.١ »*‏ كون الميزان انتهاء السراية. 

". كون الميزان اعتبار الاندمال. 

؟. كون الميزان العلم بانتهاء السراية عسن طسريق الوسائل العلمية وإن 
كانت السراية مستمرة. 

والظاهر أنه لامدخلية للاندمال إلا لأجل توقف موجب السراية على 
استقرارها ولا يستقر بدون الاندمال. وفيه منع لأنّه إذا عُلم انتهاء السراية يتبيّن 
موجبها وإن لم يندمل. فالميزان العلم بزمان انتهاء السراية إن أمكن. وإلا فزمان 
انتهائها. 

من المصئّف قال فى آخر المسألة:( ولا يقف ضرب الأجل إلى حكم 
الحاكم). 

قال المحمق: ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكه 7" 

وقال العلامة فى «القواعد»: ولا يفتقر ضرب الأجل إلى حكم الحاكه 7" 

لأنّ الدية مسبب عن الجناية والمفروض إحرازها هذا من جانب. ومن 
جانب آخر أن دية الجناية عن خطأ تُوْدَى في ثلاث سنين. ومع هذا فلاحاجة 
إلى ضرب الحاكم الأجل بعد ما علم زمان التأجيل. 


.59174 شرائع الإسلام:‎ .١ 
,/١7؟7:ماكح قواعد الا‎ " 


المسألة5. بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلقت به. ولومات 
بعد حلوله لم يسقط ما لزمه. وثبت فى تركته. ولو مات فى أثناء الحول 
ففى تعلقه فركته تمن مات عند جلو له أو متقوطة عه وتعلقة بغيره. 
إشكال وتردد. * 

* فى المسألة فروع: 

.١‏ مطالبة الدية بعد حلول الحول. 

". لو ماتت العاقلة بعد حلول الحول. 

؟. لو ماتت العاقلة في أثناء الحول. وإليك دراسة الفروع: 
الفرع الأول: مطالبة الدية بعد حلول الحول 

إذا حال الحول وهو حئ يطالب بأدائه ؛ لأنه كحلول كل دين عند انتهاء 
أجله. فإنّ الغاية من 0000 حلوله عند انتهاء الأجل فعدم جواز المطالبة 
بحاجه إلى دليل. 

قال امعد [داضبال السو لكل هوس ترقت وظالق 07 
الفرع الثاني: لو ماتت العاقلة بعد حلول الحول 

إذامات بعد حلول الحول. يستمرَ الدين عليه. كسائر الديون إذامات 
المديون. فلا يسمط بالموت. 

قال المحقق: ولو مات لم يسقط ما لزمه ويثبت في تركته.(" 52 


١و‏ ". شرائع الإسلام: 74174 


33 ال ايا بوني العام القيات فى النتريعة الاسلاسة العراء 


المسألة /. لو لم تكن له عاقلة غير الامام ' ذا ا أو عجزت عن الدية, 
تؤخذ من الامام ايه دون القاتل. وقيل: تؤخذ من القاتل. ولو لم يكن له 
مال تؤخذ من الإمام .ني نلاء ؛ والاوّل أظهر. * 


5# لظهور النص والفتوى فى استقرار الوجوب عليه بحلول الحول على وجه 
يكون ذلك كالدين. / 

وفى «الجواهر» بعد قول المحمّق ذلك: خلافا لبعض العامة حيث حكم 
بسقوطه عنه لومات قبل الأداء مطلقاء ولا ريب فى ضعفه 7" 
الفرع الثالث: لو ماتت العاقلة في أثناء الحول 

لومات بعض العاقلة أثناء الحول. فهل يسقط ما قسّط عليه ويؤخذ من 
غيره أو لا؟ ظاهر كلام العلامة في «القواعد». هو السقوط. قال: ولو مات بعض 
العاقلة فى أثناء الحول سقط ما قسّط عليه: يعوا 

وليس له دليل ظاهر سوى القول بعدم استقرار الدية قبل انقضاء الحول. 
ولكن الظاهر خلافه وأنّ الدية مستقرًة على العاقلة من أو وَل يوم الجناية غير أن 
الشارع لأجل تسهيل الأمر على العاقلة قسّطها على ثلاث سنين كسائر الديون 
* لولم يكن للقاتل عاقلة أوكانت فقيرة 

الموضوع فى هذه المسألة هو: إذا لم يكن للقاتل عاقلة: أو كانت ولكن 
كانت فقيرة. فيقع الكلام فى من يتحمّل الدية؟ هه 


1/١7 جواهر الكلام:41717. ؟. قواعد الأحكام:‎ .١ 


وما ذ كرنا من عنوان المسألة هو الظاهر من «الشرائع» حيث قال: ولو 
لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية! ") 

لكن اللازم تقييد قوله:«لم تكن عاقلة» بغير الأمام يّة لا عدمها مطلقا 
حتّى الإمام. ولأجل ذلك أدخل الممصدّف فى عنوان المسألة قوله:«غمير 
الإمام لثة». 

ثم إنّ حكم الشق الأوّل -أي عدم العاقلة إلا الإمام -فقد تقدم فى المسألة 
”"' حيث قال: «لو لم يكن فى طبقات الارث أحد ولم يكن ولاء العتق وضمان 
الجريرة. فالعقل على الامام :يذ من بيت المال'. 

وعلى هذا فنركّز على الشى الثانى. أي إذا كان وراء الإمام عاقلة ولكنها 
عاجزة عن الدية. فهنا قولان: 

الأوّل: أخذت من الجانى إذا كان له مال. ولو لم يكن له مال أخذت مسن 
الإمام. 

الثانى: أنّها تؤخذ من الإمام دون القاتل مطلقا. 

ما القو ل الأوّل: الرجوع إلى الجانى بعد عدم التمكّن من العاقلة. فهو 
خيرة الشيخ فى النهاية. والمحمّق فى الشرائع. والعلامة فى القواعد. 

قال الأوّل: ومتئ لم يكن للقاتل خطأ عاقلة. ولامّن يضمن جريرته من 
مولى نعمة أو مولى تضمّن جريرة؛ ولا له مال. وجبت الدية عسلى ببيت مسال 
المسلمين '' والضمير فى قوله:( ولا له مال) يرجع إلى الجاني. 2 


.١‏ شرائع الأسلام: 19174.  ”‏ النهاية: كلك 


وقال المحمق: ولو لم يكن عاقلة: أو عجزت عن الدية. أخذت مسن 
الجانى. ولو لم يكن له مال أخذت من الامام7١)‏ 

وقال العلامة: ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية. 
أخذت من مال الجاني. فإن لم يكن له مال فعلى الإمام (") 

إن هذا القول يؤكّد على أن المرجع أوَلاً وبالذات هو العاقلة. وعلى 
فرض عدم التمكن منها أو فرض الفقر. أن يرجع إلى نفس الجاني. هذا هو 
المدعئ. ويستظهر هذا القول من الأخبار التالية؛ ولكن الروايات الأربع التنى 
سنتلوها عليك على فرض ورودها فى الخطأ المحض تؤكد على أنّ الدية أو لآ 
وبالذات على الجانى أو تركته ولا فعلى الإمام. وعلى هذا فلا تتنطبق على 
المدعئ. وإليك د راستها. 

.١‏ مرسل يونس بن عبد الرحمنء عمّن روا عن أحدهماءه أنه قال: 
«فى الرجل إذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية. 
أن الدية على ورثته. فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالى من بيت المال»7) 
والشاهد قوله: «إِنّ الدية على ورثته؛ أي من ماله. / 

يلاحظ عليه بوجهين: 

.١‏ الظاهر أن المورد من قبيل شبه العمد. بشهادة قوله: قبل أن يخرج إلى 
أولياء المقتول. فإنّه صادق فى شبه العمد لا الخطأ. فإنّ الدية فيه على العاقلة. 

أن مضمون الرواية لا ينطبق على هذا القول وإلاكان اللازم ان #8 


./١77؟7 شرائع الإسلام :54174 ؟. قواعد الا حكام:‎ .١ 
.١ الوسائل:194. الباب5 من أبواب العاقلة. الحديث‎ ."“ 


" يقول: الدية على عاقلته. فإن لم يكن له عاقلة فعليه من ماله وإلا فعلى 
الوالى. 

؟. صحيح الحلبى, قال: سألت أباعبد الله يليه عن رجل ضرب رأس رجل 
بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ قال: 
فقال أبو عبد الله يّة: «هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا. 
لأئه قتله حين قتله وهو أعمى. والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها 
في ثلاث سنين فى كل سنة نجماء فإن لم يكن للأعمئ عاقلة لزمته دية ما جنى 
فى ماله يؤخذ بها في ثلاث سنينء ويرجع الأعمئ على ورثة ضاربه بسدية 
5 

أمَا رجوع الأعمى بدية عينيه على الورثة لأنّها كانت ججناية عمدية 
بخلاف جناية الأعمى فإانّها كانت خطأ . 

يلاحظ عليه: بأنّ جناية الأعمى. جناية شبه العمد. لأنّه قصد الضرب بآلة 
قتالة . 

*. موتّقة عمّار الساباطى عن أبى عبيدة قال: سألت أبا جعفر غئة عسن 
أعمئ فقأ عين صحيح. فقال: (إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية فى ماله 
فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام. ولا يبطل حق امرئ مسلم» .7" 

بللاحظ عليه: بمثل ما مر ذ فى الروايتين العنادفتيرة من انّه من قتل 3 
.١‏ الوسائل:14. الباب ٠١‏ من أبواب العاقلة. الحديث .١‏ ولاحظ الباب75من أبواب القصاص في 


النفس. الحديث .١‏ والباب١١.‏ الحاديث 4. 
؟. الوسائل:15. الباب 76 من أبواب القصاص فى النفس. الحديث .١‏ 


شبه العمد أَوَّلاً. وعدم انطباقها على هذا القول ثانياً . 

. خبر أبى العباس (البقباق) عن أبى عبد الله ييه قال: سألته عن الخطأ 
الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمّد ضرب رجل ولا يستعمّد قتتله؟ فقال: 
«نعم». قلت: رمئ ا فأصاب إنسانا؟ قال:«ذاك الخطأ الذي لاشك فيه. عليه 
الدية والكفارة7) 

يلاحظ عليه: بمثل ما تقدم حيث إِنْ ظاهر هذا الحديث وجوب الدية 
على القاتل لا على العاقلة؛ مع أن المدّعى هو وجوبها على القاتل إذا لم يكن 
للعاقلة مال. 

فظهر من ذلك أن الروايات الأربع لا تدل على المقصود. فلو كانت 
سالمة عن المعارض لا يمكن الأخذ بهاء فكيف أن لها معارضا كما سيوافيك. 

وأما القول الثانى: أنه لا يؤخذ من القاتل شىء. بل مع فقد العاقلة أو 
فقرها تؤخذ الدية من الإمام. سواء | كان للقاتل مال أو لاء وهذا القول هو الذي 
جعله المصئّف أظهر.. 

وإلى هذا القول يشير المحقق بقوله: «وقيل: مع فقر العاقلة أو عدمها 
تؤخذ من الإمام دون القاتل. والأوّل مروي() 

قال الشهيد فى «المسالك» معترضاً على المحمّق: والممصئّ فب جعل 
الأول منهما مروياً ين فى الروايات ما يدل عليه صريحاً. وإنما دلت على 
الثانى كروايه سلمة كار السابقة ورواية يونس بن عبد الرحمن 5 


.١‏ الوسائل:14 الباب١١‏ من أبواب القصاص فى النفس. الحديث 4. 2 .١‏ شرائع الاسلام:19414. 


المضيل 7 

أقول: ما يدل على القول الثانى لا يتجاوز روايتين: 
قرابة من أهل الموصلء. ولم يكن من أهلهاء. وكان مبطلاً في دعواه. فردّه إلى مع 

”.ما رواه أبو ولاد قال: قال أبو عبد الله يمئّة فى الرجل يقتل وليس له ولى 
إلا الإمام: «إنّه ليس للإمام أن يعفو له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها فى بيت 
مال المسلمين؛ لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام 
العسايدة 5 

والشاهد فى قوله نْظة:لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام». 

وعلى هذا فلا يدلٌ على القول الثانى لاما ذ كرنا من الروايتين. 

وأمًا ما أشارإليه فى «المسالك47) من رواية يونس بن عبد الرحمن 
المرسلة؛ فقد استدلٌ بها على القول الأوّل لا على القول الثانى. وقد عرفت ما 

وقد عرفت مااستدل على القولين من الروايات وقد مرٌ قصورمااستدل 
به على القول الأوّل وعلى فرض الدلالة فالترجيح مع الطائفة الثانية وهو #8 


.071 7١6 مسالك الأفهام:‎ .١ 

؟:الوسانا 192 الباب؟ من أبوات الفاقلة:الخديك ١‏ 

“”". الوسائل:9١.‏ الباب 5١0‏ من أبواب القصاص فى النفس. الحديث 5. 
. مسالك الأفهام:08786186. ْ 


"أنٌ الظاهر من الروايات أنّ دية الخطأ تتعلق ابتداءً بالعاقلة دون الجانى 
والمفروض أن الإمام منها. فإذا فرضنا وجود الإمام وكنةجن الأذا قاذ ود 
لتعلق الدية بالجانى بحجّة «أنّ غير الإمام من سائر الطبقات عاجز عن دفعها». 
مع أن الطبقة الأخيرة -أعنى: الإمام -متمكنة من دفعها. 

وما دل على القول الثانى من الروايات أظهر مما استدل به على القول 
الأد لول جاه فى الدنين لهي 

وربّما يطرح هنا سؤال وهو أنّه: إذا كانت العاقلة غير متمكنة مسن دفع 
الدية. وكان الجانى متمكنا منهاء. فإيجاب الديه على بيت المال ريما لا يوافق 
الذوق الفقهى. ش 

ولكن الاجابة عليه واضحة وهى أن الجانى لما كان خاطئا محضا فإبراء 
ذمّته من الدية أمر معقول. لأنّه لم 5 جرما ولا خلافا. وأمًا إيجابها على 
بيت المال فليس لغاية الإحسان إلى الجانى. بل لغاية عدم ذهاب دم مسلم 
هدراً. فلأجل تلك الغاية لزم على الإمام دفع الدية إلى المجني عليه أو ورثته 
من بيت المال. والاشكال حصل من تصوّر أن جعل الدية على بيت المال 
لأجل الإحسان إلى الجاني الغنى القادر على دفع الدية؛ مع أنّه لأجل صيانة دم 


المسلم عن الهدر. 


المسألة م قد مرّأنَ دية العمد وشبه العمد في مال الجانى. لكن لو 
هرب فلم يُقدر عليه أخذت من ماله إن كان له مال. والا فمن الآقرب ! اليه 


فالاقرب. فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام : ننية. ولا يبطل دم امرئئ مسلم.* 


# لو هرب القاتل عن عمد أو شبه العمد ولم يُقدر عليه فإن كان له مال 
أخلاكاالدرة مو ماله و الاقمن الأقرت فالأ قريه وان لماكو لكايه أذاهنا 
الإمام 2 

قال الشيخ في «النهاية»: فأمّا دية قتل الخطأ شبيه العمد. فإِنّها تلزم القاتل 
نفسه فى ماله خاصة... إلى ان قال: فإن مات او هرب اخذ اولى الناس إليه بها. 
ممّن بركدكينا دك كول نهر أ عات مو بيك انبال ' 0 

وعليه يحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع» ' 

والمخالف هنواائن ]ةريس »قذهي إلى أن الخطا عير العيد تحب الذية 
على القاتل نفسه لا تتحمّله العاقلةإذا هرب. ثم وصف مااستند إليه الشيخ بأنّها 
أخبار آحاد لا توجب علماً ولاعملاً7" 

أقول: رما يستدل على مختار الشيخ بما يلى: 

.١‏ صحيحة أبى بصير. قال: سألت أبا عبد الله ليذ عن رجل قتل رجلا 
ركذا له عرب القائن ذل تقدر غلا تان« زان كا الدمال | حت لدم مين 
ماله. وإلّا فمن الأقرب فالأقرب. فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام, فإنّه لا يببطل دم 
ارو عم 


.074 النهاية:728 ؟. الجامع للشرائع:‎ ١ 
١ السرائر:؟5760. ُ. الوسائل:4 9 الباب 1 من ابواب العاكله. الحديث‎ 3 


اه ميض ماي صعب يبوم الشكاء القيات فى الستررية الالافية الغراء 


الثالث من اللواحق : 
فى الجناية على الحيوان 


وهى باعتبار المجنى عليه ثلاثة أقسام: 

الاوّل: ما يؤكل في العادة كالأتعام الثلاثة وغيرها. فمن أتلف منها 
شيئا بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّا وذكيًا. ولو لم يكن بينهما تفاوت 
فلا شىء عليه وإن كان آثما. ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم 
إتلافه. والاحوط أعلى قيمتى يوم التلف والاداء. ولو بقى فيه ما ينتفع به 
كالصوف والوبر وغيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك. ويوضع من 
قيمة التالف التى يغرمها. * 


5# ”. صحيحة البزنطي عن أبي جعفر اث في رجل قتل 0 
ذقنم قوع سحت اكه تال يران كان لهال احد سه ولا اعد ميو لاق 


فالأقرت»2 ١‏ “ولا يخفى أن ود سي ام 
قو اعد فته ومن تبه العمل و الاسق د لال برهن الغا الخصوصية. 

الجناية على الحيوان باعتبار المجنى عليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ الجناية على ما يؤكل. 

؟. الجناية على ما لا يؤكل لحمه وتصح ذكاته. 

'. الجناية على ما لاا تصح ذكاته. ب 


١.الوسائل:14‏ الباب؛ من أبواب العاقلة. الحديث 7 


فقد ذ كر المصئّف أحكام الأقسام الثلاثة ضمن مسائلء فبدأ بذكر 
القسم الأول. وفيه أمور: 

.١‏ لو أتلف مما يؤكل فى العادة شيئا بالذكاة. 

.١‏ لو أتلفه من غير تذكية فصار محرم الأكل. 

إذا وجب دفع القيمة فهل الملاك فيها قيمة يوم التلف أو غيره؟ 

أمَا الآمر الأوّل: فمن أتلف شيئاً ممًا يؤكل عادة كالغنم والبقر والإبل 
بالذكاة على وجه لا يخرج عن المالية. فهو على صو ر: 

.١‏ تنقص قيمته ذ كيا عنها حيّاء فعندئذٍ يجب عليه أداء ما به التفاوت بين 
كونه حيّا وذ كيّا كما هو الحال فى كل من جنئ على ملك الغير على نحو لم 
يخرجه عن المالية فالعين للمالك والآرش على الجاني. وفى المقام قول آخر 
زهو تخير الجالك بين اخد الآارشن والقدة» وسيوافك توفيغية فى العسالة 
الأول وانه هو الا قوق / 

هالا يورث العمل تفاوتاً فى القيمة بين الحالتين: فلاشىء على 
الفاعل غير أنه آثم بالتصرّف فى مال الغير. ْ 

إذا أخرجه عن الانتفاع حتى مع التذكية فهو ما يأتى فى المسألة الثانية. 

وأما الأمرالثانى: فلو أتلف الحيوان مأكول اللحم من غير تذكية. بحيث 
خرج عن المالية عرفاء فاصبح كالتالف. لزمت على الجانى القيمة. 

وأمًا الآمر الثالث: فهو كالمتمّم للأمر الثاني. وهو أنه إذا وجبت عليه 
القيمة كالتالف بلا تذكية فما هو الملاك فى حدّهاء فالمحقق والمصئّف قالا 
الياقيحة بوم الاتلان بواحناطة الرصلك نالواحي اعلى تبعت ده 


0 ...0ل أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة١.‏ ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكاة ومطالبة 
المثل أو القيمة. بل له ما به التفاوت. * 
#"التلف والأداء. ولكن الحق عندنا قيمة يوم الأداء. على ما حققناه فى 
حرفي اليد :"1ن بكرف بز لعن اللعين إلى يوم الأ انون التيمة. 
فإذا قام باداء العرض تنقلب المسؤولية عن العين إلى القيمة وتتعيّن قيمة يوم 
الانقلاب. وهذا هو الظاهر من النبوىّ المعروف: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤْدّي» فهي المسؤولة عن العين إلى يوم الأداء. وإنّما تنقلب المسؤولية ممن 
الغين إلى المنيطة فى ,نوما الادآة. 

نعم لو بقى من العين ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش مما 
ينتفع به من الميتة فهو باق على ملك المالك. غاية الأمر ينبغى أن يوضع مسن 

* كلامه مي ناظر إلى الصورة الأولى من الأمر الأول أعنى: إذا تلف ما 
يؤكل عادة بالذبح الشرعى على وجه نقصت قيمته -فقد مر مه أن اللازم 
الأرش. ولكن المرويّ عن الشيخين تخيير المالك بين الأمرين. 

قال المفيد: فإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به على 
وجه من الوجوه. كان صاحبه مخيّرا بين ان ياخذ منه قيمته حيّا يوم اتلفه.او 
بأخعته وض إتلاقه وعوها بيرة لمعا ونفلي 0 

وقال الشيخ: فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به. كان صاحبه مخيرا 
بين أن يُلزمه قيمته يوم أتلفه. ويسلّم إليه ذلك الشيء. أو يطالبه بقيمة ما « 


.١‏ أحكام البيع فى الشر يعة الإسلامية الغراء: 73787711 .١‏ المقنعة:1/19 


فى الجناية على الحيوان له 


المسألة ؟. لو فرض أنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون 
كالتالف بلا تذكية * 
كابير كونهفتلفا وكوته دي 0 

وربما يوجه كلامهما بأنّ الجانى أتلف أهم منافعه فهو حيئئذٍ بحكم 
التالف. 

يلاحظ عليه: بانّ التالف بعض المنافع لا كلهاء فالأنسب للقواعد بقاء 
الحيوان على ملك المالك ووجوب أداء الأرش على المالك. 

ومع ذلك كله يمكن القول بأنّ للمالك إلزام المتلف بالقيمة نظرا لما 
ذكره المحمّق الخوئى وقال: لأنّ الحيوان الحئ بنظر العرف مباين للحيوان 
الميّت. فلو أتلفه بالتذكية كان ذلك من التلف عندهم فيضمن. وعليه فللمالك 
حق إلزام المتلف بإعطاء القيمة وليس له حق الامتناع عن ذلك. وعليه بناء 
العقلاء.(' وسيأتى من المصئف نفس هذا الحكم فى خصوص مالا يؤكل 
الحده عادة - كالتسمرو دكن الجعالة الر نطق تاشت 7 

* قد مر أن الجناية على الحيوان بالذكاة على صور ثلاث قد مرّت 
الصورتان الأولى والثانية وأمًا الصورة الثالئة فقد أشارإليها المصئّف فى 
المقام. وهى إذا خرج بالذكاة عن القيمة. فهو يكون كالتالف بلا تذكية. وكان 
الأنسب أن يذكرها المصئّف فى ضمن صور التذكية كما فعلناه كذلك. 
وسيوافيك نظير هذا الكلام في المسألة الرابعة. 


١.النهايه:‏ ١٠لا‏ 
3 مباني تكملة المنهاح: 70:7 ُ. 
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المسألة *. لو قطع بعض أعضائه أو كسرشيئاً من عظامه مع 
استقرار حياته. فللمالك الآرش. ومع عدم الاستقرار فضمان الإاتلاف. 
لكن الأحوط فيما إذا فقنت عين ذات القوائم الأربع. أكثر الأمرين. من 
الارش وربع ثمنها يوم فقئت؛كما أن الأحوط فى إلقاء جنين البهيمة أكثر 
الامرين. من الآرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت.* 

* لو قطع بعض أعضائه ( كالأذن) أو كسر شيئاً من عظامه فللمالك 
الأرش. لأنّ العين باقية فى ملكه غاية الأمر له التفاوت ما بين قيمتيه. 

نعم لو كانت الجناية سببا لعدم استقرار الحياة فيكون حكمه حكم 
التالف يضمن قيمته يوم الأداء. على ما قلناه. 

هذه هى الضابطة الكلية فى الجناية على الحيوان القابل للذكاة غير أنه 
رات تحني ارت عن العدارة على يعقن فاه 
كالجناية على العين أو جتين البهيمة. 

ما الأولى فقد عقد صاحب الوسائل باباً باسم: باب أن فى عين الدابة ربع 
قيمتها يوم الجناية. ونمل فيه روايات أربع: 

.١‏ عن أبى العباس (البقباق) قال: قال أبو عبد الله ية: «مّن فقأ عين دابة 
فعليه ربع تمنهاء! : 

ما رواه عمر بن أذينة. قال: كتبت إلى أبى عبد الله مي أسأله عن رواية 


الحسن البصري يرويها عن على يه في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت #8 


١.الوسائل:19‏ الباب47 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث .١‏ 
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ربع ثمنها؟ فقال: «صدق الحسن. قد قال علي ثيه ذلك» ") 

ولمّا كان مقتضى القاعدة هو وجوب الأرش (سواء أكان أزيد من ربسع 
ثمن الدابة أو أقل منه أو ساواه)احستاط الممصئّف بالجمع بين الضابطة 
والروايات فقال بوجوب دفع أكثر الأمرين من الأرش وربع النمن يوم فقئت 
حتى يعمل بكلا الاامرين. 

ونظيره الجناية على جنين البهيمة؛ فقد روى السكوني عمن أبسى عسبد 
الله علي قال:« قال رسول الله ويب فى - جنين البهيمة إذا ضربت فازلقت عثسر 
قبيخياء! ''فاحناظ المضدف أيضا وقال: أكثرالامرين من الارش وعكير 
البهيمة يوم ألقت. 

فإنقلت: لا وجه لإيجاب أكثر الأمرين بعد كون المقام من قبيل الأقل 
والأكثر الاستقلاليّينء وقد اتفقت كلمتهم على البراءة. 

قلت: إنّ طرفى العلم الاجمالى عبارة عن العنوانين المستبائنين: الأرش. 
أو الربع؛ ولازم ذلك هو الاحتياط خروجاً عن الاشتغال القطعئ. نعم لو كان 
الميزان هو ما انطبى عليه العنوانان. يكون المقام من قبيل الاقل والاكثر 
الاستقلاليّينء وقد مر نظير ذلك فى البحوث السابقة فلاحظ. 

ومع ذلك يمكن أن يقال بأنّ التحديد بالربع والعشر لم يكن أمرأ تعبديا.ء 
بل كان مقدار التفاوت فى تلك الأيام. 


.4 الوسائل:19 الباب47 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث ؟. ولاحظ الحديث 7و‎ .١ 
.7 ؟. الوسائل:19١. الباب18 من أبواب ديات النفس. الحديث‎ 
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الثانى: ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع. فإن أتلفه 
بالذكاة ضمن الأرش. وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار 
حياته. وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّا يوم إتلافه. والاحوط أكثر 
الآمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها. ويستثنى من القيمة ما ينتفع به 


من الميتة كعظم الفيل. * 


#* القسم الثانى: ما لا يؤكل لحمه مع وقوع التذكية عليه 

قد مر أن الجناية على الحيوان على أقسام ثلاثة وقد د رسنا القسم الأول 
وها نحن نشرع بدراسة القسم الثانى. وهوما تقع عليه التذكية ولكن يحرم أكله 
( كالسباع) ويأتى فيه ما سبق من الصو ر: 

.١‏ فإن أتلفه بالذكاة على وجه لا ينتفع به عسرفاً فهو كالتالف يضمن 
القبفة: 

؟. لو اتلف بالذكاة بعض منافعه ومع ذلك في قابلا للاتستفاع. ففيه 
الآرش عند المشهور والمصنف. ويحتمل إلزام المتلف بتمام القيمة على ما مر 
من السيد الخوئى. 

4. لو أتلفه بغير ذكاة. فهو تلف حقيقة ضمن قيمته حي يوم إتلافه عند 
المصئّف. ويوم الأداء عندنا. وقد احتاط الممصّف كما فى القسم الأوّل 
بوجوب دفع أعلى القيمتين فى يوم الإتلاف ويوم الأداء. 

ثم لو بقى بعد الجناية بغير الذكاة ما ينتفع بصوفه ووبره أو عظمه كعظم 


فى الجناية على الحيوان و ا 8 


المسألة 5. إنكان المتلف ما يحل أكله لكن لا يؤكل عادة -كالخيل 
والبغال والحمير الأهلية -كان حكمه كغير المأكول. لكنّ الأحوط فى 
فقء عينها ما ذكرنا فى المسألة الثالئة. * ١‏ 

المسألة 0. فيما لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لا يعتبر لحمه ممًا 
ينتفع به فلا يستثنى من الغرامة. نعم لو فرض أن له قيمة كسنة المجاعة 
تستثنى منها.7” 

# قد تقدّم من المصئّف فى المسألة الثانية من مسائل الجناية على ما 
كل لحمهعادة#النس انه لو جرع بالذيه عن الثيحة البو نغيموة كالتالات: 
كما إذا كانت الظروف الصحّية لا تساعد على أكل اللحم فليس للمالك إلا دفن 
اللحم. وعلى ضوء هذا أفاد مثله فى المقام -أعنى: ما يحل أكله شرعا لكن لا 
يؤكل عادة -كما إذا ذبح الحمير حيث إِنه بالذبح يخرج عن القيمة فهو كالتالف 
نظير المذبوح بلاذكاة. فيتعيّن فيه القيمة. ومع ذلك فحكم فقء عينه أو إلقاء 
جنينه حكم المأ كول عادة الذي مرّ فى المسألة الثانية. 

#* قد مر فى مقدمة البحث أنّه لو بقى فى التالف ما ينتفع به كالصوف 
والوبر وغيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك ويوضع من قيمة التالف 
الذي يغرمها.لكن لحم ما لا يؤكل عادة لا يعتبر مما ينتفع به.إذ ليس كالصوف 
والوبر. فعلى هذا فلا يستثنى من الغرامة. اللهم إلا إذا ا كتسب قيمة لأجل تغيّر 
الظروف كسنة المجاعة فالناس يكبّون على لحم الحمير والبسغال كانكبابهم 
على لحم الغنم والبقر. فعندئفٍ يكتسب لحمه قيمة فيستثنى من الغرامة. 

إلى هنا تم الكلام فى الجناية على الحيوان بالمسمين: ما يؤكل وما لا 83 
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والظاهر عدم الفرق بين السلوقى وغيره. ولا بين كونه معلما وغيره. وفى 
كلب الغنم عشرون درهما. وفى رواية كبش. والأحوط الأخذ بأكثرهما. 
والاحوط فى كلب الحائط عشرون درهما. وفى كلب الزرع قفيز من بر 
يملك المسلم من الكلاب غير ذلك. فلا ضمان بإتلافه.* 
" يؤكل ولكن يقبل التذكية؛. ويبقى الكلام فى القسم الثالث وهوما لا تقع 
عليه الذكاة. 

# القسم الغالث من أقسام الجناية على الحيوان هو الجناية على مالا تقع 
عليه الذكاة. والمثال الواضح له «الكلب»» وله أقسام يختلف بعضها عن بعض. 
لي: 

.١‏ كلب الصيد. ؟. كلب الغنم. . كلب الحائط . ؛. كلب الزرع. وإليك 
دراستها: 
الأوّل: كلب الصيد 


. 7 
.١‏ ماهو الموضوع للدية؟ 
؟. ما هو مقدارالدية؟ 
فلندرس كلا الموضعين تاليا: 
أمّا الموضع الأوّل: فقد ذكر فى بعض الروايات «كلب الصيده ‏ #8 


وفي أخرى «الكلب السلوقى» وفي ثالثة «كلب الصيد السلوقى». فعندئلٍ يقع 
الكلام فيما هو الموضوع. وإليك هذه الروايات: 

.١‏ مرسل ابن فضال. عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله ايه قال:اديه 
كلب الصيد أربعون درهما. ودية كلب الماشية عشرود درهماء(" 

". خبر عبد الأعلى بن أعين. عن أبى عبد الله ماي قال:«فى كتاب علءك اثلا: 
وي كلب الصيد يعون و رض 1*1 ْ ْ 

والموضوع فى هاتين الروايتين «كلب الصيد». 

". خبر الوليد بن صبيح عن أبى عبد الله ممثّة قال: «دية الكلب السلوقي 
أربعون درهماء ' " والموضوع فيه «الكلب السلوقي». 

ورواه الشيخ أيضا عن الوليد بن صبيح بصورة ارق قال:«دية كلب 
الصيد السلوفي أربعون درهما؛ والموضوع فيه« كلب الصصيد السلوقي»! ١‏ 
فيقع الكلام فى أن الحكم عام لمطلق كلب الصيد أو الكلب السلوقي أو كلب 
الصيد السلوقي. 

فلوكان الموضوع الكلب السلوقى فيعم الحكم لمطلق الكلب السلوقي 
وإن لم يكن كلب صيد. ولكن هذا الاحتمال بعيد لأنّ أكثر كلاب هذه القرية 
معلمة. وعندئذٍ يحتمل أن تكون كلمة السلوقى كتناية عن الكلب المسعلم: 
لكرج غير كلب الفية واناقان سلوفيان 2 - 
١‏ الوسائل:19١.‏ الباب14١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث 4. 
". الوسائل:19١.‏ الباب9١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث 6. 


*. الوسائل:9١.‏ الباب4١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث .١‏ 
؛. الوسائل:14. الباب19١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث1. 


إذا علمت هذا فأعلم أنّ الأمر يدور بين كون الموضوع مطلق كلب 
الصيد. أو كلب السلوقى الصائد. وبعبارة أخرى: هل المموضوع عام لمسطلى 
كلب الصيد, أو خاص بكلب الصيد السلوقي؟ 

الظاهر هو الأوّل. إذ لا وجه لحمل المطلق على المقيّد. لأن أساس 
الحمل احتمال وجود المفهوم للقيد. وقد بين في الأصول أَنّهِ ليس لوصف 
مفهوم لاحتمال أن كو كر تومن نات القدة او لكدو نميو الستاعة 
للسائل. أو غير ذلك من الوجوه التي تُسبب ذ كر القيد. فخرجنا بالنتيجة التالية: 
أن الموضوع كلب الصيد بما هو هو. هذا كلّه حول الموضع الأوّل. 

وأمًا الموضع الثانى -أعني: مقدار الدية -فقد عرفت تضافر الروايات 
التلقخ طلي أن الدية ريغو رهما كما رك ولكن يخالفه أمران: 

١.ما‏ رواه العياشي في تفسيره عن الحسن. عن رجل. عن أبي عبد الله ناثه 
فى قوله [تعالى]: «وَشَرَوْه بِعَمَن بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدَودَةه7') قال: كانت عشرين 
زهي(" 

وق روزانة او هن أن التحمين ال قا مكل وراد فنيه البتمن: 
النتقص. وهي قن كات المي اقل كا وده عنبرين فوع 

يلاحظ عليه: أنّ الروايتين بصدد بيان قيمة كلب الصيد يوم ذاك أي اليوم 
الذي باعوا يوسف بد راهم معدودة. بسشهادة قوله:٠كانت‏ ديته عشرين درهما» 
وأمّاما هو حكمه فى الشريعة الاسلامية فالروايتان ساكتتان عنه. 2 


.7 من ابواب ديات النفس. الحديث‎ ١4 ؟. الوسائل: 18. الياب‎ .75١:فسوي‎ .١ 
.8 الوسائل: 14. الباب 14. من أبواب ديات النفس. الحديث‎ ."“ 


كلو الجملة والروانغان مهد التدد رن يعمل أخوة بوستات جين سناوو | نسلتة 
وبين كلب الصيد فى القيمة. وهو يناسب كون العشرين قيمته يوم حصول 
البيع لا قيمته فى زمان الإمام الرضا يذ 

.١‏ ما رواه الشيخ بسنده عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن النوفلي؛ عن 
السكوني. عن أبى عبدالله ييه قال: قال أمير المسؤمنين غة فيمن قسّل كلب 
الصيد؟ قال: «يمَوّمه. وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب 
الحائط () 

بالروا بجر العول الاسحات يررارالت الس كرتى. 

ويمكن الجمع ١‏ بين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على بيان المصاديق 
فى تلك الأيام حيث كانت قيمة كلب الصيد أربعين درهماء فالميزان هو 
النتوبي ولا بغرن :ورهها عن ناب نان البسداف إنان دو رهة«الروارات» 
ويؤيّد ذلك أنّ تعيين الدية بالنسبة إلى الحيوان الذي تختلف قيمته عبر 
الأزمان بغيد جذاء قلو كانت قيمة كلب الصيد في أحد الأزمنة تبلغ مائة درهم 
في الأسواق الحرّة. فإلزام قاتل الكلب بأربعين د رهما يُعدٌ إجحافاء ومع ذلك 
فالمشهور رفضوا الجمع وأخذوا بالترجيح وقدّموا الطائفة الأولى على الثانية 
للشهرة العملية بالنسبة إليها. حنَّى قال فى «الجواهر»: لم أجد من افتى به سوى 
ما يحكى عن أبي علي" وعلى هذا فلامناص من القول بأل دييته أرسعون 
درهماًء إذا لم يقلّ عن قيمته الواقعية وإِلّا فقيمته. والله العالم. 

الثانى :كلب الغنم. أو الماشية. ففيه قولان: 

*8 فيه عشّرون درهما. ونسب إلى المشهور. ويدل عليه مرسل ابن‎ .١ 
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© فضال. ٠عن‏ بعض أصحايه. ع عن أبسى عبد الله + الثّة فال:«ودية كلب 
الماشية عشرون درهما»' 0 

". فيه كبش. ويدل عليه خبر أبى بصير عن أبى عبد الله يثة. قال: «ودية 
كلب الفك ش70 ١ ١‏ 

وقد ربح المحم القول الثاني على الأول وقال: وفى كلب الغنم كبش. 
وقيل: عشرو درهعا وي روا بن فال عن بعض أصحابه عن بي عب 

الله ايه مع شهرتهاء لكنّ الأول عقي ي الكبش) أصمّ طريقا.7" 

والظاهر أن الروايتين على مستوى واحد فرواية ابن فضّال مرسلة: وأما 
رواية أبى بصير فقد وقع فى سندها على بن أبى حمزة البطائنى. والراوي عنه: 
محمد بن حفص وهو مشترك بين افراد لا توثيق لهم إلا وكيل الناحية. ويبعد 
جد أن يكون هو الراوي عن البطائني الذي توفي قبل الرضا ني وتوفي الإمام 
عام 0ه ولاعل ؤلاك مود المسنك الا عوط هوا لأحديا كترهما 

وهنا وجه ثالث وهو وجوب دفع القيمة الواقعية لتعارض الروايتين او 
لعدم حجيتهماء والعمل بما ورد فى رواية السكونى حيث ورد التقويم ايضا 
فى كلب الماشية. ْ | 

الغالث:كلب الحائط. وفيه عشرون درهما. ذ كر المحمّق بأنّه لا يعرف 
مستند هذا الحكم. وقد ذكر هذا الحكم الشيخان: قال المفيد: وفى قيمة كلب 
الحائط والماشية عشرون درهماً (4) 0ه 
.١‏ الوسائل: 14. الباب ١14‏ من أبواب ديات النفس. الحديث 4. 


". الوسائل:9١.الباب4١‏ من أبواب ديات النفس. الحاديث ؟. 
". شرائع الاأسلام: 581/4. . المقنعة:ة/ا/. 


وقال الشيخ في «النهاية»: ودية كلب الحائط والماشية عشسرون 
درهم]() 

وبها أنّ.مبنى الكتانين هو تجريد النضوض عن الأساتيد: فذكر هذا 
الحكم فيهما دليل على وجودها بهذا المعنى. فإن كان هذا المقدار كافياً في 
الإفتاء به وإلا فالمرجع القسيمة الواقعية. ويؤيد الاخير وروده فى ممعتبرة 
السكونى أيضا . 

الرابع:كلب الزرع. قال الشيخ: وفى كلب الزرع قفيز من طعام ") 

وقال المحقق: وفي كلب الزرع قفيز من بر" "" 

ولكن الوارد فى خبر أبى بصير: «ودية كلب الزرع جريب من برَ». 
والجريب مكيال وهو أربعة أقفزة!*. وقد عمل المصئّف برواية 5 بسصير. 
فلو صحّت وإلا فالمرجع هو الضابطة وهى التقويم. 

ثمَإنه لا يسري الحكم على غير ماذكر من الكلاب. فلا يضمن بإتلافه. 
ولذلك ورد فى رواية ابن فضال قوله:«ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا 
لما يه ل تراب على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل»7'' ولعله 


(0 


.الىث٠١ النهاية:‎ ." 8/6٠١ :هياهنلا.١‎ 


"'. شرائع الاسلام: 1 

؛. الوسائل:14١.‏ الباب9١‏ من أبواب ديات النفس. الحاديث ؟. 

4. بما أن كل قفيز يساوي ؟١‏ صاعاً. وكل صاع هو كيلوغرامات. فتكون أربعة أقفزة مساوية [ ١44‏ 
كبلوغرانا: 

. الوسائل:9١.‏ الباب19١‏ من أبواب ديات النفس. الحديث 4. 
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المسألة1. كل مالا يملكه المسلمكالخمر والخنزير لاضمان فيه لو 
أتلفه. وما لم يدل دليل على عدم قابليته للملك يتملك لو كان له منفعة 
عقلائية. وفى إتلافه ضمان الاتلاف كما فى سائر الأموال.* 


© ©» © © © هه © ه» © هسه © © © © © هه © © © © © © #©ه »© هه © © هه © اه © © © هه © © © © ه06 0ه هه > © © #0 © اه هه © »© © © © هه هو هو هو هه هس هه وأو أده ده ه ه٠‏ 


"| كمال 

كانت الكلاب إبّان صدور الروايات منحصرة فيما مر من الأقسام. غير 
منها: الكلاب التى تكشف عن وجود جثت الموتى تحت الأنقاض. ولهذا 
النوع من الكلاب قيمة خاصّة ولها منافع محللة يستعان بها فى المساعدة على 
كشف الجئت عند حدوث الزلازل التى تجعل الأعالى أسافل. 

ومنها: الكلاب البوليسية التى تكشف المخدرات والمتفجّرات. فمن 
قتل أحد هذه الكلاب يكون الميزان هو دفع القيمة. فلا بأس بشرائها وبيعها 
* كل ما لا يملكه المسلم لا ضمان فيه 

فى المسألة أمران: 

.١‏ كل ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه ؛ لأنّ 
الضمان فرع الملكية. والمفروض أن المسلم لا يملك الخمر والخنزير. وقد 
ول لتيل على أن العسلم لأ ملكيها. 

". ماله منفعة عقلائية ولم يدل دليل على عدم قابليته للملك فهو يتملك 
ولا ويضمن ثانيا لأنّ له منفعة عقلائية. والضمان فرع المالية؛ نظير ذلك: «© 


فى الجناية على الحيوان وه 


المسألة/. ما يملكه الذمّى _كالخنزير ‏ مضمون بقيمته عند 
مستحليه. وفى الجناية على أطرافه الأرش. * 
#"الدم فد كان في الأزمنة السابقة منحصراً فى الأكل والشرب وهما منفعتان 
محرمتان. ولكن اليوم ينتفع به فى التزريق للمرضئ والجرحى.فى قاعات 
العمليات. وهى منفعة محذلة: فلو اتلفه شخص. يضمن. وكذا الخنزير فربّما 
ينتفع به فى المختبرات وغيرها. 
ما يملكه الذمَي مضمون بقيمته عند مستحليه 

ما تقدذم من الكلام هو ما يملكه المسلم وما لا يملكه. وأما هذه المسألة 
فهي تختصٌ بما يملكه خصوص الذمّى ( كالخنزير) فقد قال المصئّف تبعا 
للمحمق أنه يُضمن بقيمته عند مستحأيه ١‏ 

ولم يقيّد المصئّف ولا المحمّق كون الضمان مشروطا بالاستتار؛ وذلك 
لأنّ حياته مبنيّة على عدم الاستتار. ولذلك لم يُعدٌ من شرائط الذمة ببخلاف 
الخهر وآلات اللهو حيث سيوافيك أن شرط الضمان الاستتار الذى هو مسن 
قرالا الل 

ومن فروع هذا الحكم هو الجناية على أطراف الختنزير ففيه الأرش. 
وهوالتفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب عند مستحليه. 


.58174 شرائع الأسلام:‎ .١ 
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فروع: 

الأوّل: لو أتلف على الذمّى خمراً أو آلة من اللهو ونحوه مما 
يملكه الذمّى فى مذهبه -ضمنها المتلف ولوكان مسلماً. ولكن يشترط 
فى الضمان قيام الذمّى بشرائط الذمّة. ومنها الاستتار فى نحوهاء فلو 
أظهرها ونقض شرائط الذمّة فلا احترام لها. ولو كان شىء من ذلك 
لمسلم لا يضمنه الجانى متجاهراً كان أو مستترا. * ١‏ 
* لوأتلف على الذمى خمراً أو آلة لهو 

دلت الرواية وظاهر كلام الأصحاب على أنّ الكافر إذا قام بشرائط الذمّة 
كان ماله محقونا كدمه. وعليه فكل جناية على نفسه وماله توجب الضمان. 
ومن شرائط الذمّة الاستتار على المحرّمات المحللة فى دينهم. وعلى هذا فلو 
أتلف متلف لذمئٌ خمرا أو آلة لهو يضمن قيمتهما مسن غير فسرق بسين كسون 
المتلف ذمّيا أو مسلماً. ومن شرائط الضمان الاستتار المحمّق للعمل بالذمة. 

وتدل عليه صحيحة زرارة عن أبى عبد الله نلثة قال:«إنٌ رسسول الل تيفيق 
ذل ارايت اهن التقةسلى 50 بأ كدو نارياو لا يا كلو لبجم الجتدزي رولا 
يكخر لأ غرا كدو لا بنات الأد رولا نات لاحك قمن نهل للك متهم رتك 
منه ذمّة الله تعالى وذمّة رسوله ي#نفتة. قال: وليست لهم اليوم ذمّة»!") 

فالرواية صريحة في أن من لم يعمل بشرائط الذمّة فدمه هسدر. ومسن 
المغلوم 1ن العرزد هن لاما ذكر في الروانة تعر ركه غلا وجورا وطانة ع 


١.الوسائل:١١.الباب18‏ من أبواب جهاد العدو. الحديث .١‏ 


فى الخمر المتّخذ للخل و مواد الات اللهو ا ا 


المسألة .١‏ الخمرالتى تتّخذ للخل محترمة لا يجو زاهراقها. و يضمن لو 
أتلفها. وكذا مواد آلات اللهو والقمار محترمة. وإنما هيئتها غير محترمة 
ولا مضمونة. إلا أن يكون إبطال الهيئة ملازماً لاتلاف المادّة. فلا ضمان 


ولم يضمّن كسر البربط» وما هذا إلا لآنّ البناء فى الأوّل على عدم التستر. وفي 
الثانى على السقوةواليك الوا بشية: 

١ 0 1 00000 : 57‏ 
رجل قتل خنزيرا فضمّنه. ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله»" ") 
ا“ ا اه فر ال ان 1) 

نعم لو كان الخمر أو آلة اللهو تحت تصرف المسلم فهو لا يملكه فلا 
يكون فى إتلافهما أي ضمان. 
* فى الخمر المئخذ للخل ومواد الات اللهو 

تنقسم الخمر إلى محترمة وغير محترمة: فالتى اقتنيت للتخليل فهى من 
القسم الأوّل. يملكها المسلم لأنّ لها منفعة محللة وهي صناعة الخل الذي 8ت 


١.الوسائل:14.‏ الباب55 من أبواب موجبات الضمان. الحاديث .١‏ 
0 الوسائل:4 ١‏ الباب1” من أبوات موجبات الضمان. الحديث 3 
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المسألة ؟. قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة. ففى 
كسرها واتلافها الضمان. وكذا محال آلات اللهو ومحفظتها * ١‏ 
5ت" ربّما تدور عليه حياة الإنسان الطبيعية. 

ومنه يظهر حكم الات اللهو فإِنّ الهيئة غير محترمة والمادّة محترمة. فلو 
كسرها المسلم لا ضمان عليه وأمّا لو أحرقها(المادة الخشبية) ضمن قيمة 
الخشب. اللهم إلا إذا توقف كسر الهيئة على إبطال المادّة... وقد مر أنّ علا اذ 
قد رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله. فلعل الإبطال بالنسبة إلى الهيئة لا المادّة. 
فتأمّل. 
* في قارورة الخمر ومحال آلات اللهو ومحفظتها 

قد ظهر وجه مافى هذه المسألة ممّاذ كرناه فى المسألة المتقدّمة. فإنّ 
المظروف غير محتره لاضمان فى إتلافه دون الظرف. وهكذا محل آلات 


اللهو ومحفظتها. وقد اشتهر فى الألسن:«لا يؤخذ الجار بحكم الجار». 


فى جناية الماشية على الزرع 0 


الثانى: إذا جنت حالما على ارين آي الل ضمن صاحبها. ولو 
كان نهار لم يضمن. ٠‏ هذا اذا جنت الماشية بطبعها. وأمّا لو أرسلها 
صاحبها نهارا إلى الزرع فهو ضامن. كما أن الضمان بالليل ثابت فى غير 
مورد جري الأمر على خلاف العادة مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة 
وخرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت. فالظاهر فى الامثال 
والنظائر لااضمان على صاحبها.* ١‏ 
* في جناية الماشية على الزرع 

التفصيل بين الجناية ليلاً فيضمن. والجناية نهارا فلا يضمن. وهو الذي 
عليه الشيخان ومن تبعهما. 

قال المفيد: إن كان ترك حفاظها ليلا حتى دخلت زرع غيره فأكلته أو 
أفسدته. فهو ضامن لذلك إلى أن قال -: وإن كان إفسادها له نهارامن غير سبب 
بأحد ما ذ كرناه فليس عليه ضمان, وذلك أن على صاحب الزرع مسراعاته 
وحفظه نهاراً. وعلى صاحب الغنم حفظ غنمه ليل7') 

وقريب من ذلك مافى«النهاية». حتى التعليل الوارد فى «المقنعة؛ حيث 
لهاك على مناعب زرو مرا طانه .وله نها ...على سااعب القت حنلها 


لماة( 3( 
وقريب منهما ما فى االمهذب:”' ا" و «الوسيلة:'! 2 
غير أن العضنف استثنئ من ٠‏ الماعدة موردين 2 


١.المقنعة:‏ ٠/ا/‏ ". النهاية: 3781١‏ المهذب:7؟١6.‏ 5 الوسيلة:478. 


.١‏ ما لو أرسلها صاحبها نهارا إلى الزرع. فسلا شك أنه ضامن لأنّه 
السبب فى الإفساد. 

.١‏ لو تخرّبت حيطان المربض بزلزلة وخسرجت الماشية أو أخرجها 
السارق ليلا فجنت. فالظاهر عدم الضمان على صاحب البهيمة: لأنّه قام بأداء 
وظيفته من التحفّظ على الغنم غير أن القدر أو السارق سيّبا خروج الماشية عن 
المريضن.: 

والظاهر أن القاعدة مأخوذة من رواية السكونى عن جعفر. عن أبيه. عن 
على ئية قال:« كان على خيلا لا يضمّن ما أفسدت البسهائم نسهاراً. ويمول على 
صاحب الزرع حفظ زرعه.وكان يضمّن ما أفسدت البهائم ليلاٌ 0 

ثم إن إبن إدريس والمحين ومن تحر عنه لم يعملوا بالماعلة المستفادة 
من الرواية وجعلوا الميزان اعتبار التفريط وعدمه. سواء كان الإفساد ليلا أم 
نهاراء ولذللك قال المحفق يعلذ كيره القبول المغر وقفي: والأقرب اشتعراظ 
التفريط فى الضمان ليلأكان أو نهارا وذلك لضعف مستند التفصيل (") 

أقول:إن أراد ضعف ما رواه السكونى فقد عرفت غير مرّة أن الأصحاب 
عملوا برواياته عصودا أذ الرارى عتداض النقام عبد القن التقير الذى هد 

ويدل عليه ثانياما رواه الكليني عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن 
حمزة. قال: سألت أبا عبد الله للية عن البقر والغنم والإبل تكسون في الرعسي 
(المرعئ) فتفسد شيئاء هل عليها ضمان؟ فقال:إن أفسدت نهارا فليس ‏ 8« 


1 الوهانا 357ل الانب كاي أراات داك الفنمان الحديك 1١‏ شرائع الاسلام: 785/4 
35 000 ن الو صا مو مه 1 ا . مم 


© >4 تست »© © © هه » © © © نه ه©» ه © © © © هس »© © © << © »ه © > © اه ه هه © © © © © © اه © © هج ه ا هج هه © © © هج هه © © هاه اه © هه > ها اه © اه > ه اه ه©» ه٠٠‏ 


والسند لا بأس به. أما يزيد بن إسحاق فقد ذكر النجاشي والشيخ أن له 
كتاباء ووقال الوسحين فى التعليقة يغز الأضودات ص رمه سيا و كال المكاسي: 
فيه مدح عظيم. يكم الناوة اك جاه والشهيد الثانى بتوتيقه. ْ 

وأمّا هارون بن حمزة فقد وثقه النجاشي. 

كويد عليه الناما توواة ابو رضي تشالت أبعي الشنن عن كول 
الله عير وجل :وَدَاوٌةَ وَسُلَيْمانَإِذْ يَحْكُمَانِ فى الحَرْث إِذْتَقََثْ فِيه فيه عَنَمُ 
القَوْمه!") فقال:«لا يكون النفش إِلَا بالليل؛ إن على صاحب الحرث أن يحفظ 
الخرركبالتهاودولسى عا ضانعي :الفاقيزة حفظ وايالنها زانما وعيها بالتيان 
وأرزاقهاء فما أفسدت فليس عليها. وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية 
بالليل عن عفرت الثاني فنا انيندت بالليل ققد حيمنئوا وهو التفتن: :وان 
داود ؛ وجا را ريا «#الرسل والثلة 
وهواللبن والصوف فى ذلك العام7" 

إلى غير ذلك مما يدل على الضابطء ومع ذلك أنّ صاحب الجواهر يرئ 
عدم صلاحية النصوص المزبورة للخروج عن القواعد المحكمة الممعتضدة 
بالعقل والنقل. وحملها على كون ذلك مثالا للتفريط وعدمه. ثم قال: نعم ربّما 


يقال: إن الأصل فى إفسادها ليلاً الضمان حتى يُعلم عدم التفريط. و« 
١.الوسائل:15.‏ الباب 4٠‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث” "'. الأنبياء:8/. 


“". الوسائل:14. الباب 4١‏ من أبواب موجبات الضمان. الحديث 4. ولاحظ الحديث 0. 
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الثالث: دية الكلاب بما عرفت دية مقدرة شرعيّة لا أنها قيم فى 
زمان التقدير. فحينئذ لا يتجاوز عن الدية ولوكانت قيمتها أكثر أو أقلّ.* 
" وبالنهار بالعكس حتى يُعلم التفريط '' كما مسثل فى المستن مسن خسروج 
الماشية ليلا لأجل الزلزال أو إرسال الماشية نهارا إلى الزرع ومع هذا يمكن ان 
تُحمل الروايات على السنة المألوفة الرائجة فى ذلك الزمان. فلا تكون دليلاً 
على القيماة اذ اكاك الي على العاكك كما هر السال ل معقن انلا 
ره ْ 
* فى دية الكلاب 

والذي يدل على ما ذ كره أن الإمام عبّر عن القيمة بالدية؛ وقال:«دية كلب 
الصيد أربعون درهماء ودية كلب الماشية عشرون درهماء ودية الكتلب الذي 
ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب»7") 

فالتعبير بالدية فى هذه الموارد دليل على أنّها دية مقدّرة شرعية لا مقدار 
قيمتها وقت صدور الروايه. 

وعلى ذلك فلو كانت قيمة الكلب أكثر من الدية أو أقل فالواجب هو 
الدية. 

نعم من لم يعمل بالروايات لضعفها وجعل الضابطة هى الممرجع في 
المقام. فليس له من محيص إلا جعل القيمة هى المدار فى كل زمنء وإن كانت 
أقل من المنصوص. وفدم قنال فقوي نشيو الأ حل با لمتسوضى ةنانك 
القيمة ازيد فيؤخذ بها. 


.4 من أبواب ديات النفس. الحديث‎ ١8 جواهر الكلام:100,147. ؟. الوسائل:14١. الباب‎ .١ 


لوغصب الكلاب غاصب ثم أتلفها 00 0 ااا 


المسألة*. لوغصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلا 
الدية المقدّرة. واحتمال أن عليه أكثر الآمرين منها ومن قيمتها السوقيّة 
غير وجيه. وأمًا لو تلفت تحت يده وبضمانه فالظاهر ضمان القيمة 
السوقية لا الدية المقدّرة على إشكال. كما أنه لو ورد عليها نقص وعيب 
فالارش على الغاصب. * 
* لو غصب الكلاب غاصب ثم أتلفها 

كان البحث فى المسائل السابقة حول الجناية على كلب الغير نفسا أو 
طرفاء من دون 86 والموضوع في هذه المسألة غصب كلب الغير مع إتلافه 
وتلفه. فقد فصّل المصئف بين الإتلاف بعد الغنصب فليس عليه إلا الدية 
المقدّرة. وبين التلف بنفسه فيضمن القيمة السوقية. وهذا هو الذي عليه 
المحمق في الشرائع. قال: دية الكلاب الثلاثة مقدّرة على القاتلء أمّا لو غصب 
أحدها وتلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقية ولوور ا ةن على الع 

وجه التفصيل بين الاتلاف والتلف هو تنزيل الروايات التى جاء فيها 
دية مقدذرة على صورة الاتلاف. وأما صورة التلف فالمرجع فيها هي القاعدة. 
أعنى: القيمة السوقية. 

أمَا الأولى ‏ أعنى: كون المرجع فى الإتلاف هى اللدية - فليس فيه كلام 
لشمول النصوص لهاء لكن فى الجواهر: ولعل الأقوئ وجو ب أكثرالأمرين لو 
قتله الغاصب لاجتماع جهتى الضمان: الغصب والإتلاف. والأولى ‏ 8 


١‏ شرائع الاسلام: اا 


" تقتضى الضمان بالقيمة والإتلاف بالمقدّر. فللمالك المطالبة بأكثرها 
اقتضاء” '". 

ثم إن المصئّف وصف هذا القول بعدم الوجاهة لإطلاق الروايات 
الشاملة لصورتى الغصب وعدمه. فالموضوع هو الإتلاف. هذا كله حول 

1 1 / 

الصورة الاولى وام إذا غصبه ولكن تلف بنفسه فالمرجع هو القاعدة. اعنى: 
القيمة السوقية. إمّا يوم التلف أو يوم الأداء . 

وحصيلة الكلام: أن المرجع في الإتلاف الروايات من غير فسرق بسين 
حالتى الغصب وعادمه. وفى التلف قوله: «على اليد ما أاخذت حتى تؤدّي؛ 
ركه انسح دن القيمة اسوك 

ثم ذكر المصئّف أنّه لو ورد عليها نقص أو عيب فالأرش على الغاصب ؛ 
لأنّ النتقص ورد عند استيلائه على العين. 


.599 147 جواهر الكلام:‎ .١ 


لو جنى على كلب له دية مقدرة يي 0 


المسألة ؛. لو جنى على كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان. لكن 
تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقية, فيؤخذ بالنسبة 
من الدية. فلو فرض أنّ قيمته سليما مائة دينار ومعيبا عشرة دنانير يؤخذ 
عشر ما هو المقدر.* 
* لو جنى على كلب له دية مقذرة 

لو جنئ على كلب له دية مقدّرة. لا شك أن الأرش على الجاني إنسما 
الكلام فى كيفية تعيين الأرش. فطريقه هو نقييم الكل فيليا و تقبيفة فيا 
ووالاحظلة النسية مجتوماة والاغية مين الدرة بعلاك النسية: 

مكلذ لى كانت نيع سنلبها فنالة«ومعيا عثترة فق تتمية نين كمه 
الكلت تسبعة اغثنا و القيعة داعت «التسعية دفي عد بهذ النسية ( تمعة أغعشار) 
موز كلب الضيل اتسيف المبالاك تامار رسو ريه 
والااو و اع ا و عو اويل ريما روا رط راي لبت 
والثلاثين. فعلى هذا فيراد من عبارة المصئّف «يؤخذ عشر ماهو المقدّر؛ أى 
ينقص من الأربعين عشرها. ويدفع الباقى إلى المالك. والأولى أن يقول: يُعطئ 
تسع اعشار الدية. 


3 ...ل كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الرابع من اللواحق: 
فى كفارة القتل 

المسألة١.‏ تجب كفّارة الجمع فى قتل المؤمن عمداً وظلما. وهى 
عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا.* 

المسألة؟. تجب الكفارة المرئّبة فى قتل الخطأ المحض وقتل 
الخطأ شبه العمد. وهى العتق. فإن عجز فصيام شهرين متتابعين. فإن 
عجز فإطعام ب كينا 88 
»* في كفارة الجمع 

لاخلاف بين الأصحاب على وجوب كقارة الجمع بقتل العمد. ويدل 
عليه صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبد الله يثّا قال: سُّئل عن المؤمن يقتل 
المؤمن متعمّداً هل له توبة؟ فقال:«إن كان قتله لايمانه فلا توبة له. وإن كان قتله 
إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم. فإن عفواعنه فلم يقتلوه 
أعغطاهع الديةواعتق تسمة وضام شهرين متتابعيز: وأطعم سكي سكا 
توبة إلى الله عرّ وجل»!" 
** فى الكفارة المرتبة 


تجب الكفارة بقتل الخطأ وشبه العمد الذي هو مندرج تحت 23 


.7 ؛ ولاحظ الحاديث‎ ١ الوسائل:14 الباب من أبواب القصاص فى النفس . الحديث‎ .١ 


#"الخطأ كفارات مترئّبة. قال سبحانه: ومنل مؤْمِناحطَاَيٌَقةمؤْمنة 
وَدِيةمُسَلَمَةَى أَهْلِِه ثم قال: إنْكَانَ مِنْ قَوْمِبَبَِكُمْوَبَنّهُم مياق فَدِيَة 10 
إلى أَهْلِه وَتَحْرِيرٌ رَقَبَِ مُوْمِنَةِ فَمَنْ لم يَجِد فصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْن تَوْبَةَ مِنَ الله 
وَكَانَ اللهُ عَلِيما حَكيماء7' ولم يذكر في الآية الإطعام لكنّه مذكور في 
الروايات: 

ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير. عن أبى المغراء. عن أبى عسبد 
الله عثية فى الرجل يقتل العبد خطاء قال: «عليه عق رقبة. وصيام شهرين 
متتابعين.وصدقة على ستين مسكيناء قال: فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه 
الصيام؛ فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة»!") 

وورودها فى العبد لا يضرٌ بعموم الحكم. لأنّ المموضوع فى موئقة 
سماعة هو المؤمن ' نعم لم يُذكر فيها الإطعام لكن الممجموع مسن حيث 
المجموع ‏ خصوصا بملاحظة فتوى اللأصحاب _عام الفرق بين العبد والحرٌء 
ووجوب الاطعام وغيره. 


؟. الوسائل:14. الباب ٠١‏ من أبواب القصاص فى النفس. الحاديث ]. 
”. لاحظ: الوسائل:4١.‏ الباب ٠١‏ من أبواب القصاص فى النفس. الحد يت 6. 


.6 ...0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة”. إنّما تجب الكفارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب 
فى طريق المسلمين فعثر عاثر فهلك. فإن فيه الضمان كما مرّ. وليست 
فيه الكفارة * 

المسألة 6. تجب الكقّارة بقتل المسلم ؛ ذكراًكان أو أنثى. صبيّا أو 
مجنونا محكومين بالاسلام. بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح.*” 
»* وجوب الكفارة لوكان القتل بالمباشرة 

تبع المصنفءية فى هذه ل قال:مع المباشرة لا ممع 
التسبيب. فلو طرح حجرا او حفر بئرااو نصب سكينا فى غير ملكه فعثر عاثر 
فهلك بها. ضمن الدية دون الكقارة 7 ") 

ولعل وجهه من عدم صدق نسبة القتل إلى من قام بهذه الأعمال. وإنّما 
يثبت الضمان فيه للنخصوص والاجماع. 

نعم نقل الشهيد الثانى عن بعض أهل السئّة وجوب الكقارة بالمباشرة 
والتسبيب وعن بعضهم بالمباشرة كما يستويان فى وجوب الضمان! ') 
** وجوب الكفارة بقتل المسلم 

تجب الكقارة بقتل المسلم صغيرا أم كبيراء ذكراً كان أم أنشثى. عملاً 
بالعموم. 222 


.6١ 84١ شرائع الأسلام: 5/81/4. ” . مسالك الافهام:6‎ .١ 


قال الشيخ: تجب كفارة القتل فى حقٌ الصبى والممجنون. والكافر. 
وقال قوم: لا يجب فى حقٌ هؤلاء؛ والأوّل أقوى لعموم الآية7" 

قال المحمّق: تجب كقارة الجمع بقتل العمد... وتجب بقتل المسلم. ذ كرا 
كان أوالقى كان القتيل ذ كرا أو أنثى عن اهيدا و كز تحب نم العسية 
والمجنون.”' ومثله العلامة فى «القواعد»(") | 

والدليل هو العموم فإنّ المموضوع في بسعض الروايات: «قتل رجلا 
متعمّدأً»!( ؟). وفى البعض الآخر:«قتل مؤمنا متعمّدأ» (0) 

ردن العلي أنه لاموعلنة [الكورية قبع الذكرو لاقن 

إنّما الكلام فى شمول الرواية للصبئ والمجنون والجنين الذي ولجته 
الروح. 

وبسما أن الأوّليين محكومان بالإسلام. والثالث أييضا تابع لأشسرف 
الوالدين فتعمّهم الروايات. ولذلك يقول المحمق: وكذا تجب فى قتل الصبىّ 
والمجنون.''' والجنين الذي ولجته الروح بمنزلة الإنعنان الكافلقنى منقدا . 
الديه فيلحق به. 

نعم عطف عليه فى «التحرير»: والجنين الذي لم تلجه الروح./" ولكنّه 
موضع منع. 
الفيسوط //515 ”. شرائع الإسلام: 1417/4. *. قواعد الأحكام: 17/١77‏ 


غ. الوسائل:14١.‏ الباب١٠‏ من أبواب القصاص فى النفس. الحديث ١و7‏ 
6. الوسائل:19. الباب ٠١‏ من أبواب القصاص فى النفس. الحديث 0. 


0 شرائع الاأسلام: 7/6//4. 7 لحر ير الأحكام: 6/0 . وماذكره أحوط. 


> مم ...0 أحكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة0. لا تجب الكفارة بقتل الكافر. حربيًا كان أو ذمّيا أو 
معاهدا. عن عمد كان أو أهطانين 
* عدم وجوب الكفارة بقتل الكافر 

قال المحمّق: لا تجب (الكفارة) بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا استنادا 
إلى البراءة الاضلة 7 

وقال العلامة: لا تجب الكفارة بقتل الذمّى وغيره من أصناف الكفار. 
معاه دا كان أو غير معاهد. حل قتله أو حرم "» خلافا للشيخ حيث قال: وتجب 
د ا ا 2 : : -(57 
كفارة المتل فى حى الصبيّ والمجنون والكافر لعموم الآية.! ١‏ 

والاية التي زعم الشيخ ان عمومها يشمل قتل الكافر مؤلفة من فمرات 

.١‏ و مَاكَانَ لِمُوْمِن أن يَمثّل مُوْمِنًا إلا خَطْأوَ مَنْ قَتَل مُؤْمِئًا خَطأْ فَتَحْرِيرٌ 
رٍَََ مُْمَِةوَدِيَة مُسَلَمَة إلى أهله إلا أن يَصّدَقواء. 

'. «فإن كان مِنْ قوم عدو لكم وهو مُومِنٌ فتَحريرٌ رَقبَةِ مُومنةه. 


. مو إن كان مِنْ قوم بَينكم وَ بَيْنَهُمْ مياق فديّة مُسَلمّة إلى اهْلِه وَ تَحرِيرٌ 
سور فلة 2ه (8) ا 
و0 


و > كو 


1 0 : 
ما الفقرة الاولى فهى صريحة فى أنّ المقتول مؤمن . 2 


.18/8 شرائع الاسلام: 181//4. ؟. تحر ير الأحكام:‎ ١ 
1 الميسوط:/17]‎ 0 
8 0 الْنسَاةءة:‎ 1 3 


وما الفقرة الثانية فهي أيضاً مثل الأولى صريحة في أن المقتول 
مؤمن. وإِنّما فرض فيه الكقارة دون الدية ؛ وذلك لأنّ ورثة المقتول كلهم كقار 
لآ يرثون دية المؤمن. 

ولعلّ نظر الشيخ إلى الفقرة الثالثة لأنّها بظاهرها مطلقة حيث قال: موَإِنْ 
كَانَ مِنْ فَوْم بَبِنَكُمْ وبَْنّهُمْ مِينَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَمَة إلى أَهْلِوه. لكن النظر الدقيق يدفع 
هذا /لاطاذى لان لمان تت ان بكوة الممتول تنيا ايضا مزه سيت نال 
«وَإنْكَانَ مِنْ قَؤْمء أي كان نفس المقتول فى الفقرة الثانية: «مِنْ قَوْم بََِكُمْ 
َه فاق * فالضمير في +إذْكَانَه يرجع إلى المفروض في الفقرة الثانية. 

وأمًا إيجاب الأمرين الكفارة والدية فواضح. فالكقارة لأنّه قتل مؤمنا 
خطأ. وأمّا الدية فالمفروض أنّ ورثة المؤمن من قوم بينهم وبين المسلمين 
ميئاق وعهد. وهذا هو الذي صحًّح يجاب الدية هنا دون الفقرة الثانية. 

وبعبارة مختصرة:إِنٌ المقتول فى الفقرات الثلاث هو المؤمن. غاية الأمر 
أذ المفكوك فى النقرة :الا ولى كان معد .مين لعزم اما السقتول فى 
الفقرتين الثانية والثالثة كان يعيش بين الكفّار. وهذا صار سبياً لقتله خطأ بزعم 
آله انها كان 

ويدلُ على ذلك أنّ المأخوذ فى الروايات هو المؤمن. نعم ورد فى بعض 
الروايات الرجلء كما عرفت. | ْ 

ولكن لما كان وجوب الكفارة على خلاف القاعدة. فيقتصر على المورد 
المتيقن وهو المؤمن. 


23.3 ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة5. لو اشترك جماعة فى قتل واحد -عمدا أوخطا فيان 
كل واحد منهم كقارة. * ْ 
* لو استرك جماعة في قتل واحد 

قال الشيخ: إذا اشترك جماعة فى قتل رجلء كان على كل واحد مسنهم 
الكفارة. وبه قال جميع الفقهاء إلا عثمان البنّي فإنّه قال: عليهم كلهم كقارة 
واحدة. وخكى ذلك عن الشافعى. قال اصحابه ليس بشىء. 

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وقوله تعالى:موَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأ 


وض ل ل ا سلس ١‏ 
تبتخرير ركية موفةة 5 كل واحد منهم قاتل. 


وحاصله: صدق القتل بالنسبة إلى كل واحد منهم. فتجب الكقّارة على 
كل واحد. 


937 التشئاء‎ 8 ١ 
.٠١ الخلا ف :7716 المسألة‎ * 


المسألة/. لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة. ولو أدّى 
العامد الدية أو صالح بأقل أو أكثر أو عفى عنهاء لم تسقط الكقارة.* 

# في المسألة فرعان: 

االو ام اس :قله كتتادعل تعب الكنا زغل الأمركا ا وجب 
م 

لو أدّى العامد الدية أو صالح بالأقل أو الأكثر. هل تسقط الكقارة عنه؟ 

وإليك دراسة الفرعين: 
الفرع الأول: لو أمر شخص بقتله فقتله 

لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة. ووجهه أن المباشر أقوى 
من السبب (أي الآمر) والكفارة على القاتل لأنّه هو المباشر. وقد مرّ الكلام فيه 
فى المساله الثالئه. 
الفرع الثاني: لو أذى العامد الدية أو صالح 

لو أدى العامد الدية أو صالح بأقل من الدية أو بالأكثر منها أو عفا ولي 
الدم عنهاء لم تسقط الكفارة لعدم كون ذلك مسقطا لها بعد وجوبها. 


م0 م أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة 4. لو سلم نفسه فقتل قوداً فهل تجب فى ماله الكقّارة؟ 
وجهان. أوجههما العدم. 

وقد ذكرنا فى كتاب الكفارات ما يتعلق بالمقام. * 
* لوقتل القاتل قودأ 

يقع الكلام فى وجوب كفارته فى ماله فهناك قولان: 

الله عدم الوجوب عليه وهو قول الشيخ في «المبسوط:: وأماإذا قل 
قودا فلاكمّارة عليه. وهو الذي يقتضيه مذهبنا!') 

وحكاه فى «الجواهر» عن السرائر والمقنعة والمهذب والوسيلة(") 

الثانى: وجوب الكفارة لأنّ الجناية سببت أمرين: القصاص. والكفارة. 
ولاوليل على جقوظ القائئة توالا رليدولو تك #الانتميحات هو الميدك: 
صوص 3١‏ التحتوق الطالنة زه ل تيز 

نعم استدل للقول الأوّل بوجوه غير ناجحة. وهى: 

.١‏ الكقارة شُرَعت لتكفير المذنب ممًا ارتكبه. فإذا سلم نفسه واقتص 
منه فقد أعطى الح فيكتفئ به كقارة. 

.١‏ ما روى عن النبى يَلَيقت أنّه قال:«القتل كفارة» فعلى هذا فإنّما يجب 
اتسبراع الكستاة إذاالو .تكن فين بأن مات اوففىهنه ار اخيزت بن 


الل 5-8 > 
١.الميسوط:/717:7,.‏ ". جواهر الكلام:147١١11.‏ 


"'. مسالك الأفهام:007:18. 


يلاحظ على الأوّل: باحتمال أنّ الكقارة جزء متمّم لتكفير المذنب. 

ويلاحظ على الثانى: بِأنّ الحديث قد ورد فى صحيح البخاري باللفظ 
التالى: 

«من أتى منكم حدًا فأقيه عليه فهو كقارته»7') 

وم المحكمل أ ذافنو رده الحدوة التدرغية غير الميتهية إلى الكل » 


ين 
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وفيها أمران 


الأمر الأوّل: 
ماهو السبب لتحمّل العاقلة؟ 


وردنا سؤالان عن وجه وجوب الدية على العاقلة فيما إذا كان الجانى 
غير عاملٍ. وقد أجبنا عنهما في سالف الزمان. وتكس السيو انان فى السجاء 
الفصلية التى يصد رها معهد الششهيد المطهّري للدراسات العليا باسم مسجله 
«رهنمون»: ولمّاكان السؤالان والجوابان باللغة الفارسية أحببت أن أنقلهما إلى 
اللغة العربية ليعم نفعهما. وإليك السؤالين والجوابين واحدا بعد الآخر. 

السؤال الأوّل: ضمان العاقلة يناسب الحياة القبلية 

كانت حياة سكان الجزيرة العربية حياة قبليّة. والتقاليد السائدة فى هذا 
التفظ مزة الكناة فى .فقا ركة اعضاء القبيلة فى الخير والثير كلينيما عل هذا 
عسل الناقلةدية لاط أمرموافق للتقاليك الواتحة اما اليو فقك تقر وبدد 
الحياة بشكل لا يُرى فى كثير من البلاد الإسلامية أثر من هذا النمط من الحياة. 
فكيف يكون الحكم سائدا فى جميع المجتمعات؟ 

الجواب: انّ! يجاب الدية على العاقلة فى الشريعة الاسلامية يختلف عمًا 
هو السائد في ازور العررقةة ولاك 1ك الراي السائد فيها آنذاك هو الدفاع 
عن الجاني -عامداً كان أو خاطتاً. جانياً على النفس أو على الأعضاء. معتديا 


الجواب عن سؤال: ضمان العاقلة يناسب الحياة القبلية يي 1 


على عرض الغير أو متلفا للمال -فى جميع الصور. وبكلمة واحدة الدفاع عن 
المعتدي بأى نحو كان. بالقَوّة والسلاح أو بدفع المالء وأين هذا من وجوب 
الدية على العاقلة فى مورد خاص ؟ 

ويؤيّد ما قلناه ما ذكره الشهيد الثانى فى الروضة يقول: العاقلة إمّا مسن 
العقل وهو الشدّ. ومنه سمّى الحبل عقالاً لأنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول 
المستحق للدية... إلى أن قال: أو من العقل وهو المنع. لأنّ العشيرة كانت تمنع 
القاتل بالسيف فى الجاهلية ثم منعت عنه فى الإسلام الاك 7 

ويمول فى المسالك:: إن القبائل فى الجاهلية كانوا يقومون بنصرة من 
جنى منهم. ويمنعول أولياء المتيل من أن يدركوا بثأرهم ويأخذوا من الجانى 
حقهم. فجعل الشرع بدل تلك النصرة. بذل الال حيث لا يكسون الجانى 
متعمّداً أثماء وربما شّبّه إعانة الأقارب بتحمّل الدية؛ بإعانة الأجانب الذين 
غرموا لإصلاح ذات البين بصرف سهم من الزكاة إليهم. أجلت على العاقلة 
نظرالهم ليتحمّلواما تحمّلوا فى مدّة الأجل. فلا يشقٌ عليهم أداؤه7") 

وممًّا يوضح مغايرة الحكم الإسلامى فى سورد العاقلة عمّا كان 
عليه العسرب فى الجاهلية. ما رواه الكلينى بسند صحيسح عسن مالك بسن 
عطيّة. عن سلمة بن كهيل والحديث مفصّل نأخذ منه مموضع الحاجة 
-قال: أتى أمير المؤمنين يه ببرجل قد قتل رجلاً خطأء فقال له أميسر 
الممؤمنين لليّة: «مَن عشيرتك وقرابتك؟؟؛ فقال: مالى بهذا البلد عشيرة ولا 
قرابة: قال: فقال: «فمن أي البلدان أنت؟» قال: أنا ر 5308 أهل الموصل ولدت 


١.الروضة‏ البهية: ١1//ا7و504.‏ 
؟. مسالك الأقهام : ١8‏ 008. 
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بها ولى بها قرابة وأهل بيتء قال: فسأل عنه أمير المؤمنين نظة. فلم يجد له 
بالكوفة قرابة ولا عشيرة, قال: فكتب إلى عامله على الموصل: «أمّا بعد فإِنٌ 
فلان بن فلان وحِليته كذا وكذاء قتل رجلاً من المسلمين خطأ. فذكر أنه رجل 
من أهل الموصل. وأنّ له بها قرابة وأهل بيت. وقد بعثت به إليك مع رسولى 
فلان وحليته كذا وكذاء فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرات كتابى فافحص عن 
أمره وسل عن قرابته من المسلمينء فإن كان من أهل الموصل ممُّن ولد بها 
واصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك. ثم انظر فإن كان رجل مسنهم 
يرثه له سهم فى الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد مسن قرابسته فالزمه الدية. 
وذويها لعيونا فى لانت بي 1 

ترى أن الإمام وضع الدية على العاقلة التى تسرث الجانى فى الكستاب 
والسئّة. لا على اعضاء القبيلة كلها. وخصٌ الضمان بالجناية الخطئيّة. نعم فى 
ومسي را ا 

وعلى هذا فضمان العاقلة فى مقابل ما ترثه على فسرض موت الجاني 
الخاطئ. من قبيل القول المعروف: «من له العْنم فعليه الغرم'. 

وحصيلة الكلام: أنّ بين التقاليد المعروفة فى الجاهلية وبين وجوب 
الدية على العاقلة بونا شاسعاء ولما عرفت من أنّ أعضاء القبيلة كانوا ملتزمين 
بالدفاع عن الجانى فى عامّة الصور وبكافة الوسائل. ولكن الاسسلام حدده 
بشروط خاصة: 

اوعدن شان العاقلة بصورة لا يكون الجاني عامدا. 

ثانيا: ثبوت الجناية بالبيّنة لا بالإقرار. 


.١ من أبواب العاقلة. الحديث‎ ١ الوسائل: 19. الباب‎ .١ 


الحواب عن سؤال: ضمان العاقلة يناسب الحياة القبلية ااا 


ثالثاً: لو صالح أولياء الدم بشىء فى مقابل الدية فهو على الجانى لا على 
العاقلة. 

رابعا: اختصاص العاقلة بالعصبة وهو من يتقرّب إلى الجاني عن طريق 
الأب. كالأخوة راولاة هي والعدرمة وار ادهع نم | نه معنن دالنكرو ده 
العصبة. إلى غير ذلك من الشروط. 

خامسا: ولا تعقل المرأة ولا الصبى ولا المجنون وإن ورثوا من الدية. 

سادسا: لا يتحمّل الفقير شيئاً ولا يدخل فى العقل أهل الديوان ولا أهل 
البلد إذا لم يكونوا عصبة ش 
نمط الحياة في سائر البلدان 

ثم إن الحياة في الجزيرة العربية وإن كانت قبليَّة ولكن نمط الحياة في 
قرها كاة عار حلاف :ذلك الشممل ل الجشارة الا سراقية أو:الروسية كانت 
حضارة راقية وكانت تتبئى أسنى سبل الحياة فى ذلك الزمنء ولم يكن هناك 
من القبليّة أي عين ولاآثر. ْ 

9 ل الإسلام دين عالمى وشريعته عالمية. يمول سبحانه: 5 حِى إلى هَذَا 
المآ لأنْذِرَكُمْ بهِوَمَنْ بَلَعٌو(١2.‏ كان لبن ال نابع عن فكرة خاطئه 00007 

3 

الشريعة مختضةه بالامّة العربية. ولذلك صارت شريعته متناسبة مع ما فيها من 
الطقوس . 

وإن شئت قلت: إن تحمل العاقلة دية الجانى خطا أ نسوع إعانة للخاطئ 
حيث إن القيام بوجوب جميع ما على الجانى أمر باهظ موجب للعسر 


.19 الأنعام:‎ ١ 
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- 


والحرج. يقول سبحانه: مِوَمَنْ قثّل مُوْمِنًا خطا فْتَحْرِيرٌ رَقَبَة مُوْمِنَة و دِيَة مُسَلمَة 
إلى أَهْلوه(". 

فالواجب على الفاقلة هو الذية وامًا تكغرير الرقية فتهو على الكاني» 
فجعل الدية على عاتق العصبة المتعدّدة يحل المشكلة. يقول ابن قدامة:إن 
جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمى كثيرة. فإيجابه على الجانى فى ماله يجبحف 
به. فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل. والاعانة 
له تخفيفاً عنه إذا كان معذ ورا في فعله وينفرد هو (الجاني) بالكقّارة! ". 

وليس ضمان العاقلة أمرا بديعاً وله نظير فى الفقه الاسلامى. وهو عد 
ضمان الجريرة بين الطرفين. كأن يقول أحدهما: عاقدتك على أن تتنصرني 
وتدفع عنى وتعقل عنى وتسرثنى. فسيقول الأخسر: قبلت. وهو من العقود 
اللازمة0) 

فإن ضمان الجريرة عند ذاك مبنى على نوع تعاون بين العاقدين. فهذا 

وقد قام عد التأمين فى المجتمع الحاضر مقام ضمان الجريرة أو ضمان 
التشريع السماوي بالتقاليد القبليّة فى المجتمع القبلىئ. 


شين 


04 “التساء:‎ ١ 


؟.المغنى 0 قدامه: 94 :/ا59. 
“".الروضه البهية: 4 , 9 ط . دار العالم الاسلامى . 


تحمّل العاقلة هل هو حكم تكليفى أو وضعى؟ 1 اا 


السؤال الثانى: تحمّل العاقلة هل هو حكم تكليفى أو وضعى؟ 

هل تفل ]لم قلادرة لاطو جنك كليل ينيك ارالك لجا 
مديوناء نظير وجوب نفقة الأبوين على الولد. فلو خالف ولم يُنفق صار عاصيا 
ولا يعد مديوناء أي فيما لومات فلا تخرج نفقة الوالدين المتخلفة من ماله. 

أوأئها حكم وضعى بحيث لو تخلّف عدّ مدينا نظير نفقة الزوجة فلولم 
ينفق لكان عاصيا ومديناء فعلى الحاكم أن يأخذ ما تخلّف عنن الزوج بالقَوّة 
والقدرة. ولو مات لكان ما تخلف دينا عليه؟ 

وعندئدٍ يقع الكلام في ماهيّة هذا النوع من الوجوب. 

الجواب: إن الحكم الشرعي مبني على كيفية تعلق الدية. فهل تستعلق 
ابتداء بذْمّه الجانى نات أو عا بذْمّة العاقلة ابتداء دون الجانى 
رن لوسرب كرفا همع التاق إذ مصيع عندتد 
وضعيا؟ ففى المسالة قولان. وظاهر غير واحد من الفقهاء هو الثانى. 

قال الشيخ: «وأمًا دية قتل الخطأء فإنّها تلزم العاقلة الذين يرثون دية 
القاتل إن مات أو قتل. ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال( 2. ولولم 
يكن هذا التعبير ظاهرا فى الول الثانى فتعبيره فى «الخلاف» ظاهر فيه . 

قال في «الخلاف»:دية قتل الخطأ على العاقلة. وبه قال جميع الفقهاء' "ا 

قال المحمق: «الدية تجب ابتداء على العاقلة. ولا يرجع بها على الجانى 
على الأصح»! ". 
.١‏ النهاية : /لثل/ا. 


" الخلاف: 6 6ل/ا”. المسألة 85. 
031 شرائع الاسلام: 585٠٠‏ 
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يقول الشهيد الثانى: اختلف فى أن الدية هل تجب ابتداء على الجاني 
ويتحمّلها عنه العاقلة أو تجب عليهم ابتداء. فالأظهر فى المذهب والمدلول 
عليه فى النصوص. الثانى. وجه الأوّل أن الأصل فى الضمان كونه على المتلف 
فيكون العدول عنه تحمّلاً وعليه يتفرّع م إذا لم تف العاقلة بالدية فإنّه يرجع 
بها او بباقيها على القاتل على الآوّل. وهو اختيار الشيخ فى النهاية وجماعة. 
والأصح أنّه لا يدخل فى الضمان مطلقا!". 

وما نسبه إلى الشيخ في «النهاية» موضع تأمّل ؛ لأنّ عسبارته ظاهرة في 
تعلقه بالعاقلة. او غير ظاهرة فى احد القولين. 

وعلى هذا فالمسألة مبنية على كيفية تعلّق الضمان. فلو تعلق ابستداء 
بالعاقلة يكون وجوب الدفع وجوبا وضعياً. ويضمن لو تخلّف. وهذا بخلاف 
ما إذا تعلّق بالجانى ابتداء وتحمل عنه العاقلة ثانياء فلو تخلّف فإئما تخلف عن 
جك كرت ولس عله ضبان 

وتبيين الحق رهن دراسه لسان الروايات. 
وجوبها على الجانى ابتداءً 

تمتتفاة م يعن ال وايات أن الدية تتعلق بالجاني ابتداء. لكن العاقلة 
تتحمّلها عنه بحكم الشارع. نظير: قولهم 220 : 

.١‏ في موتّقة ابى مريم: «أن لا يُحَمل على العاقلة إلا الموضحة(". 

"0 موثقة إسحاق بن عمّار: «عمد الصبيان خطأ. يحمل على العاقلة»‎ .١ 


.١ مسالك الأفهام: لاله _ماه. ". الوسائل: 8 الباب 6 من أبواب العاقلة. الحديث‎ .١ 
7” من أبواب العاقلة. الحديث‎ ١١ الوسائل: 14. الباب‎ ." 


تحمّل العاقلة هل هو حكم تكليفى أو وضعى؟ 1 


ما فى خبر كهيل: «أنا وليه والمؤدّى عنه»(") 

ولسان هذه الروايات. يحكي عن أنّ تحمّل العاقلة. حكم ثانوي. وان 
الدية حسب الطبع تتعلّق بالجاني. غير أنٌ الشرع إرفاقاً بسحاله, أمر العاقلة 
بالتجمل. 

ولعله هو المتبادر من قوله مسبحانه: ممَنْ قَتَلَ مُؤْمئا خَطا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة 
فؤوو وي متلق إلى أخلد 1" إن لاشلك ألاالكبنا رشعين الات ولازه 
وحتةة الصداق ان الكئة عليه رضنا : ش 


وجوبها على العاقلة ابتداءً 


وفى عدد من الروايات: ما يمكن بها استظهار القول بأنّ الوجوب 
وضعى لا تكليفي. نظير: 

.١‏ ما عن أبى بصير: عن أبى جعفر ني قال:«لا تضمن العاقلة عمدأً. ولا 
إقراراً ولا صلحاء( ". 

".ماعن السكونى عن أبي جعفر 1 ث:«أنّ أمير المؤمنين ني قال: العاقلة 
لاتضمن عمداً. ولاإقراراً ولا صلحاء (4) 

وجه الدلالة: أنّ الحديثين وإن كانا قاصرين عن الدلالة على تعلق الدية 
بالعاقلة ابتداءً. لكنّهما يدلان بوضوح على ضمان العاقلة. وان وجوب الدفع 
في موردهاء وجوب وضعي. لا تكليفي محض. فيستكشف عن كيفية التعلق . 
١.الوسائل:‏ 14 الباب ”من أبواب العاقلة. الحديث .١‏ 
". النساء: ؟4. 


". الوسائل: 14. الباب ”من أبواب العاقلة. الحديث ١‏ 
5. الوسائل: 14. الباب "من أبواب العاقلة. الحديث 5. 
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. صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله ناية: قال: «من لجأ إلى قسوم 
فاقرٌوا بولايته. كان لهم ميراثه وعليهم معقلته»7) 

فإن مورد الحديث وإن كان فى ضمان الجريرة. لكنّ التفريق بينه وبين 
ضمان العاقلة بعيد. وظاهر لفظة «عليهم» كون الايجاب وضعياً لا تكليفيا. 

الحا ا ب يي 
وخ اعتنبة ع أبي جعفر ايا ليْة: «فدية ما جنى البدويّ مسن الخطأ على أو وليائه 


اليد وئين».! 5 


فإنٌ لفظة «على» تدلّ على الضمان الوضعىء نظير قوله: «على اليد ما 
أخذت حتى تؤدّي). ش 

. ما ورد فى صحيح الحلبئ عن أبى عبدالله ية: «والأعمى جنايته خطأ 
ل الي اي بخن 
للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى فى ماله يؤخذ بها فى ثلاث سنين 5 

جه الدلالة: أنّ المتبادر من الرواية أنَّ ل إذا كان 
ل 
وضعى فهكذا تعلقها بالعاقلة. 

كتب محمد بن أبي بكسر إلى أصير المسؤمنين ية. يسأله عن رجل 

يتخنون قل رجلا عهذ ا قجعا الذية على قومه و جه غتظاء وعمل ةضور . 


١.الوسائل:‏ 15 الباب لمن أبواب العاقلة. 5 3 
.١‏ الوسائل: 14. الباب 4من أبواب العاقلة. الحديث 

”. الوسائل: 14. الباب ٠١‏ من أبواب العاقلة. الحديث .١‏ 
5. الوسائل: 18. الباب ١١‏ من أبواب العاقلة. الحديث 6. 


تحمّل العاقلة هل هو حكم تكليفى أو وضعى؟ ا 0 ا 


وجه الدلالة: هو أنٌ ظاهر قوله: «فجعل الدية على قومه» كون التعلق 
وضعى لو لم يدل على كون التعلق به ابتدائيا لا ثانويا. 

/. ما رواه : زيد بن على عن ابائه20 8 قال: لا تعقل العاقلة إلاما قامت عليه 
البيّئة. قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يسجعل على 
الغافلة شيع 17" 

وجه الدلالة: أن مقتضى وحدة السياق هو ان التعلق فى موردين على 
وجه واحد. فإن تعلّقها بمال الجانى عند الاقرار لما كان وضها كان كينها 
بالعاقلة مقلة: | 

والتدبر فى هذه الروايات. يثبت أن التعلق. حكم وضعيى. لا تكليفى 
ا 0 020 ا 
المسلم هدراًء لأنّه كثيراً ما يتخلف الجاني عن التكليف. وغاية ما يترئّب عليه 
تعزيره لاإلزامه بالأداء من ماله. 

بقي الكلام في تفسير ما دل على القول الأول وأظهر ما استدل به. هو 
وتو لخ التيسة [ و«الظاهر فى قملقه بالتجانى از لاه وقيام اناقل امقائه انا 
ويمكن أن يقال: إن المسوّغ لاستعمال لفظ التتحمّل ممع كونه واجباً على 
العاقلة تكليفاً ووضعا هو طبع العمل فإنّ مقتضاه كون الجاني هو المسؤول. 
إذكل إنسان مسؤول عن عمله لا غيره فتحميل المسؤولية على عاتق غيره على 
خلاف ذلك. فناسب ان يقال: تحمله العاقلة. 


.١ الوسائل: 14. الباب 4 من أبواب العاقلة. الحديث‎ .١ 


> لمن اخكام الدايات فى الشريغة الابتلافية العراء 


الأمر الثانى: 


كتاب «الديات» لأمير المؤمنين 0 


المعروف د«كتاب ظريف» 


العورنت هي اطكابنا ( لاسن الله أسرارهم الشريفة) رواية عن أمير 
المؤمنين .اي عرفت بكتاب «ظريف». ولكثرة رجوعنا إليه في كتابنا هذا نأتي 
به كاملا هنا إتماما للفائدة. وقد أعاننا على تحقيقها ومقابلة نسخها الاستاذ 
محمد عبدالكريم بيت الشيخ فجزاه الله خير الجزاء. 

و قبل نقل متن الرواية نذكر ترجسمة لراويها «ظضريف بن ناصح" ثم 
نتحدث عن سندها كما ورد فى : 

.١‏ كتاب «من لايحضره الفقيه؛ للشيخ الصدوى. 

؟. كتاب «الكافى» للكلينى . 

؟. كناب «الجامع للشرائع» للفاضي ابن سعيكد. 


كتاب الديات لأمير المؤمنين 6 المعروف بكتاب ظريف اد 


ترجمة: ظريف بن ناصح' ' 
(... كان حيّا قبل “117 ه) 


هو الفقيه المحدّث الثقة» ابو الحسن” ' الكوفى. ثم البغدادي. صاحب 
كتاب «الديات». ْ 

اصله من الكوفة. ونه ببغداد. 

روئ عن:أبى حمزة الثمالى. وثعلبة بن ميمون. وخخالد القلانسى. وعلى 
بن أبى حمزة. وأبان بن عثمان الأحمر. وأبى مسريم. وقية ا الاين ارت 
وإبراهيم بن ابي يحيئ. وآخرين. 

روى عنه: الحسن بن على بن فضال. والحسين بن سعيد. وعمّار بن 
المبارك. ومحمد بن إسماعيل بن بزيع. وإسماعيل بن جعفر الكندي. وعثمان 
بن عيسئ. وابنه الحسن بن ظريف. واخرون. 

وكان ثقة فى حديثه. صد وقاء أخسذ العسلم عن الإمام أبى عبد الله 


وداسان براقم 4/اة. تقل الرجال هق مجمع الرجال تسسري جامع الرواة 457١‏ وسائل الشيعة 
وار ب؟ برقم بهجة الأمال 06:"الى تنقيح المقال ١1١1‏ برقم 14 معجم رجال الحديث 
8 برقم 30377 310378 1070 قاموس الرجال 177/0 موسوعة طبقات الفقهاء: 77 747- 
587 برقم 27/7 . 

”.لم يكنه أرباب معاجم الرجال. وإنّما ذكروا أنّ له ابنا يروي عنه يُسمّى (الحسن ).وقد كُنَى ب(أبي 
الحسن) فى كتاس «التهذيسب١‏ و «الاستيصاره. 


21> مص اد تب لجككاع الذيات فى الكتريعة الانالامية الغرّاء 





الصادف ادع "» وروئ عنه. ووقع في إسناد عذة من الروايات. تبلغ تسعة 
وثلاثين موردا 20 وله كتب منها: كتاب «الحدود». وكتاب «النوادر». وكتات 
جامع فى سائر أبواب الحلال والحرام. وكتاب «الديات» وهو رواية طويلة عن 
والعلقة والمضغة والعظام والنفس. وكان 3 يامر عمّاله بذلك. وقد ذكر 
الصدوق ت هذه الرواية بطولها. وذ كرها نمه ثقة الاسلام الكليني متفرّقة فى أبواب 
متعددة ( "أجورواها انفجا د راستادة إلى ظريف -الفقيه يحيئ بن سعيد الحلى 
(-١115ه)‏ فى كتابه «الجامع للشرائع». 


١‏ .عد الشيخ الطوسي نيه المترجم له من أصحاب الباقر :1 يذ وهذا يشكل لأمور: 

ا -إنّ جل مشايخه الذين تتبّعتهم هم من أصحاب الامامي: ن الصادق والكاظم علي منهم: أبان بن 
عثمان. وثعلبة بن ميمون. ومنصور بن حازم. وخالد القلانسى. أما مشايخه من أصحاب الإمام 
الباقر كا ٠‏ فإنهم عاشوا بعده عليه زمناطويلاً كابي حمزة الثمالي (المتوفى ١6١ه).‏ 

ب - قول النجاشى «أصله كوفى. نشآ ببغداد»» قلا يمكن أن يقال: إنّه نشا ببغداد مع عدّه من 
أصحاب الباقر ليه (المتوفى 114ه). ٠فقد‏ شرع فى بناء بغداد سنة( ١58‏ ه). وهذا يعنى ان 
المترجم له كان على اعتاب الشيخوخة على أقل تقدير يوم تم بناؤها. 

ج -ويمكن أن يعضد ماسبق. عدم روايته عن الإمام الباقر عليه . 

ومن العجب عدم ذكر الشيخ إيّاه من اصحاب الصادق نَيْة مع روايته عنه. كما ورد في كتب 
الحديث. 

١‏ . وقع بعنوان (ظريف بن ناصح) و فى إسناد إحدى ٠‏ وثلائين روايه وبعنوان (ظريف) فى إسسناد 
خمس روايات. ٠‏ وبعنوان(ظريف أبي الحسن) و(ظريف الأكفاني) و(ظريف بياع الأكفان ني 
إسناد رواية واحدة لكل عنوان. انظر: معجم رجال الحديث: 7/9 177. 

". الكافىي «الفر وع:: 7 / 1١‏ 31071و 515-57٠6‏ كتاس الديات 


كتاب الديات لأمير المؤمنين ا المعروف بكتاب ظريف ل 
سند الرواية: 


.١‏ فى كتاب «من لا يحضره الفقيه»: 

قال الشيخ الصدوق ينا ١‏ تحت عنوان: «باب دية جوارح الإنسان و 
مفاصله ودية النطفة والعلقة والمضغة والعظام والنفس»: روى الحسن بن علي 
بن فضّالء عن ظريف بن ناصح. عن عبدالله بن أيَوبء قال: حل ثني حسين 
الرواسي. عن ابن أبى عمر الطبيب قال: عرضت هذه الرواية على أبسي 
عبدالله ييه فقال: نعم هي حق. و قد كان أميرالمؤمنين ني يأمر عمّاله بذلك. 
قال: أفتئ :مث فى كل عظم...2"7. 


.١48 من لايحضره الفقيه: 15-24/4 برقم‎ .١ 

؟. وفي شرحه على «الفقيه» قال العلامة محمد تقئ المجلسيى (الأوَّل)(7١٠1-١7١1ه)‏ «وروى 
الحسن. دعر أى عبر اللنغايب ا أ اليب في العوج المسق : الاعرطيت هله الروا 9 عار 
أبي عبدالله ٠‏ ايه فقال نعم هى حقى. 
وروى الكليني في القوى كالصحيح ماكان من هذه النسخة. اوروق تعن اعرف كتى البعيت 
وفي الحسن كالصحيح. عن يونس وابن فضال والحسن بن الجهم قالوا: عرضناهذه الرواية على 
أبى الحسن - فقال: هي ححى . 
والروايتان متّفقتان إلا فى مواضع سنشير إليهاء ورواه الشيخ بطرق متعددة ة لمر اسع 
عن ظر يف بن ناصح كالمتن. ورواه في الصحيح عن يونس وفي الحسن كالصحيح. عن ابن 
فضّال عن أبى الحسن الرضا ياه وما يقع فى كلام الأصحاب من أنّه ضعيف باعتبار رواية محمد 
بن عيسى. عن يونس ورواية إبراهيم بن هاشم. عن ابن فضال وفي الطريق الأول باعتبار ابن 
فضَال لكنّهم يعملون عليه فيمالم يكن له معارض. وقيما كان له معارض ينسبونه إلى الضعف 
بالااضافة إلى المعارض. 
ومع هذه الطرق المعتبرة حكم الكليني والمصنف بصخته. لكنه مع قطع النظر عن السند يوجد 
فى متنه اختلافات صارت سببا للحكم بالضعف أيضا وستذكرهاء ولمّاذكر المصئّف الأخبار 
الآخر برأسهالم نذكرها فى ضمن هذا الخبر. بل نقتصر على تصحيحه وتفسيره. روضة المتقين 
فى شرح من لا يحضره الققيه لمحمد تقى المجلسى: 510٠١‏ 


3 ...0-0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية العْرّاء 


١‏ فى كتاب «الكافي» 

روى ثقة الإسلام الكلينى نل هذا الكتاب بسندين. وذ كر مقاطع منه في 
مواقع سبعة سنذكرها مع اسنادها. وهى: 

.١‏ على بن إبراهيم؛ عمسن مسحمد بسن عسيسئ. عسن يسونس. وعدة مسن 
أصحابناء عن سهل بن زياد. عن محمد بن عيسئ. عن يونس: أنه عرض على 
ابي الحسن الرضا مي كتاب الديات. وكان فيه: فى ذهاب السمع كله ألف 
دينار. .إلى | : خر الروايه. 

وفى ذيل الرواية قال: علٌء عن أبيه. عن ابسن فضّال. عن الرضا ائة. 
مغل )١(‏ 

". علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى. عن يونس؛ وعن أبيه. عن ابن 
فصّال جميعا. عن أبي الحسن الرضا خية قال يونس: عرضت عليه الكستاب 
فقال: هو صحيح؛ رقال انق فعال: قال اقضى امير لمزم :اذا اعت 
الرجل فى إحدى عينيه... الخ. 

وذ كرالكلينى فى ذيل الحديث: عدةٌ من اصحابناء عن سهل بن زياد. عن 
الحسن بن ظريف. - عن أبيه ظريف بن ناصح. ن رجل يقال له: عبدالله بسن 
أيَوب قال: حدّثني أبو عمرو المتطبّب قال: عرضت هذا الكستاب على أبي 
عبدالله بايّة؛ وعليّ بن فصّال. عن الحسن بن الجهم. قال: عسرضته على أبي 
الجن الرعنا لذ نقال ل« ارووه فاته سبحي © كفل 11 | 

؟. على بسن إبسراهيم. عسن مسحمد بسن عيسئ. عسن يسونس. عم عسن أبسي 
الحسن يه وعنه عن أبيه. عن ابن فضّال. قال: عسرضت الكتتاب على أبسي 


١.الكافى: 71١1١7‏ ". الكافى: /1717؟77. 


كتاب الديات لأمير المؤمنين 6 المعروف بكتاب ظريف ب 


الحسن نيه فقال: «هو صحيح قضئ أمير المؤمنين ليا فى دية جسراحات 
الأعضاء كلّها فى الرأس والوجه وسائر الجسد... 20 

؛. على بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن فضّال؛ ومسحمّد بسن عسيسئ. عمسن 
يونس جميعاً. قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المسؤمنين ل على أبي 
الحسن الرضا ايا فقال: هو صحيح! " 

5. وعدّةٌ من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن الحسن بن ظريف. عن أبيه 
ظريف بن ناصمّ قال: حدثنى رجل يقال له: عبدالله بن أَيَوب قال: حدثنى أبو 
عمروالمتطيّب قال: عرضته على أبى عبدالله ؛ عليه قال: افتى أمبر الْمَوّمَنِينَ 2 
الاب اللا ارالدر اب يد ور اللإباوو أن اانه برلوس ااام قي 
كان فيه: إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر ...الخ .7" 

1. وذكر الكلينى بقية الكتاب قائلاً: وبالاسناد الأوّل قال: وإذا قطعت 
الشفة العليا... الخ 20 ش 

/. علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن فضّال؛ ومسحمد بسن عسيسى. عن 
يونس ينا عن الرضا ايا ؛ وعدةٌ من اصحابناء عن سهل بن زياد. عن 
الحسن بن ظريف. عن أبيه ظريف بن ناصح. عن عبدالله بر بوني عن أدبي 
عمرو المتطبّب قال: عرضت على أبي عبدالله لثما أفتى به أمير المؤمنين ان* 
الي فى الجسد وججعله سستة فبرائئض -. إلى آخر 


.57١ الكافى: 7311771. ". الكافى: /7ا/‎ .١ 
.518 7-7771 الكافى: 107 737317-77 5. الكافى:/1‎ ." 


4. الكافى: 107 535-7037 


2511 لل اجنين احكام الذيات فى القتريغة الاسلافية العرّاء 


". فى كتاب «الجامع للشرائع» 
قال القاضى أبوسعيد:7" 


فصل: في نقل رواية ظريف في الديات 


ولمًا انتهيت إلى هناء وهو المقصود بالكتاب؛. سأل من أوجب حقه 
إثبات كتاب الدذيات لظريف بن ناصحجّة بإسناده. فأجبته إلى ذلك. وها أناذا كره 
على وجهه إن شاء اللّه: 

.١‏ أخبرنى السيد الفقيه العالم الصالح محيى الدين أبوحامد محمد بسن 
عبدالله بن على بن زهرة الحسينى الحلبى ملل قال: امور الشسيخ الفقنيه 
محمد بن على بن شه رآشوب. عن أبى الفضل الداعى. وأ بى الرضا فضل الله 
بوعلى ‏ "الحسفيورابى التعوع اديز على الراوقه وان على محمد ين 
الفضل الطبرسى. ومحمد وعلى اببنى على بن عبد الصمد النيشابوري. 
ومحمد بن الحسن الشوهاني7". وجماعة. وكلهم: عن أبى على. وعبد الجبار 
المقري عن الشيخ أبى جعفر الطوسى. 

.١‏ وأخبرني الشيخ محمد بن أبىالبركات بن إبراهيم الصنعاني -في 
شهر رجب سنة ست وثلاثين وستمائة -عن الشيخ أبي عبدالله الحسين بسن 
هبة اللّه بن رطبة السوراوي” »؛ عن أبي عسلى. عن والده الشيخ أببي جسعفر 
الطوسى. 

.١‏ الجامع للشرائع: 174-70. نشر مؤسسة سيد الشهداء؛ تحت عنوان: فصل: فى نقل... 


0" في لسلحخحة: «السواري:. 


كتاب الديات لأمير المؤمنين 6 المعروف بكتاب ظريف ا د 


". وأخبرنى السيد المذكور. عن الفقيه عز الدين أبى الحرث محمد بن 
الحسن به عل ' 0 الحسينى البغدادى. عن الفقيه تلك الدية أبى الس ' ا 
الراوندي؛ عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسن' " الحلبى. عن الشيخ أبي 
جعفر الطوسي. 

.١‏ قال: أخبرنى الشيخ أبو عبدالله محمدبن محمد بن النعمان الحارثي. 
عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القَمّى: 

أ. عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصقار. عن 
أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن بن على بن فضّالء عن ريف بسن 
ناصح. 

ب. وعن محمد بن الحسن بن الوليد. عن أحمد بنإدريس. عن محمد 
بن حسّان الرازيء عن إسماعيل بن جعفر الكندي. عن ظريف بن ناصح قال: 
حدثني رجل يقال له عبدالله بن أيُوب. قال: حدثني أبسوعمرو الستطبب!*. 
قال: عرضت هذه الرواية على أبى عبدالله غية. 

. وعن الشيخ أبى جعفر الطوسى. عن الشيخ أبى عبداللّه. عن أبي 
الفاسم جعفر بن محمّد بن قولويه. عن محمد بن يعقوب الكليني. عن على 
بن إبراهيم بن هاشم. 

1 وعنه عن الشيخ أبى عبداللّه. والعمي ين عبدالله "نوا حنمنة 
عبدون: عن أبى محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري. عن على بن إبراهيم 
ابن هاشم. 

.١‏ في بعض النسخ: «علي بن الحسين». ؟. في بعض النسخ:«أبي الحسين». 


". فى بعض النسخ: #على بن المحسن ». 
؛. فى بعض النسخ: «أبوعمر». 0. فى بعض النسخ: ؛ الحسين بن عبيداللهه وهذا هو الأصح. 


4 000 شش1ط1'/ احكام الديات فى الشر يعة الاسلامية الغرّاء 


ك. وعنه عن الحسين بن عبدالله! ا ابن غالب الم كمه وا 
الزراري. وأبى محمد هارون بن موسى التلعكبري. وأبى القاسم بن قولويه. 
وأبى عبدالله أحمد بن أبى رافع الصيمري! 0 راض العتط الساتى: 
وغيرهم كلهم عن محمد بن يعقوب. عن على بن إبراهيم. 

5. وعنه عن أحمد بن عبدون. عن أحمد بن أبي رافع. وأبى الحسين 
عبد الكروى بخ قباد اللميين تعر لجرا ومعمير !* وبزك ناد فين مهمه بن 
يعقوب. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن فضّال. عن ظريف بن ناصح. 
وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف. عن أبيه ظريف. 

وعن ابن فصَّال. ومحمد بن عيسىء عن يونس قال(0): عرضنا عليه هذا 
الكتاب فقال: نعم هو حقء وقد كان أمير المؤمنين ثيّة يأمر عماله بذلك. 


قال: أفتى 1 يه فى كل عظم له مخ! ")أ فريضة مسمّاة. إذا كسر فجبر على 


غير عثه7" ولاعيب. جعل فريضة الدية ستة أجزاء. 


.١‏ في بعض النسخ» الحسين بن عبداللهه وهذا هو الأصح. 

١‏ فى بعض النسخ: «العمري:. ". فى بعض النسخ: «أبى الفضل» والصحيح مافى المتن 

5. قال الشيخ فى فهرسته فى ذكر ابى الحسين عبد الكريم بن عبدالله بن نصر البزاز» بتفليس 
وبغداد». [فهرست الطوسي:١١5,.‏ برقم 107( ترجمة الكليني) ) 

0. فى بعض النسخ: «جميعا قالا». 

1 اعتمدنا فى نقل مئن الرواية طبقا لما ورد فى كتاب «الجامع للشرائع» وذكر ناما تختلف فيه رواية 
«الفقيه» عنها. في الهامش. وكذا اختلافات النسخ الااخرى. 

. المخ: ما يكون فى العظم المجوّف من القصبات. 

8. عثم العظم المكسور أو يخص باليد: انجبر على غير استواء. 


كتاب الديات لأمير المؤمنين ا المعروف بكتاب ظريف 1 


وجعل فى الجروح والجنين. والأشفار. والشلل. والأعضاءء. والابهام. 
كل جزء ستة فرائنض !1" 

جعل دية الجنين مائة دينار'". وجعل 7" منى الرجل إلى أن يكون جنيناً 
خمسة أجزاء. فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار: 

فجعل ' *' للنطفة عشرين ديناراً وهو الرجل يفزع(*) عن عرسه. فيلقي 
نطفته. وهو( لايريد ذلك. فجعل فيها أمير المؤمنين ني عشرين ديناراً 
السهير! ""..والفرقة! "مين ذللقه أ زيفين ذتارا.وذلك للقراة ايضا قتطرق 
أو تضرب فتلقيه. ْ 

ثم للمضغة ستين ديناراً إذا طرحته أيضاً فى مثل ذلك. 

ثم للعظم ثمانين ديناراإذا طرحته المرأة. 

ثم الجنين7'" أيضا مائة دينارإذا طرقهم عدو فأسقطت النساء فى ممثل 
هذا. أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة' '') مثل ذلك. | 


.١‏ قال المجلسى الأول مِتْهُ بعد هذه الفقرة:... من الديات باعتبار أحوالها الستة أو ستة أجزاء كما في 
بعض النسخ. لكن التهذيب موافق للأوّل وليس المجموع في الكافي إلى هنا وكأنه أسقطها 

لاضطرابهامعنئ ولفظاً روضة المتقيد: ١‏ المتسي ان 

”.ذا تمت الخلقة ولم تلجه الروح. 

". فى «الفقيه» بز يادة: ٠دية».‏ 

. في «الفقيه»: وجعل. 5. في «الفقيه؛ ونسخ أخرى: «يفرغ». 

.١‏ فى «الفقيه» ونسخ أخرى: «وهى لاتريده بدل ؛ وهو لايريده والصحيح مافي المتن. فإنّ العزل مع 
كراهة الزوجة. سيجىء حكمه قريبا. 

/ا. أي خمس دية الجنين. 4. فى «الفقيه»: و للعلقة. 

4. فى «الفقيه:: للجنين. ش 

.٠‏ المعقلة ‏ بضم القافالدية وفي بعض النسخ (العلقة). 


1 ...0 أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


فإذا ولد المولود واستهل ‏ وهو البكاء فبيّتوهم7'' فقتلوا الصبيان. 
ففيهم ألف دينار للذكر. والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار. 

وأمّا المرأةإذا قتنلت وهى حامل متم" ولم يسقط ولدهاء ولم يعلم ذكر 
هوأو أنئى”"”. ولم يعلم بعدها مات أو قبلهاء فديته نصفان” : نصف دية الذكر 
ونصف دية الأنثى؛ ودية المرأة كاملة بعد ذلك. 

وأفتى في مني الرجل يفترغ(” عن عرسه. فيعزل عننها الماء ولم تمرد 
ذلك. نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير - وإن أفسرغ فيها: 
عشرون() دينارا. وجعل فى قصاص جراحته ومعقلته(" على قدرديته. وهى 
مائه دينار. 

وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح 
الرجل والمرأة كاملة. 
والكسلام. ونهمص الفبوات مين القت 2 والببحه!". والشلل من اليدين 
والرجلين. فجعل' ''' هذا بقياس ذلك الحكم. 


.١‏ بيتوهم: أي حملوا( أي العدو) عليهم ليلا 

؟. متم: ثم خلفة الحمل. وفى بعض النسخ: «فتم». 

'". فى «الفقيه»: ولم يعلم هو ذكر ام انثى. 

؛. فى «الفقيه»؛: نصفين. 

8. فى «الفقيه:: يفرغ. او يفزع. 

.1١‏ فى «الفقيه»: عشر ين. . فى بعض النسخ: «معلفته". 
٠‏ فى «الفقيهه: وجعل. 


كتاب الديات لأمير المؤمنين :1 المعروف بكتاب ظريف مي 


ثم جعل مع كل شىء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية. 

والقسامة: فى النفس جعل”'' على العمد خمسين رجلاً. وعلى الخطأ 
حبس وسريي و ( "على ما الفعندح النوؤينا ومن الخروى ينات من 
نفرء فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر. والقسامة فى النفس والسمع 
والبصر والعقل والصوت -من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين. فهذه 
ستة أجزاء الرجل. 

فالدية:”" فى النفس ألف دينار. والأنف ألف دينار. والصوت كله مسن 
القتوورواليجم الف دهان وشلل البدين الف دديتار» واهاب النميع كل الف 
ببواري روي روا وريد أو 0 

مز ضلعا! ؟! الف ذينان ا لويد ألف دينار. والذكر” 2١‏ فيه ألف 
دينار. واللسان اذا ا تسل الت يناوالا نشية ب: ألف دينار. 


وجعل مه دية الجراحة فى الأعضاء كلّها فى الرأس والوجه. وسائر 
الجسد من السمع. والبصر. والصوت,. والعفل. ا : فى المطع. 
والكسر. والصد". والبطط” والموضحة "2 والدامية” ' '". ونقل العظاء' ' '". 


.١‏ فى بعض النسخ: «جعل فى النفس» وهذا مطابق لمافى الفقيه. ٠.وفى‏ بعضها: «جعلت 

. فى «الفقيه»:بحذف الواو. ” فى «الفقيهه:والدية. ؛. استؤصلت: أي 0 

0. الحدب: خر وج الظهر ودخول الصدر والبطن. 

5 ايم الى زر يادة ٠‏ إذا استؤصل». /. في «الفقيه/:( والصدع). وهو شق العظم. 

8 البطط: مه شى الجرح والدمل. 

8. الموضحة: ماظهر به العظم. 

٠‏ . الدامية: ما يخرج به الدم. 

١‏ . تقل العظام ة في الرأس ما ينما ل قشور العظام التى تكون على أطرافها وتكون سببا رتباط العظام 
كالمنشار. 


فك لمم ...0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


والناقبة' '' تكون فى شىء من ذلك. فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم 
عيب و(" لم تتفل من العطاي:فإن ديع معارعة/افإذ أ وض "ولع نل منه 
العظام فدية كسره ودية موضحته! ؟) 

ولكل عظم كسر معلوم؛ فديته!*ا 

ونمل عظامه. نصف دية كسره. 

ود ية فوش يحد: ربع دية كسره مما" وارت الثياب من ذلك غير قصبتي 
الساعد والااصابع. 

وفى قرحة7" لا تبرأء ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه. 

فإذا أصيب الرجل فى إحدى عينيه: فإنّما تقاس ببيضة: تربط على عينه 
اللعسناءة ورنظا رما موتقى برعي الصحية #1 تقطن عرفه الصحيحة رويطل 
ما منتهى بصر عينه المصابة؛ فيعطى ديته من حساب ذلك. والقسامة ممع ذلك 
من الستة الاأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما اصيب من عينه: فإن كان 
سدس بره حلف الرجل وحده وأعنطى. وإن كان شلث ببصره خلف هو 
وحلف معه رجل آخر. وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان. 
وإن7* كان ثلنى بصره حلف هو و(" معه ثلاثة رجال. وإن كان أربعة أخماس 


١‏ الناقبة: بأن يدخل السهم مثلاً فى عظم الرأس و يحصل به نقب. 

؟. في «الفقيه؛ بحذف الواو. “.أي مع الكسر. 4. أولاهما للكسر والثانية للإيضاح. 

6 فإن ديه كل عظم كسر. معلومة ديته) كذا فى «الكافي». وفى الوافي: «ولكل عظم كسر معلوم. 
فدية نقل عظامه نصف دية كسره». 0 

1 فى بعض النسخ: «فماه. /. فى بعض النسخ: اجر ححية1. 

4. فى «الففيه:»: فإ 

4. فى بعض النسخ: زيادة «حلف». 


كتاب الديات لأمير المؤمنين 6 المعروف بكتاب ظريف ب 


بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال. وإن كان بصره كله حلف هو وحلف 
معه خمسة رجال. ذلك فى القسامة فى العين. 

قال: وأفتى ب في من لم يكن له من يحلف معه. ولم يوثق به على ما 
ذهب من بصره أنه تضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره. حلف واححدة. 
وإن كان الثلث حلف مرّتين. وإن كان النصف حلف ثلاث مرّات. وإن كان 
الثلئين حلف أربع مرّات. وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مسرّات. وإن 
كان بصره كله حلف ست مرّات ثم يعطى. وإن أبئ أن يحلف لم يعط إلاما 
حلف عليه ووثق منه بصدق؟ '' والوالي يستعين في ذلك بالسؤال. والنظر 
والتثبّت فى المصاص والحدود والمود. 

وإن أصاب سمعه شىء: فعلى نحو ذلك: يضرب له بشيء لكي يعلم 
بد عبية د اام لق شان على بجوم لتم دن س1 
سمعه كله فعلى نحو ذلك. وإن خيف منه فجور”". ترك(" حتى يغفل!؟) م 
يصاح به. فإن سمع عاوده(” الخصوم إلى الحاكم. والحاكم يعمل فيه بسرأيه 
والسدمز لاون بعض ما اخلة 

وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنّه يقاس بخيط: يقاس رجله 
الصحيحة أو يده الصحيحة ثمّ يقاس به المصابة؛ فيعلم ما نقص من يده أو 
50 


٠ 


أ.فى بعض النسخ: «قصدق» بدل «بصدفق٠.‏ 

؟. فجر الحالف: كذب. 

"'. فى #الفقيه:: بترك. ؟. فى بعض النسخ زيادة: «اذاء وفى بعضها: ٠يتغفل».‏ 
6. فى بعض النسخ: «عادوا الخصوم:. ومافى المتن مطابق للوافى. وفى «الفقيهه: عاودوه الخصومه. 
. في بعض النسخ: ٠يحبط».‏ 


> ...0 أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


وإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس. وينظر الحاكم 


تنبو كز 


وقضى :نز فى صدع' 'الرجل: إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما 
ارك" "١‏ تصنقب الذرة يمال ناد وما كان دون ذلك فيحسابه. 

وقضى اا فى شفر العين الأعلى: إن اضيب فشتر( "2 فديته ثلث دية 
العين: انه ومستة وسغون ديثارا ؤثلنا قينا واوان سيب قفر الفين الابقا 2 
فليكة سف :درة العية #ماثنا نا روشتميسون :دنا را. 

وآن اصيت الاح كزهي تبره كله توه تفلت در العين مانا ونتاد 
وحعيو نوين كنا عيب مان باب ذلك 

فإن(' قطعت روثة( الانف: فديتها خمسمائة دينار نصف الدية؛ وإن 
نفلت فيه نافذة لاتنسل. بسهم أو برمح. فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا 
واكلك وان كانت ثافدة شرق والتامث :فوته كمس فار ووية الا تدان 
ارقي صب ندا حيات ال 


.١‏ الصدغ _بالضم - ما بين العين والأذن. 

". فى «القهيه» بز يادة: «الر جل ». "'. شتره: قطعه. وشتر العين: انقلب جفنها. 

اذفى فشن الشح زياد ة ووحتره» 4. في "الفقيه: وإن. 

1. قال الصدوق نه فى «الفقيه»: الروثة من الانف مجتمع مارنه. 

. قال المجلسي الأوَل: ويظهر منه أن في جميع الأنف الدية كاملة؛ وفي الروئة نصف الدية لأنّه 
بمنزلة نصف الأنف وإن كان أقل لبطلان زينة الوجه بقطعها ويكون النافذة فيها بالنسبة. ويحتمل 
العبارة معنى آخر كما يظهر من كلام المصدّف فى ن فصي الروثة يان كو العراة نياما تسد 
الأنف ويكون الأنف. المجموع من القصبة وما لان منه لكنّه خلاف كثير من الروايات وإجماع 
المسلمين مع أنّه لا يمكن قطع العظم ولا يقال له القطع. بل يقال فى القصبة أنّهاكسرت لا قطعت. 
روضة المتقين: .,581١٠١‏ 


كتاب الديات لأمير المؤمنين 0 المعروف بكتاب ظريف ب 


وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين 
الجر بد بانلارعها ل ووه الأننه لأنه النسياك والحاجز بين المنخرين 
خمسون ديناراً. وإن كانت الرمية نفذت فى إحدى المنخرين والخخيشوم إلى 
المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديئاراً وثلثا دينار. 

وإذا قطعت الشفة العليا: فاستؤصلت. فديتها نصف الدية خمسمائة 
دينار. فما قطع منها فبحساب ذلك؛ فإن انشقّت فبدا '" منها الأسنان ثم 
دويت7'" فبرأت والتأمت. فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة -مائة 
دينار وما قطع منها فبحساب ذلك ؛ وإن شترت "' وشينت شيناً قبيحاء فديتها 
مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. 

ودية الشفة السفلى: إذا قطعت واستؤ صلت. ثلثا الدية كملا ستمائة وستة 
وستون ديناراً وثلثا دينار. فما قطع منها فبحساب ذلك؛ فإن انشهّت حتى تبدو 
منها الاسنان ثم برئت والتامت. فمائة دينار وثلاثون دينارا وثلث دينار؛ وإن 
اصبيظ نقيت قي ولعي ١‏ ؟ززرجيا: #الاثمانة كينا وو تالانةوقاكنون وسار 
وثلث دينار. قال: وسألت أباجعفر نمي عن ذلك. فقال: بلغنا أن أميرالمؤٌ منين ث3 
فضّلها لأئها تمسك الماء والطعام مع الأسنان. فلذلك فضّلها فى حكومته(0) 


١‏ من الدواء. وفى بعض النسخ:«دوويت». 

واطاات اناك . في بعض النسخ:«قبيحاه. 

4. قال المجلسى الأوّل نْكْ فى شرحه لهذه الفقرة: كما فى التهذيب (فى الكافى) وفى رواية ظريف 
قال: سألت أباعبد الله أي ويؤيده أن ظر يفالم يلق أباجعفر لني ويمكن أن يكون المستتر راجعا 
إلى ابن فضَال واضرا به ممّن روى عن الرضا 1ج3. ويكون ابو جعفر هو الجواد علج وإن لم يذكر 
المصئّف الطرق إلى الرضا ليه لأنه كثيرا ما يفعل مثل هذا. والظاهر أنّه من النساخ. روضة 
المتفين: 50306٠‏ 


1 مم ...0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


وفى الخد: إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم. فديتها مائتا دينار؛ 
فإن و0 قبرأ والتأم وبه أثر بِيّن وشين( فاحش.ء فديته خمسون دينارا. 

فإن كانت نافذة فى الخدين كليهما.ء فديتهما مائة دينار. وذلك نصف دية 
التى يُرى منها الفم. 

فإنا " كانت رمية بنصل نشب47) فى العظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها 
وآئلة:وتخمسون ؤينا را عل عنهااعتسين ديار لدرسحتباه وان كانت كافة 
ولم تنفذ فيهاء فديتها مائة دينار. 

فإن كانت موضحة في شىء من الوجه: فديتها خمسون ديناراً. فإن كان 
لها شينء فدية شينها ربع دية موضحتها؛ وإن كان جرحا ولم يبوضح ثم بسرأ 


6 فديته 


وكان في الخدين أثر. فديته عشرة دنانير. فإن كان في الوجه صدع 
تمانون دينارا. 

فإن سقطت منه جذوة!١'‏ لحم ولم توضح وكان قدرالدرهم فما وق 
ذلك. فديتها ثلاثون دينارا. 

ودية الشجّة: إن' "' كانت توضح أربعون دينارا. إذا كانت فى الجسد. 
وفى موضء(" الرأس خمسون ديناراً. فإن تقل منها العظام. فديتها مائة ديينار 


وخمسون دينارا. 


.١‏ في بعض النسخ: «دووي». ؟. في بعض النسخ: «شتره بدل ٠شين».‏ '". فى «الفقيه»: وإن. 
.أي علق ولم ينفذ وفي بعض النسخ: «يثبت. وفي «الفقيه»: نشبت. 

. الصدع: الشق فى شىء صلب. وفى الروضة:(صادغ: بأن ينشق عظم منه). 

1. فى بعض النسخ: «جذمة» ومعناهما قطعة من اللحم. 

لا. فى «الفقيه:: إذا. 

4 في نسخة: «موضحة» بدل «موضع؛ وفىي «الفقيه»: مواضح. 


كتاب الديات لأمير المؤمنين :ا المعروف بكتاب ظريف ب 


فإن7 كانت :ناقنةا "فى الراس تلك تسن الماموفنة وفيها ثلث الدة 
ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار. 

وجعل فى الأسنان: في كل سن حيبي :ديا را «وجغل الاسنان صيواء: 
وكان قبل ذلك يجعل في الثنيّة خمسين ديناراء وفيما سوى ذلك من الأسنان 
فى الرباعية أربعين ديناراء وفى الناب شلاثين ديناراء وفى الضرس خمسة 
وعشرين دينارا. 

فإذا اسودّت السن إلى الحول فلم تسقط. فديتها دية الساقطة. خمسون 
دينارا؛ وإن انصدعت ولم يسقط”("). فديتها خمسة وعشرون دينارا؛ فما 
انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا(؟) 

وانسفظت ييل 7" واتضرفيق'"؟ ون سدوذاى فكيتها اتنا :مكدر ة ارا 
ونصف. فما انكسر منها( "') فبحسابه من الخمسة وعشرين”* دينارا. 

وفى الترقوة: إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب. أربسعون 
دينارا؛ فإن انصدعت. فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا؛ فإن 
يرنه شيج وغترون دنار د ذلك سمي وا ا تيا 
انكسرت؛ فإن نقل منها العظام. فديتها نصف دية كسرها: عشرون دينارا؛ وإن 
نقبت» فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير. 
.١‏ في «الفقيه»: فإذا. . كذا فى نسخة وفي أكثرها «نافذة». 
"'. فى «الفقيه: فلم تسقط. 4. فى "الفقيه:: الل ينار. 
©. فى «الففيهه: وهى سوداء قديتها خمسة وعشر ون دينارا. فإن.... 
1. كذا فى أكثر النسخ: وفى بعضها بدون «وانصدعت». 


/ا. فى «الففيه» زيادة: من شىء. 


1 ...20ل أحكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


ودية المنكب: إذا كُسر خمس دية اليد: مائة دينار؛ فإن كان فى المنكب 
صدع. فديته أربعة أخماس دية كسره: تمانوة ويا رافما أ وظسوددت: ربسع 
دية كسره: خمسه وعشرون ديناراء فإن نعلت منه العظام. فديته مائه دينار 
وخمسة وسبعون ديناراء منها مائة دينار دية كسره. وخمسون ديننارا لنقل 
العظام. وخمسة وعشرون ديئارا للموضحة؛ وإن كانت ناقبة؛ فديتها ربع دية 
كسرها: خمسة وعشرون دينارا فإن رض فعثم. فديته ثلث ديه النفس: 
تالاتهانة قينا وو ثلاثة :تاتون كينا راو ذلك ذينا وان كان فلك فته تاتون 
دينارا. 

وفى العضد: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب. فديتها خمس 
ال ان وسار رد مستا ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً؛ 
وديه نمل عظامها. نصف دية كسرها: خمسون دينارا؛ وديه نقبهاء ربع ديه 
كسرها: خمسة وعشرون دينارا. 

وفى المرفق: إذا كُسر فجبر على غير عثم ولاعيب. فديته مائة دينار. 
ذلك حمسن ذية الندة فإز :تسبل عاقديت أربعة أخيماس ناي كسرهاة قبهانوة 
ديناراء فإن اوضح فديته ربع ديه كسره: خمسه وعشرون دينارا؛ فإن نعلت منه 
العظام. فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراء للكسر مائة دينار. ولنقل 
العظام خمسون ديناراء وللموضحة خمسة وعشرون دينارا. فإن كانت فيه 
اقبة. فديتها ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً؛ فإن رض المرفق فسعثم 
فديتها ثلث ديه النفس ثلاثمائة دينار وثلاثه وثلاثون ديناراء وثلث دينار؛ فإن 
كان فك. فديته ثلاثون دينارا؛ وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء. 

وفى الساعد:إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فسادا "2 ثلث دية النفس 


. فى «الفقيه*: عيب‎ .١ 


كتاب الديات لأمير المؤمنين :1 المعروف بكتاب ظريف ل 


ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراء وثلث دينار؛ فإن كان كسرإحدى 
القصبتين من الساعد ب( ''فديته خمس دية اليد: مائة دينار: وفى أحدهم() 
77 : 

وفى الكسر لأحد الزندين: خمسون ديناراً. وفى كليهما مائة دينار. فإن 
انصدع إحدى اللضيعو فليا اريدة اماس دن | حدق تسب السباعد 
أربعون(دينارا!(؟) وديه موضحتها. ربع دية كسرها: خمسة وعشرون دينارا؛ 
ودية نمل عظامهاء مائة دينار. وذلك خمس دية اليد؛ وإن كانت ناقبة. فديتها 
ربع دية كسرها: خمسة وعشرون دينارا؛ ودية نقبه( نصف دية موضحتها. 
اثنا عشر ديناراً ونصف دينار, ودية نافذتها خمسون ديناراء فإن صارت فيه 
قرحة لاقيرا فارعها تليشادية التناغن كلاثة وثلائون:ذيتارا وثلت دينا يدؤدلك 
ثلث ديه الذي هو فيه. 


ودية الرسغ: إذا رض فجبر على غير عثم ولاعيب. ثلث دية اليد: مائة 
دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار. قال الخليل:(١)‏ الرسغ: مفصل ما بسين 


١‏ فى «الفقيهه: من الساعد. ؟ فى «الفقيهه:إحداهما. 

:0 فى «الفقيهه: ثمائون. ٠‏ 

نكال اسلف الأول فى قوعي ليزم لفتره رهق العا زه مز يةة لقااكن الكانى وان لوه 
النفس غلط من النساخ وكان بدله العشر أو مثله. وفى الكافي (أربعون ديناراً) بدل الثمانين. وهو 
أظهر لأنّه فى بيان إحدى قصبتى الساعد فإنّ لكل ساعد قصبتان فإذاكسر تا فالدية مائة. خمس دية 
اليد راذا شر واتجاة كينها نالد ية خمسون. وإذا انصدع إحدى القصبتين فالدية أربعون أربعة 
اخماس دية إحديهما. وعلى الثمانين يحمل على انصداعهما. ويظهر ان فى إحدديهمااربعين وإن 
الك متحيحة ان كول القر اذى علق القضيكي: رأسهماء وهو الزند لولم يقع الغلط في الزند 
والظاهر أن بقاء هذه الأغلاط لعدم اعتناء بعض الأصحاب بهذا الخبر ولو قيل بضعفه من جهة 
المئتن لكان أولى من نسبة الضعف إليه من جهة السند. روضة المتقين: .507/-58653751١‏ 

6 فى نسخه: تهبها. ١‏ فى «الففيه»: بزيادة «ابن احمل». 


عي 


34٠‏ ...0-0-0 كام الديات فى الشريعة الإسلامية العرّاء 


الساعد والكف () 

وفى الكف:إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب. خمس دية اليد: 
مائة دينار؛ فإن فك(" الكف فديتها ثلث دية اليد: مائة ديمنار وستة وسستون 
دينارا وثلثا دينار؛ وفي موضحتها: ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراء 
ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا" ونصف دية كسسرها. 
وفى7*' نافذتهاإن لم تنسد خمس دية اليد: مائة دينار؛ فإن كانت نافذة» فديتها 
وع قر يرقا حمس وعخرونا ينار 

ودية الأصابع والقصب الذي فى الكف”' والإبهام. إذا قطع شلث دية 
اليد'': مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار؛ ودية قصبة الإبهام التى فى 
الكف التسمر طن شبرعف بدن دي الانهاء كلانة وفاذتو ودين | ولك دنار 
إذا استوى جبرها وثبت. ودية صدعها: سته وعشرون دينارا وثلثا دينار. ودية 
موضحتها: ثمانية دنانير وثلث دينار. ودية نقل عظامها: ستة عشر ديناراً وثلثا 
دينار. ودية نهبها: ثمانيه دنانير. وثلث دينار. نصف دية نمل عظامها. ودية 


“ا 


. أضاف المجلسيى الأول العبارة التالية: «وفي خخلق الإنسان للتيراني: الرسغ: كردن دست. والأرساغ 
جماعة:. وقد ذكرها فى متن «الفقيه؛ وشرحها فى «روضة المتقين» وقال: «وفى خلق الانسان» 
اسم كتاب في اللغة اللخبرائي: ابم مجع بن عبد ان اوهو لعو متهوز. إكحط روط لقي 
"١‏ 

؟. فى «الفقيه»: فكت. "'. فى «الفقيه»: بزيادة: وثلث دينار. وفى موضحتها نصف. 
9 «الففيه:: بز يادة: ديه. ئ ْ 

. فى بعض النسخ: «فى» بدله و وفى بعضهاه قفىه بادلهما. 

1. قال المجلسى الأول نَم فى شرحه لهذه الفقرة: هذا من متفرّدات هذا الكتاب وسيجىء الاخبار 
بخلافه. فيمكن حمله على التخيير. وإذا قلنا بالتخيير فالعمل على الأخبار الأخر أولى لكونها 
أصح وأكثر إلا أن يقال أن أسانيد هذا الخبر لا تقصر عن أسانيد معارضه وسيذكران. روضة 
المتفين: .5087/٠١‏ 


حم 


كتاب الديات لأمير المؤمنين :1 المعروف بكتاب ظريف اه 


موضحتها نصف دية ناقلتها: ثمانية دنانير وثلث دينار. ودية فكها: عشرة 
دنابير. 

ودية المفصل الثانى' '': من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا 
عيب: ستة عشر ديناراً وثلثا دينار. ودية الموضحة إذا كان فيها: أربعة دنانير 
وسدس دينار. ودية نقبه: أربعة دنانير وسدس دينار. ودية صدعه: ثلاثة عشر 
ديناراً وثلث دينار. ودية نقل عظامها: خمسة دنانير. وما قطع(") فبحسابه على 
منزلته. 

وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد: ثلاثة وثمانون ديناراً. وثلث 
دينار. 


وديه أصابع الكف الأودية سوى الا بهام: دية كل قصبه: عشرول ديناراء 
وثلثا دينار "ا 


ودية كل موضحة فى كل قصبة من القصب الأربع الأصابع: أربعة دنانير 
وفلابي *' ؤكنة نه[ كل قضية عنية«ثماقة «تانبوو نلك دشا وديةكسركر 


.١‏ الثاني ليس فى «الفقيه». .١‏ في الفقيه: بزيادة همنها». 

و .قال المجلسي الأول يل في شرحه لهذه الفقرة هذا مخالف للقاعدة فإنّه إن ١‏ رياد به الفطع فديته ما 
تقدّم وهى أ: زيد منها وسيذكره أيضاً. وإن أريد الكسر فالقاعدة هى الخمس ويكون خسن 
الفنلفن ستة عضن ودينارا وثلنا دينار أن 0 ريد كسر القصبات الثلاث من كل إصيع. كراد ابي كز 
قصبه منها يكون ديتها خمسة دنانير وثئلث دينار وتسعادينار ر وسيذكر في كل قصبة خمسه دتائير 
وأ زيعة ا حماسن دينا, ر فإنّه مع أنّه مخالف للقاعدة ويزيد عليها. مخالف لما تقدمه أيضاء ويمكن أن 
يكون المراد من القصبات هنا القصبات التى تكون فى الراحة لاما ظهر في الأصابع. روضة 
المتقيت: 253171١‏ 

؛. قال المجلسى الأوّل فى شرحه لهذه الفقرة: وهذا موافق لما ذْ كرناه من أن خمس السدس ستة 


6 100 احكام الديات فى الشريعة الاسلامية العْرّاء 


مفصل من الأصابع الأربع التى تلى الكف: ستة عشر دينارا وثلثا دينار ') وفي 
صدع كل قصبة منهن: ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار. 

وإذكان فى الكف قرحة لا قبرأً؛ فديتها تلؤنة وكلة نون ذينا را ولت دما 
وفى نقل عظامها: ثمانية دنانير وثلث دينار. وفى موضحتها أربعة دنانير 
وسدس دينار. وفى نقبها أربعة دنانير وسدس. وفى فكها: خمسة دنانير. 

ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع: فديته: خمسة 
وخمسون دينارا وثلث دينار. وفى كسره احد عشر دينارا وثلث دينار. وفى 
صدعه: ثمانية دثائير ونتصف دينار وفى موضحته: دينارث ' وثلثا دينار. 5 
متاق عي ونا در وليك بار ون لقي ترهاران وللات ان وى ل 
ثلاثه دنائير وثلثا دينار. 1 | 

وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع: سبعة وعشرون ديناراً 
ونصف ديئار وربع عشردينار. وفى كسره: خمسة دنانير وأربعة أخماس 
دينار. وفى نهبه: دينار وثلث. وفى فكه: دينار واربعة اخماس دينار. 

وفي ظفر كل إصبع منها: خمسة دنانير. 


عشر ديناراً وثلثا دينار لأنّ في الموضحة. الربع فيمكن أن يكون الغلط من الكاتب أو لا يكون 
الاوّل موافتما للقاعدة وهواظهر لان الكتب الثلاثة متفقة فى العشر ين دينارا وثلثى دينار. ومن 
المحال العادي اتفاق نساخ الكتب الثلاثة في اسه نقل كل قضة) وهذا أ يه كالساف: 
روضة المتقين: .55171١‏ 

ب#قال المجقيس 5101ل 35 ند ره هلوا الققرة وهةا أرقا مخالفه ليااك روي سقس وال 
أن كان اذ كني القسيل الذن يلى الكف يصير سببا لبطلان منفعة الباقيتين فكأئه كسر الجميع أو 
يكون المراد كسر القصبات الثلاث ويأول قوله:(التى يلى الكف) بماظهر لاما بطن فى الراحة. 
والأوّل اظهر ومخالفة القاعدة اسهل. ررقن النه 10 | 

؟. وفى نسخة «ديناران». وهذا مطابق للكافى والوافى . 


"ال 


كتاب الديات لأمير المؤمنين :ا المعروف بكتاب ظريف 0 0 


وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب فديتها أربعون 
ويفا انود مرلاعها أريفة حماس ردرة كسرع كنا وكاو توندرها )ردي 
موضحتها: خمسة وعشرون ديناراً. ودية نقل عظامها: عشرون ديناراء ونصف 
دينار ودية نقبها ربع دية كسرها: عشرة دنانير. ودية قرحة فيها لاتبرأً: شلاثة 
عشرديثارا وثلث:دينار. 

وفى الصدر:إذا رض فتثنى شقاء' ''كلاهما فديته: خمسمائة دينار. ودية 
إحدى شقيه إذا انثنى7' ماثتا دينارة”: وخسمسون ديناراًء فإن انثنى الصدر 
والكتفان. فديته مع الكتفين ألف دينار. وإن انثنى أحد' * الكستفين ممع شقٌ 
الصدر فديته خمسمائة دينار. ودية الموضحة في الصدر: خمسة وعشرون 
فزنا را دوكنة موضيحة الكتفية والظوو حي وضتصرون ويا ركان اعترك 
الرجل من ذلك صعر** ولا يقد ر على ' أن يلتفت. فديته خمسمائة ديئان 
وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولاعيبء فديته مائة دينار. وإن أعثم 
فديته ألف دينار. 

وفى الأضلاع: مما خالط”" القلب من الأضلاع. إذا كسر منها ضلع 


نوا" حميية ومقورؤة اروف صلدقها اتنا فتبر ديا را وتصفه وادنة 


١.الشق‏ من الانسان بالكسر: الجانب الواحد. 
" . الانثناء: الانحناء. 

". في ماسوى الفقيه: مائتان. 

ك. فى ماسوى الففيه: احدى. 

4. الصعر محركة: ميل في الوجه. 

1. فى ماسوى الفقيه: لا يستطيع . 

في ماسوى الفقيه: فيما خالف. 


236 ...0ل أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


نقل عظامها سبعة دنانير ونصف. وموضحتها '' على ربع دية كسرهاء ودية 
نقبها مثل ذلك. 

وفى الأضلاع: مما يلى العضدين. دية كل ضلع: عشرة دناني رإذا كسرت. 
لا لل ل اه 

وموضحة كل ضلع ربع ديه كسرها: دينارانت ونصف دينار. وإن نسقب 
ضلع منها فديتها ديناران ونصف دينار, وفى الجائفة ثلث دية النفس. ثلاثمائة 
دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وإن نهب من الجانبين كليهما برمية 
أو طعنة وقعت فى الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث 
دينار. ْ 

وفى الأذن: إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار. وما قطع منها فبحساب 
ذلك. 

وفى الورك؟ '' إذا كسر فسجبر على غير عسثم ولاعيب. خسمس دية 
الوجلينة مانغا ينار فإن صلم الورك قديتهمالةتديتار ومهونة :يتا راء أ ربعة 
اخماس ديه كسره. وإن اوضحت فديته ربع ديه كسره: خمسون ديناراء وديه 
نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراء منها لكسرها مائة دينار. ولنقل 
عظامها خمسون دينارا. ولموضحتها خمسة وعشرون دينتاراء ودية فكها 
قلؤنوة و بقارا نان وضنت تعتهيت انناو رفيا اكنلةتمانة وتلا نونك جنار 
وثلث دينار. 


.١‏ فى ماسوى الفقيه: وفى موضحتها. 
.١‏ قال المجلسى نه فى روضته: الظاهر أنّ المراد به الوركين. 


كتاب الديات لأمير المؤمنين 6 المعروف بكتاب ظريف ماسو مه واس 1 


الرجلين7 '2: مائتا دينار. فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون 
ديا رااوثلت سينا و الكقيد الشبيو ود .موفيدة ' '" الففل اريعة اماس ده 
كسرها؛ مائة دينار وستون ديناراء فإن كانت قمرحة لاتبرأ فديتها ثلث دية 
كسرها: ستة وستون ديناراً وثلثا دينار؛ ودية موضحتها ربع دية كسرها: 
خمسون ديناراء ودية نقل عظامها نصف دية كسرها.ء مائة دينار. ودية نمبها ربع 
دية كسرها: خمسون دينارا. 

وفى الركبة: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب خمس دية 
الرجلين” " مائتا ديناره فإن تصدعت7؟4) فديتها أربعة أخماس دية كسرها: مائة 
وستون دينارأء ودية موضحتها ربع دية كسرها: خمسون ديناراًء ودية نقل 
عظامها: مائه دينار وخمسة وسبعون ديناراء منها فى دية كسرها مائة دينار. 
وفي نقل عظامها خمسون ديناراء وفى موضحتها خمسة وعشرون ديسنار:*؛ 
ودية نقبها ربع دية كسرها: خمسون ديناراء فإذا وفيت تفقوف نينا التق 
النفس” ثكلاثماثة وئلاثة وئلاثون دينارا وثلت يتان فنان فكت فنفيها ثتلاثة 
أجزاء من دية الكسر: ثلاثون دينارا. 


وفى الساق: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب خمس دية 
الرجلين: مائتا دينار. ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها: مائة وستون 


.١‏ فى بعض النسخ: «ديه الرجل». 

". كذا في النسخ وفي هامش نسخة جعل «صادع: بدل «موضحة.. والظاهر هو الصحيح. لأنّ 
الموضحة يأتي حكمها في السطر الآتي وأيضاهو المواقق للققيه والوافي. 

". فى بعض النسخ «الرجله بدل «الر جلين:. فى «الفقيه4»:إنصدعت. 


6. فى هامش نسخه زيادة: «وفى قرحة فيهالاتبراً ثلائة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وفى نفوذها ربع 
ديه كسرهأا خمسول دينارأه. 


23.5 لاا وان تاتون بك تنوكلا ددن لكام الديات فى الشرية الإسلامية الخرّاء 


ديناراء وفى موضحتها ربع دية كسرها: خمسون دينارا. وفى نمل عظامها ربع 
دية كسرها خمسون ديناراً. وفى نقبها نصف دية موضحتها: خمسة وعشرون 
دينارا"! ') وفى نفوذه(") وي انيه كرا سيو ينا روف قرحة7 "© فيها 
لاتبراً: ثلاثة وثلاثون ديناراً( وثلث دينار)! © فإن عثئمت الساق فديتها ثلث 
يةالنفس» للؤتمائة وثلاته وكلانون دارا وثلت نان 

وفى الكعب: إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين. 
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. 

وفى القدم: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب. خمس دية 
الرجلين. مائة 00 دينار”''. وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً. 

ودية الأصابع والقصب التي في القسدم: الإبسهام" ششلث ديمة الرجملين: 
بالذتمانة و ذلك وثلاثون دينارا وثلث دينارء ودية كسر الإبهام ليه لقصبة التي 
تلي القدم خمس دية الإيهام': ستة وستون دينارا وثلثا دينار. وفي صدعها: 
ستة وعشرون ديناراً وثلث ''"دينار. وفى موضحتها: ثمانية دنانير وثلث دينار. 
.١‏ وفي النسخة التى شرح عليها المجلسى الأوّل مله أضاف الفقرة التالية: وفى تعوّرهاربع دية 


كسرها خمسون ديناراً. وقال فى شرح هذه الفقرة: أي عيبها. وفيهما(وفي نفوذها) وهو الأظهر. 
بل الصواب. .وإن أمكن حمله عليه ل ن الظاهر أنّه تصحيف النساخ . روضة المتفين: لاا . 


1 . فى القففيه: نعوّرها. '". فى لسحة: اجراحة». 
؛.ليس فى الفقيه . 6 فى الفقيه: مائتا. 


.١‏ في هامش نسخة زيادة: «ودية موضحتها ربع دية كسرها: خمسون ديناراء وفي نقل عظامها: مائة 
دينار نصف ديه كسرها؛ وفى نافذة فيها لاتنسد خمس دية الرجل: مائتا د ينار». 

لحني الفقية لادبهام. ٠‏ 

000 زيادة: موه. 

4. في الكافي :74٠/7‏ ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام. 

٠‏ فى الفقيه: ثلث. 00 ظ 


كتاب الديات لأمير المؤمنين :1 المعروف بكتاب ظريف ا 5 


وفى نقل عظامها: ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار. وفى نقبها: ثمانية دنانير. 
وثلث دينار. وفى فكها: عشرة دنانير. 

ودية المفصل الأعلى من الإبهام. وهو الثانى الذي فيه الظفر ستة عشر 
دينارا وثلثا دينار. وفى موضحته أربعة دنانير وسدس دينار. وفى نقل عظامه: 
ثمانية دنانير وثلث دينار. وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس. وفى صدعه: ثلاثة 
عشر دينارا وثلث. وفي فكّه: خمسة دنانير7") 

ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل: ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار. 

ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام. دية كسر كل قصبة منها: مستة 
عشر ديناراً وثلثاآ '' دينار. 

وديه موضحه كل قصبة منها( ": أربعة دنانير وسدس. ودية نقل كل 
عظم' ) قصبة منهن: ثمانية دنانير وثلث. ودية صدعها: ثلاثة عشر دينارا 
وثلث. ودية نقب كل قصبة منهن: أربعة دناثير وسدس. ودية قرحة لاتبرأ في 
القدم: ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث. 

ودية كسر المفصل الذي يلى القدم من الأصابع: ستة عشر دينارا وثلث. 
ودية صدعها: ثلاثة عشر ديناراً وثلث. ودية نقل عظم كل قصبة منهن: ثمانية 
دانير وثلث دينار. 

ودية موضحة كل قصبة: أربعة دنانير وسدس دينارء ودية نقبها: أربسعة 
دنانير وسدس دينار. ودية فكها: خمسة دنانير. 
.١‏ وفى هامش نسخة زيادة: «وفى ظفره ثلاثون دينارا. وذلك لأنّه ثلث دية الرجل». 


". فى الففيه: وثلث. ". فى الفقيه: 00 
4. فى الكافى: عظم كل. 


م21 ...0ل أحتكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


وفى المفصل الأوسط من الأصابع الأربع. إذا قطع فديته: خسمسة 
وعمعون وهنا راوثلغا ديتاوودية قمره اح عش ردينارا وتلناديناز! اودر 
صدعه: ثمانية دنابير وارضة اععاس دينان وديه موضحته: ديناران. ودية نعل 
عظامه( '؟: خمسة دنانير وثلثا دينار. ودية فكه: ثلاثة دنائير وثلثئا دينار. وديه 
نعبه: ديناران وتلا دينار. 

وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع. التى فيها الظفر.إذا قطع فديته: 
سبعة وعشرون دينارا وأريعة أخماس دينار. ودية كسره: خمسة دنانير وأريعة 
الخماسين ينان ودية فرهةة | ويغة :وثانين وخهس :دنا وروونة مو فتعة دا د 
وثلث دينار. ودية نمل عظامه: ديناران وخمس دينار. وديه نمبه: دينار وثلث 
دينار. ودية فكّه: دينار وأربعة أخماس دينارء ودية كل ظفر: عشرة لاف 3 

وأفتى “فى حلمة ثدى الرجل ثمن الدية: مائة دينار وخمسة وعشرون 
دينارا. ١‏ 

وفى خصية الرجحل: خمسمائة دينار. قال: فإن اعبت رجل فأد (4) 
خصيعه ككهدا قذيقه | ريعوانة ديار وإن فحج'*' فلم يقدر على المشى إلا 
مكنا اا تشعه فلرقه اريعة الما يورة التفسن: تمانها تدؤينا وقان ا حلاسفتها 
الظهر. فحينئذ تمت ديته: ألف دينار. 

والقسامة فى كل شىء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته. 
.١‏ فى نسخه: «وثلث ديناره. ؟. فى بعض النسخ: «نقل عظمه:. 
". وكانت فى اليد خمسة دنانير. 
.. الأدرة: وزان غرفة. وهى انتفاخ الخصية. 


4. الفحج: تدائني صدور قدميه وتباعد عفباه. وفى بعض النسخ: «الفجج»؛ بالجيمين وهو تباعد ما بين 


الفخدين. 


كتاب الديات لأمير المؤمنين :1 المعروف بكتاب ظريف ا 


وأفتى :اث فى الوجئة7' إذا كانت7" فى العانة فخرق السفاق7" فصارت 
أدرة فى إحدى الخصيتيد 4 فديتها(*) مائتا دينار. خمس الدية 

وفى النافذةإذا نفذت. من رمح أو خنجر. فى شىء من الرجل من أطرافه 
فديتها عشر دية الرجل. مائة دينار. 

وقضى انا أنه لا قود لرجل أصابه والده فى أمر يعتب7١)‏ عليه فيه 
فأصابه عيب من قطع وغيره. ويكون له الدية ولايقاد. 

ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت. وغسرم العيب على زوجهاء ولا 
قصاص عليه. 

وقضى ني فى امرأة كلها زوجها فأعفلها: أن لها نصف ديتها: مائتان 
والنمرسو فيتارا. 

وقضى ني فى رجل اقتض'!! جارية بإصبعه. فخرق مثانتها فلاتملك 
بولها. فجعل لها ثلث نصف الدية( '': مائة وستة وستين ديناراً وثلثى دينار. 
وقضى نيه لها عليه صداقها. مثل نساء قومها. 


١.الوجئة ‏ بكسر الواو - «الضربة:. والوجاء: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها 
بالتفصياد: 

".فى حاشية نسخه زيادة: «قوق العانة عشر دية النفس مائة دينار. فإن كانت». 

و السفاق بالسين وكذا بالصاد: الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر. 

5. في بعض النسخ: «أحد القصبين». 0. في بعض النسخ: «فد يتهما». 

". فى بعض النسخ: «يعيب». . فى «الققيه»: فيه عليه. 

4. ركلها: أي ضربها بالرجل. والعفل بالتحريك: شيء يخرج من فرج المرأة يشبه أدرة الرجل أي 
فتقه. وقيل: هو ورم يكون بين مسلكى المرأة فيضيق فرجها. 

4. فى بعض النسخ: «افتض» بالقاء الموحدة. 

٠‏ أي دية الرجل. 


31060 ...0 كام اللديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


وف يدان" '' هشام بن ! براهيم. ل" ن أبى الحسن ا 2 جة: الل؛ به كامله. 
( كال أبوجعفر ابن نابو '"©: وأكث ررواية أصحابنا فى ذلك الدية 
كاملة) 7" 


وصل الكلام إلى هنا صبيحة يوم الأحد 
التاسع والعشرين من شهر 
محرّم الحرام من شهور عام غ52 ام 
وتم بيد مصئّفه الراجي عفو ريّه جعفر السبحاني 


17 00 ا 1 )ا ؟, | فى 0 | | لاعن‎ ١ 
.4708 لااحظ : الففيه:‎ ." 
مابين الفوسين لم يرد فى الففيه.‎ ." 


مقدّمة المؤلف 
كتاب الديات 
القول فى أقسام القتل 
القتل العمدي 
القتل شيه العمد 
القتل الخطئيّ المحض 
ملحق يتعلّق بحوادث الطرق 
القول فى ممّادير الديات 
الاختلاف يق الزوانات 
.١‏ في عدد الغنم 
؟. في عدد الدراهم 
؟. في الحلل 


00 الديات فى فقه أهل السنّة 





ما هو المراد بالخُلَّة؟ 

ما هو المراد بالدينار والدرهه؟ 

الجاني مخيّر فى بذل ما يشاء وليس للولى الاعتراض 
الجاني مخيّر في بذل ما شاء من الأصول الستة 
الشروفل اليعتيرة فى الأضول السخة 

ديه العمد تُستأدى في سنة واحدة 

الجاني مخيّر فى البذل مع مراعاة ل 

لو بذل الجانى ي القيمة السوقية مع وجود الأصول 
عدم إجزاء التلفيق بين الأصول 

فى جواز التراضى على القيمة أو على التلفيق 
دية قتل العمد على الجاني لا على العاقلة 


الدية في العمد وشبهه والخطأ واحدة 
اختلاف الأخبار والآراء فى دية شيه العمد 
دية شبه العمد على الجاني 

لو ثبت إعسار الجاني 

لو لم يقدر على الدية 


فى مدة استيفاء دية شيه العمد 

ها لفو مقتضى الأصل عند الشكّ ؟ 

القول بلزوم إعطاء الحوامل والاختلاق فيها 
في دية الخطأ 

دية الخطأ مخقّفة فى السن والصفة والاستيقاء 
فى مدة استيفاء 15 الخطأ 

0 مدة استيفاء دية الأطراف 

دية قتل الخطأ على العاقلة 

لو ارتكب القتل فى الأشهر الحرم 





تغليظ الدية في أشهر الحرم 

تغليظ الدية في حرم مكة 

تغليظ الدية فى الحرم النبوي وسائر المشاهد 

تغليظ الدية فى الأطراف 

تغليظ الدية في قتل الاقارب 

لو رمى في الحل إلى الحرم وبالعكس 

في حكم الاقتصاص لو قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه 

فى حكم الاقتصاص لو جنى فى الحرم 

حكم مَن جنى ثم لجأ إلى المشاهد المشرّفة 

فى دية المرأة الخرة (الحمضلعة 

فى تساوي المرأة والرجل فى الجراح حتى تبلغ الثلث 

في تساوي جميع فرق المسلمين في الدية إلا المحكوم بالكفر 

فى دية ولد الرّنا 

في دية الذي 

فى تقار دية الذمَّى الحر وفيها طوائف من الروايات 

ْ الأولى: ما يؤْكّد على أن الدية ثمانمائة درهم 
الثانية: دية اليهودي والنصرانى أربعة آلاف درهم ودية 

المجوسى ثمانمائة ١‏ 

الثالثة: ما يدل على أن ديتهم جميعاً أربعة آلاف درهم 
الرابعة: ما يدل على أنّ ديتهم جميعاً هي دية المسلم 

دية المرأة الذمّية ْ 


فى دية أعضاء الذمّى وجراحاته 

لسارت دية الذمّي والذمية في الأعضاء حتى تبلغ الثلث 
التغليظ على أهل الذمّة 

لا دية لغير أهل الذمّة من الكقار 











الموضوع اللصفحة 


لا دية لمن خرج عن الذمّة 

لو خرج ذمّي من دينه إلى دين ذمّي آخر 
الفول فى موجبات الضمان. وفيه مياحث 
المبحث الأوّل: فى المياشر 

ما هو المراد بالمباشر؟ 

لوارفى غرشبا فاضات إنسانا 

لو ضرب تأديبأ فاتفق القتل فهو ضضامن 

في ضمان الطبيب 

الختّان ضامن إذا تجاوز الحد 

براءة الطبيب بالإبراء قبل العلاج 

اعتبار إبراء المريض لو كان بالغاً عاقلاً 

إذا أتلف النائم نفسأً أو طرفا بانقلابه أو سائر حركاته 

لو انقليت الظئر فقتلت الطفل 

لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً وضمَّأ 


لو أعنف الأجنبى بالأجنبية مع عدم قصد القتل 
مَن حمل شيئاً فأصاب به إنساناً 


مَن صاح ببالغ غير غافل 

مَن صاح ببالغ غير غافل ومات 

لو قصد الفعل دون القئل 

مَن صاح بطفل أو مريض أو جبان أو غافل 
لو اخافه فهرب 

لو وقع من علق على غيره 

لو دفعه دافع فمات أو وقع على غيره 

لو صدمه صادم فمات أحدهما 

لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان 
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لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان 
لو اصطدم حران غير قاصدين للقثل 

لو لم يتعمّدا الاصطدام 

لو اصطدم حرّان فمات أحدهما 

لو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا 


لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ثم ققد 
المبحث الثانى: فى الأسباب 
لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بثراً 
الضمان على من وضع حجرأ في طريق المسلمين أو في ملك غيره 
لا ضمان على مَن وضع حجرأ فى ملك غيره فرضي به المالك 
لا ضمان على مَن عمل عملا حسناً فى طريق المسلمين 
لو حفر بئراً ودخل عليه مَن لم يطّلع 


لو جاء السيل بحجر 

فى ضمان مَن حفر بثرأ فى ملك غيره عدواناً 

فى ضمان مَن أضرّ بطريق المسلمين 

في حكم إخراج الميازيب لو أدى إلى قتل إنسان أو تلف متاع 
إخراج الرواشن والأجنحة في الطريق المسلوكة 

لو اصطدمت سفينتان فهلك ما فيهما من النقس والمال 

لا ضمان على مَن بنى حائطاً في ملكه فسقط بسبب خارجي 
لا ضمان على من بنى حائطأ مائلاً إلى ملكه 

لو بنى حائطأ مائلاً إلى ملك غيره فهو ضامن 

لو بنى حائطأ في غير ملكه بلا إذن فهو ضامن 

لو بنى حائطاً مستوياً في ملكه فمال إلى غير ملكه 

لو بنى حائطأ وأماله غيره فالضمان عليه 

لو أَجَجٍ ناراً فى ملكه 
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الموضوع الصفحة 






























لو أَجَجٍ نارأ في ملك غيره فهو ضامن 
لو ألقى مالا أو شخصاً في نار أجَّجها غيره 
لو وقعت الجناية بفعله التوليدي 
لو ألقى قمامة منزله المزلقة فى الشارع 
لو يواظم خلى حائطه انلها مط 
في أحكام الدابة الصائلة والطيور الضارية 
لو هجمت دابة على ا خرى 
مَن دحل دار قوم فعقره كلبهم 
فى أحكام ضمان الدابة الجانية 
الاوّل: اذا جنت الداية المركوية 
الثانى: لو ركب وكان وجهه إلى خلف الداية 
التالث: لو ركب ورجليه إلى جهة واحدة 
الرابع: لو سلبت الدابة اختيار راكبها 
الخامس: لو جنت الداية وهو قائد 
السادس: فى ضمان الواقف بدايته 
السابع: لو كان الملويق كدق أن :وانعنفاً 
الثامن: لو جنت الدابة وهو سائق 
التاسع: لو جنت الداية بسيب الضرب 
العاشر: لو كان ضارب الدابة يدافع عن نفسه 
لو كان للدابه راكب وسائق وقائد 
لو ركب الدابة اثنان تساويا فى الضمان 
المبحث الثالث: فى تراحم الموجبات ْ 
لو اجتمع السببان فعلى مَن الضمان ؟ 
لو حفر بئراً وعمّقه غيره فعلى مَن الضمان ؟ 
لو اشئرك اثنان أو أكثر فى وضع حجر فعلى مَن الضمان 





لو سقط اثنان فى البئر فماتا فغلى من الضعان ؟ 
القول فى الجناية على الأطراف. وفيها مقاصد 
المقصد الأوّل: 


فى ديات الأعضاء 


في طرق محاسية التقفاوت 
الطريق الأوّل: محاسبة التفاوت بفرض المجروح حرا وعبداً 
الأوَّل: ما هو الدليل عليه؟ 
الثانى: عدم التمكن من إعمال هذا القياس 
الثالث: إذا عُلم التفاوت فما هو المنسوب إليه؟ 
الطريق الثاني: نقدير الحاكم 
الطريق الثالث: تقدير أهل الخيرة 
الأوّل: الشعر 
لو جنى على شعر رأس الذكر 
إذا جنئ على لحية رجل ولم تنيت 
لو جنى على اللحية والشعر فنبتا 
لو جنى على شعر المرأة 
لو جنى على شعر رأس المرأة ثم نيت 
لو نبت بعض الشعر دون البعض فهل فيه الأرش ؟ 
تشخيص عدم نبات الشعر موكول إلى أهل الخبرة 
لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة 
لو جنى على الحاجبين 
لو جنى على الأهداب 
لو جنى على الشعر النابت على الساعدين أو الساقين 
الجناية على لحية الخنثى المشكل 
الجناية على لحية المرأة 











الموضوع اللصفحة 


إزالة الشعر في العبد والأمة 
لو فرض التعيّب بإزالة الشعر 
الثانى: العيئان 
في دية العينين ' 
لو جنى على العين الصحيحة للاعور 
لو جنى على العين العوراء 
الثالث: الأنف 
فى دية الأنف 
لاقل الأنف من أصله 
لو قطع المارن 
لو قطع المارن وبعض القصية 
لو قطع المارن ثم قطع بعض القصية 
لو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة 
لو قطع بعض المارن 
لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق 
لو انجبر الأنف بدون عيب 
إذا جنى على أنفه فصار أشل 
لو قطع الأنف الأشل 
لو جنى على روثة الأنف 
إذا خرقت المنخرين والحاجز 
إذا ثقبت النافذة الأنف مكان الخرق 
إذا جنى بالخرق والتقب لكن جبر والدئم 
الرابع: الأذن 


ٌُ 
فى دية الأذن 
: 1 
لو قطع شحمة الأذن 





لو قطع بعض الشحمة 
ٌ 
لو خرم شحمة الأذن 


لو شيرب الأذى 'فرينيت 
لو قطع الأذن بعد الشلل 
في أذن الأصم 
لو قطع الأذن فأبطل السمع 
لق:قطع الأدن قدو | وهنم العفل 
الخامس: الشفتان 
في ديه الشفتين 
لو قطع الشفتين 
لو قطع واحدة من الشفتين 
في حدّ الشفة العليا والسفلى 
لو جنى على الشفتين حتى تقلصت أو استرختا 
لو قطع الشفة المشلولة 
لو شقّ الشفتين أو إحداهما 
السادس: اللسان 
في ديه اللسان 
لو قطع اللسان الصحيح جسمأ ونطقأ 
لو قطع لسان الأخرس 
لو قطع بعض لسان الأخرس 
لو قطع بعض لسان الصحيح 
تقسيم الدية وفقاً لما يفصحه وما لا يفصحه 
توزيع ديه اللسان على حروف المعجم في العربية 
لو ذهيت منفعة اللسان يسيب القطع 
لو صار لسانه ثقيلاً أو سريع النطق 





لو قطع لسانه جان ثم قطع آخر بعضه 

لو أعدم شخص كلامه ثم قطعه آخر 

لو قطع لسان طفل قبل بلوغه 

لو ذهب كلامه بغير قطع ثم عاد 
السابع: الاسنان 


في دية الأسنان 

الروايات المؤيدة 

لواتقهنت الأستات عن ثفات وعشرين 

حكم الأسنان الزائدة على الثمانية والعشرين 

لو قلع سنا رائدا ولم يحصل نقص 

لآافوة دف الاستناة الييضاء والسوداء خلقة 

لو جنى السن حتى اسودت 

دراسة الروايات النافية 

لو قلع السنّ السوداء بالجناية 

لو جنى فانصدع السن ولم يسقط 

لو كسر ما برزر عن اللثه 

لو كسر ما برز عن اللثة وقلع آخر السنخ 

لو قلع سن الصغير غير المثغر 

لو قلعت سن فأثيتت في محلها 

لو قلعت سن وجعل مكانها سن آخر 
الثامن: العنق 

في دية العنق 

اه كس هنو كتكطن قهنار احععر 





لو جنى عليه يما يمنع عن الازدراد 

لو زال العيب فلا دية وعليه الأرش 
التاسع: اللحيان 

فى ديه اللحيين 

لو قلع أحد اللحيين أو بعضهما 

اللحيان لو قلعا مع الاسنان 

لو جنى على اللحيين ونقص المضعغ 
العاشر: اليدان 

في دية اليدين 

فى ديه اليدين ودية اليد الواحدة 

0 كانت له يد واحدة 

ماهو حد اليد؟ 

إذا قطع إحدى اليدين من المعصم 

إذا قطعت الأصابع منفردة 

فى قطع الكف مع فقد الأصابع 

لو قطعت الكف مع زيادة من الزند 

لو قطع مع مقدار من الذراع 

قطع اليد من المرفق 

لو قطع اليد من المنكب 

لو قطع شيئاً من فوق المرفق ومن فوق المذنكب 

لو كان له يد زائدة 


الحادى عشر: الأصابع 


في دية الأصابع 
في دية أصابع اليدين والرجلين 
فى دية كل إصيع 





فى دية الأنامل 
ا الأصبع الزائدة 
فى دية الأنملة الزائدة ' ظ 
لو كان عدد الأصابع والأنامل زائدا على المتعارف 
لو جنى على إصبع أو مفصل منه فشلّت 
لو قطع الإصبع بعد شللها 
فى دية الظفر 
الثانى عشر: الظهر 
في دية الظهر 
لو عولج الظهر وبقي من أثر الجناية ..... 
لو عولج الظهر فصاح ولم يبق من اثر الجناية شىء 
ماهو المراد من الظهر والصلب؟ 
لو كسر الظهر فشلت الرجلان 
النالك عشر: النخاع 
فى ديه قطع النخاع [ْ 
لو قطع النخاع فعيب به عضو اخر 
الرابع عشر: الثديان 
فى دية التثديين ْ 
لو قطع مع الثديين شيئاً من الجلد 
557 الثدي وانقطع اللين 
هل فى حلمتي المرأة دية أو حكومة؟ 
في حلمة ثدي الرجل 
الخامس عشر: الذكر 
في دية الذكر 
فى دية حشفة الذكر 





في ذكر الشاب والشيخ والصبي والخصي خلقه 
لو قطع بعض الحشفة 
لو انخرم مجرى اليول 
لو قطع الحشفة ثم ما بقى من الذكر 
لو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها 
لو قطع بعض الحشفة وقطع الآخر ما بقى مع الذكر 
فى ذكر العنّين 
في قطع الأشلّ 
قطع بعض الأشل 
لو قطع نصف الذكر طولاً 
فى ذكر الخنثى المشكل 

السادس عشر: الخصيتان 
فى ديه الخصينين 
لو قلعت الخصيتان دقعة واحدة 
لو قلعت الخصيتان على دفعتين 
فى أدرة الخصينين 

السابع عشر: الفرج 
فى دية الفرج 
ما هو المراد من الوكب ؟ 
في دية إفضاء المرأة 
فى المرأة المكرهة من غير زوجها 
فى المرأة المطاوعة 
في المرأة المكرهة لو كانت بكرا 


الثامن عشر: الآليان 
فى دية الأليين 





ما هو المراد من الألية؟ 

في قطع لحم الإلية أو بعضه 
التاسع عشر: الرحلان 

فى ديه الرجلين 

دس ككل يا 

ماهو حد الرّجل؟ 


فى دية قطع الرّجل من المفصل ولواحقه 
فى أصابع الرّجلين 
في الرّ جل الزائدة 
العشرون: الأضلاع 
فى ديه الاضلاع 


الواحد والعشرون: الترقوة 
في دية الترقوتين 
لو كسرت ترقوة ولم يرا أو برأت معبوية 
خاتمة وفيها فروع: 
الأوّل: في دية كسر البعصوص 
الثاني: في دية ضرب العجان 
الثالث: لو كُسر عظم من عضو له دية مقدّرة 
لو أوضح العظم من دون كسر 
إذا رض العظم من دون كسر ولا إيضاح 
لو فك العظم من العضو بحيث يتعطل 
الرابع: مَن داس بطن إنسان حتى أحدث 
الخامس: مَن افتضٌ بكرأ بإصبعه 
ما يدل على وجوب ثلث ديتها 
ما يدل على أنّ عليه الدية كاملة 
































فى الجناية على المنافع 
الاول: العقل 

لو جنى شخص جناية ذهبت بعقل المجنىّ عليه 

في نقصانه الأرش لا التوزيع ْ 

لا قصاص فى ذهابه ولا نقصانه 

الميزان هو ذهاب العقل لا وسيلة ذهابه 

عدم تداخل الجناية على الطرف والمنفعة 

لو ذهب العقل بالجناية ثم برى بعد دفع الدية 

لو اختلف الجاني وولى المجنى عليه فى ذهاب العقل أو نقصانه 
الثانى: السمع ْ ْ ش ْ 

لو كانت إحدى الأذنين أحدّ من الأخرى 

لو علم عدم عود السمع 

لو توقعت عودة السمع بعد مدة متعارفة 

لو عاد قيل أخذ الدية 

لو عاد بعد أخذ الدية 

لو مات قبل أخذها 

لو قطع الأذنين أو جنى عليه فذهب سمعه 

لو شهد أهل الخبرة يعدم فساد القوة السامعة 

لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه 

لو ادّعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى 
الثالث: البصر 
فقد الإبيصار في العين الصحيحة والعوراء والحولاء والعمشاء 
لو قلع الحدقة 
لو اخنلف الجانى والمجنى عليه حول ذهاب البصر وعدمه 





لو مات قبل مضي المذة المؤجله 

لو اختلف الجاني والمجني عليه في عود الإيصار 

لو ادّعى نقصانهما او احدهما 

طريق المقايسة للعينين وللعين الواحدة 

لا تقاس العين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات 
الرابع: اله , 

لو اختلف الجاني والمجنى عليه فى ذهاب الشم 

فى كيفية إثيات النقص فى حاسّة الشم 

في كيفية بيان مقدار النقص في حاسّة الشم 

لو عاد الشم قبل أداء الدية أو بعده 

لو مات قبل انقضاء المدة ولم يعد الشم 

لو قطع الأنف أو جنى عليه جناية ذهب بها الشم 
الخامس: الذوق 

لو اختلف الجاني والمجنى عليه فى ذهاب الذوق 

لو اختلف الجانى والمجنى عليه فى مقدار النقص 

لو اكلم النمالة: |« محا عليه تتداقة د فيك يتاوقة 

لو جنى على مغرس لحيته 

لو عاد الذوق هل تستعاد الدية؟ 


السادس: فى دية ذهاب الجماع 
أقوال الأصحاب فى المسألة 
لو أصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال 
لو تعذر عليه الإحبال وإن كان ينزل 
لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع 
لو انقطع بالجناية أصل الجماع وانتشار الآلة 
السابع: فى دية سلس البول 
























ثيوت الدية فى سلسل البول 
سلسل البول لو دام إلى الليل 
الثامن: فى دية ذهاب الصوت 

لو جنى عليه فذهب صوته ونطقه 

لو ذهب صونه بالنسبة إلى بعض الحروف 
فى الأرش والحكومة 
المقصد الثالث: 

فى الشجاج والجراح 

تعريف الشجّة 
فى أقسام الشجاج 

الأوّل: الحارصة 
الثاني: الدامية 
الثالث: المتلاحمة 
الرايع: السمحاق 
اللشاسسن؟ الموضتحة 
السادس: الهاشمة 
السابع: المنقلة 
الكامن: المأمومة 

في الدامغة 
فى الجائفة وأحكامها 
تعريف الجائفة 
لو نفذت نافذة فى شىء من أطراف الرجل أو المرأة 
اللطم على الوجه 
اللطم على البدن 
لا فرق بين الرجل لانن والصغير والكبير 


































اللطم في الرأس 


لو أحدثت الجناية تورّمأ 
فى شلل العضو المقدّر الدية 


وحدة دية الشجاج فى الرأس والوجه 
حكم شبه الشجاج ك البدن: اذا كان له ديه مقدرة 
حكم شبه الشجاج في البدن إذا لم يكن له دية مقدرة 
المرأة تساوي الرجل فى ديات الأعضاء والجراحات إلى الثلث 
فى حكم الرجل والمرأة والذكى والذمّية 
ا ف المراد من الحكومة ْ 
فى حكم القاضي بالتصالح أو التعزير 
الحاكم ولي مَن لا ولي له 
القول فى اللواحق 
الاوّل: فى الجنين 1 
فى دية الجنين 
لو كان الجنين ذميَاً 
هل على الجاني على الجنين قبل ولوج الروح كفارة؟ 
عدم وجوب الدية والكقارة إِلَّا بعد العلم بالحياة 
فى وجوب الكقفارة مع مباشرة الجناية وعدمها 
فى دية كل مرحلة من مراحل تكوّن الجنين وما يليها 
لو فتلت المرأة ومات ما فى بطنها 
لو ألقت المرأة حملها 0 
فى تعدّد الولد وتعدّد الدية 
في نائة أغشباء الحندن: و جراحاتة 
مَن أفزع مجامعاً فعزل 
لو خفى على القوابل كون الساقط مبدا نشوء إنسان 





دية الجنين بعد ولوج الروح في العمد وشبهه والخطأ 
دية الجنين قبل ولوج الروح في العمد وشبهه والخطأ 
فى قطع رأس الميّت الحرّ 
فى قطع جوارح الميّت وسائر الجنايات عليه 
إنّ هذه الدية لا يرثها وارثه 
تساوي الرجل والمرأة والصغير والكبير في الحكم 
يؤدى من الدية دين الميّت 
الثانى من اللواحق: فى العاقلة. وفيها أمران 
الأمر الأوّل: تعيين المحلّ 
عدم دخول الآباء والأبناء فى العصية 
دخول الآباء والأيناء في العصبة 
ليس على المرأة عقل ولا على الصبىّ والمجنون 
ليس على أهل الديوان عقل إن لم يكونوا عصبة 
لا يعقل اهل البلد إن لم يكونوا عصبة 
القائل لا يشارك القعصبية فى الضمان 
في عقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى 
في تحمّل الفقير للعاقلة 
العاقلة تحمل دية الموضحة وما زاد 
العاقلة تضمن دية الخطأ 
لا رجوع للعاقلة يما تؤديه على الجاني 
العاقلة لا تعقل ما يثبت بالإقرار 
لو ثبت أصل القتل بالبيّنة واختلف القاتل مع العاقلة 
العاقلة لا تعقل العمد وشبهه ولا ما صولح به 
العاقلة لا تضمن مَن جنى على نفسه خطأ 
دية أهل الذمّة على القاتل خطأ 





لو لم يكن للقائل الذمّي مال 

لو قتل الأب ولده عمداً 

لو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة 

عمد الصبىّ والمجنون فى حكم الخطأ 

عدم ضمان العاقله لما تجنيه البهيمة وإتلاف المال 
الأمر الثاني: كيفية التقسيط بين العاقلة 


هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث؟ 
هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث 

لو كان اخد الووّاث فمتوغا من الارت 

لو لم يكن فى طبقات الإرث أو بعدها من الولاء أحد 


لو كان الشخص الموجود من طبقات الإرث فقيراً 
لو كان الموجود غنياً ولا يمكن الأخذ من ماله 
لو كان في إحدى الطبقات شخصاً واحداً 
فى ابتداء و مان التأجيل فى دية القتل الخطأ 
نطاققة"الذحةمعة حلول الحول 
لو ماتت العاقلة بعد حلول الحول 
لو ماتت العاقلة في أثناء الحول 
لو لم يكن للقاتل عاقلة أو كانت فقيرة 
الثالث من اللواحق: فى الجناية على الحيوانء وفيه أقسام 
الأّل: الجناية على ما يؤكل 
الثاني: ما لا يؤكل لحمه مع وقوع التذكية عليه 
الثالث: الجناية على ما لا تصمّ ذكاته 
في كلب الصيد 
في كلب الغنم والماشية 
في كلب الحائط 





في كلب الزرع 
كل ما لا يملكه المسلم لا ضمان فيه 
الك ازاك ماضدوة رفييةة عن وك اانة 
فروع 
الأوّل: لو أتلف على الذمَى خمرا أو آلة لهو 
فى الخمر المتخذ للخل ومواد الات اللهو 
فى قارورة الخمر ومحالٌ الات اللهو ومحفظتها 
الثانى: فى جناية الماشية على الزرع 
الثالث: فى دية الكللاب 
لو 7“ الكلاب غاصب ثم أتلفها 
لو جنى على كلب له دية مقدذرة 
الرايع من اللواحق: فى كفارة القتل 
في كقارة الجمع 
فى الكفارة المردية 
وجوب الكقارة لو كان القتل بالمباشرة 
وجوب الكقارة بقتل المسلم 
عدم وجوب الكقارة بقتل الكافر 
لو اشترك جماعة في قتل واحد 
لو أمر شخص بقتله فقتله 
لو أدَى العامد الدية أو صالح 
لو قتل القاتل قوداً 
خاتمة المطاف. وفيها أمران 
الآمر الأوّل: ما هو السبب لتحمّل العاقلة؟ 





فك مم ...0-0-0 أحكام الديات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 








الموضوع الصفحة 


سؤالان عن وجه وجوب الديه على العاقلة 
السؤال الأوّل: ضمان العاقلة يناسب الحياة القبلية 
نمط الحياة في سائر البلدان 
السؤال الثاني: تحمّل العاقلة هل هو حكم تكليفي أو وضعي؟ 
وجوبها على الجاني ابتداء 
وجوبها على العاقلة ابتداءً 
الأمر الثانى:كتاب«الديات» لأميرالمؤمنين با المعروف ب: كتاب ظريف 
وحم طون ون ناه 
سند الرواية: 


.١‏ فى كتاب «من لا بحضره الفقديه»: 


؟. فى كتاب «الكافى» 


.فى كتاب «الجامع للشرائع» 

فصل: في نقل رواية ظريف في الديات 
مثن الرواية 
فهرس المحتويات 





